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Abstract 

The traditional mechanism of selling debtor’s funds withhold 

executively, represented by selling in public auctions, and not 

following the objectives and foundations of forced execution, in terms 

of facilitating its procedures, and achieving a balance between its 

parties and there interest, and taking into account the debtor’s 

humanitarian, economic and social considerations. 

Forced execution by withholding and expropriation is considered as 

a dangerous matter, because it affects the debtor and exposes his 

money, and seizing it, and then sells it in public auction, in order to 

achieve the creditor’s goal of obtaining his right. Therefore, this path 

is not easy for the enforcement agency, as it always has to balance the 

conflict of executive treatment between the two parties. and to seek 

humanitarian and economic considerations and market them for the 

benefit of the debtor, without compromising the procedural interest of 

the creditor in expediting obtaining his right, and facilitating the way 

to fulfill it with fast and low-cost procedures . 

On the forced sale by public auction and what causes for the debtor, 

which may reach the extent of compromising his reputation and social 

status, as well as the possibility of selling his money in auction under 

its real value, and thus harming the debtor financially in a way that he 

can't pay the largest possible proportion of the debt;  Therefore, 

modern legislation sought to mitigate these effects, by adopting the 

idea of a restricted sale of executively seized funds as an alternative to 

forced sale in public auction . 

Under this sale, the debtor is allowed to undertake the sale of his 

seized funds himself and without going through the procedures of 

public auction, as an exception rule that the debtor’s actions in his 

seized funds are not enforceable towards his creditors, provided that 

the price obtained from this sale will be allocated to fulfill the rights 

of the creditors, which is visibly appeared as a voluntary sale, each of 

them is carried out by the owner himself, or by his legal 

representative. 



 

b 
 

The restricted sale of the executive seized funds is carried out 

according to contractual conditions laid down in advance by the 

legislator and obligated to observe them in order to enforce this sale, 

thus preserving the rights of creditors and at the same time avoiding 

the slowness of the public auction procedures and their complications 

and the associated periods. 

Thus, modern legislation, by adopting the idea of a restricted sale of 

seized funds, has achieved the goals and foundations of forced 

execution represented by balancing the interest of the creditor in 

obtaining his right and the interest of the debtor by keeping his 

money, or to infringe his freedom, taking into account the 

humanitarian, social and economic considerations of the debtor, as 

well as simplifying  Execution procedures and the development of its 

methods to ensure the elimination of the phenomenon of obstruction 

and delay in the implementation of judgments and executive 

documents. 

The restricted sale of executively seized funds is one of the modern 

and important developments that legislation has brought as an 

alternative to forced sale by public auction, in a desire to achieve the 

highest possible level of balance between the interests of the parties to 

the executive transaction in reality. 

However, whatever the skill of the legislator is, the legal texts 

contained in the restricted sale of the seized funds, which seem 

wonderful in theory, may reveal flaws in their application and raise 

many legal problems, which is the case in fact, which reflects 

negatively on achieving that desired balance between conflicting 

interests.  For the parties to the executive transaction for which these 

texts were received. 

Which requires a detailed study in light of the comparative laws in 

order to reach an effective legal regulation for this type of sales that 

keeps pace with the legislative development in this regard. Therefore, 

we preferred to research the issue of the restricted sale of executively 

seized funds. 



 

بطريق المزايدة بالبيع متمثلة  المحجوزة تنفيذيا   المدين أمواللبيع التقليدية  الآليةأصبحت 
، وتحقيق هإجراءات، من حيث تيسير الجبري  التنفيذ سسهددا  وأ  لأ تستجيبلا  ،العلنية

 للمدين. والاجتماعية قتصاديةالإنسانية والا الاعتبارات ، ومراعاةأطرافهمصالح  بين الموازنة

 المدين يمس فهو ،ثربالغ الأ أمرا   الملكية ونزع الحجز بطريق الجبري  التنفيذ عدي  ف
 نيل في الدائن لآمال تحقيقا   ،العلنية بالمزايدة بيعها ثم ومن عليها، يحجزف لأمواله ويتعرض

 بين توازن  أن   دائما   عليها إذ التنفيذ، جهة على سهل   ليس الطريق هدذا فإن   لذا حقه،
 الإنسانية الاعتبارات عن تبحث وأن التنفيذية، المعاملة لطرفي المتعارضة المصالح

 في الإجرائية الدائن بمصلحة تفرط أن   دون  من المدين، لمصلحة وتسوقها قتصاديةوالا
 .الكلفة قليلة سريعة بإجراءات ستيفائها سبيل حقه، وتيسير على بالحصول التعجيل

 قد للمدين بالنسبة وخيمة آثار من العلنية بالمزايدة الجبري  البيع على يترتب لما ونظرا  
 بالمزايدة أمواله بيع احتمالية عن فضل   جتماعيالا ومركزه بسمعته المساس حد إلى تصل

 من ممكنة نسبة أكبر تسديده عدم في ماليا   بالمدين الإضرار ثم ومن الحقيقية قيمتها دون 
 فكرة تبني خلل من وذلك الآثار، تلك حدة من التخفيف إلى التشريعات عمدت فلذا الدين؛

 .بالمزايدة العلنية الجبري  كبديل عن البيع تنفيذيا   المحجوزة للأموال المقي د البيع

دون من و  بيع أمواله المحجوزة بنفسهب أن يتولىب السماح للمدين يتم هدذا البيعبموجب و 
 في المدين تصرفات نفاذ عدم قاعدة من ستثناء  ا وذلك المرور بإجراءات المزايدة العلنية،

ن هدذا البيع للوفاء بحقوق ي خصص الثمن المتحصل ع ن  على أ، المحجوزة تجاه دائنيه أمواله
 المالك يجريه منهما فكل ختياري،الا البيع يقترب على نحو ظاهدر من بذلك الدائنين، وهدو

 .قانونا   عنه ينوب من أو بنفسه،

رع مقدما  وضعها المش تعاقدية شروط وفق للأموال المحجوزة تنفيذيا   المقي دويتم البيع 
 بطء تجنبهم نفسه الوقت وفي الدائنين حقوق  تحفظف مراعاتها لإنفاذ هدذا البيع، وأوجب

 بها. المرتبطة والمدد هااتوتعقيد العلنية المزايدة إجراءات



 

 جسدت قد تكون  ،المحجوزة للأموال المقي د البيع فكرةبتبنيها  التشريعات وبذلك فإن  
 حقه على الحصول في الدائن مصلحة بين الموازنةب ممثلةال الجبري  التنفيذ أسسو  أهددا 

 الاعتبارات ومراعاة حريته، على عتدىي   أو أمواله، من يؤخذ ألا في المدين مصلحة وبين
 أساليبه وتطوير التنفيذ إجراءات تبسيط وكذلك للمدين، قتصاديةوالا والاجتماعية الإنسانية

 .التنفيذية والمحررات الأحكام تنفيذ وتأخير تعطيل ظاهدرة على القضاء يؤمن بما

 بها جاءت التي المهمة المستجدات من يعد تنفيذيا   المحجوزة للأموال المقي د البيعف
 إلى الوصول في منها رغبة وذلك العلنية، بالمزايدة الجبري  البيع عن كبديل التشريعات

في الواقع  التنفيذية المعاملة أطرا  مصالح بين الموازنة من ممكن مستوى  أعلى تحقيق
 الملموس.

 المقي د البيع بشأن الواردة القانونية النصوص فإن   المشرع، مهارة كانت مهما إنه إلا
 بشأنها وتثار التطبيق عند لها ا  عيوب تتكشف قد نظريا ، رائعة تبدو والتي المحجوزة للأموال

 تلك تحقيق على سلبا   ينعكس مما وهدو الأمر الحاصل فعل ، القانونية، الإشكاليات من الكثير
 وردت لأجلها والتي التنفيذية المعاملة لأطرا  المتعارضة المصالح بين المنشودة الموازنة

 أجل من المقارنة القوانين ظل في تفصيل   دراستها معه يتطلب الذي الأمرالنصوص،  تلك
 التشريعي التطور ركب سايري البيوع من النوع لهذا تنظيم قانوني فع ال وضع إلى الوصول

 تنفيذيا . حجزا   للأموال المحجوزة المقي دالبيع  البحث في موضوعآثرنا  فلذا، الصدد هدذا في
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ً:جوهرًفكرةًالبحثً:ولاًأ

 يتم لم إذا منه فائدة لا قضائي حكم على الحصول إن ذلك. التنفيذ قانون  أهمية ىتخف لا
 من استيفائه بكيفية وتيسيرا   حقه الدائن بإعطاء تعجيل   عنها ينعكس ميسرة وبطرق  جبرا   تنفيذه
 وفي. حتما   الحقوق  قيم من التقليل إلى سيؤدي ذلك بخلف القول لأن مبسطة، آليات خلل
 .ممتلكاته على الجبري  التنفيذ وطأة من عليه التخفيفو  أيضا   المدين حماية من بد لا المقابل

بعض  تجهتا ،، وبطء إجراءاته وتعقيدهالطول فترة التنفيذ الواضح الازديادظل في و 
 أساليبه، وتطوير ؛هإجراءات تبسيط بهدفالجبري،  التنفيذ في جديدة آليات إيجاد إلى التشريعات

التوازن  وتحقيق التنفيذية، والمحررات الأحكام تنفيذ وتأخير تعطيل ظاهرة على القضاء يؤمن بما
 راف التنفيذ.لأط المتعارضة مصالحالبين 

 حد أهم المستجداتبعدّها أللأموال المحجوزة تنفيذيا   المقيّد البيعبفكرة  هتمامومن هنا وجب الا
النوع من البيوع بشأن هذا  الحاصلةتسليط الأضواء على التطورات و  ،مواد التنفيذ الجبري في 

 في مجال الفقه والقضاء والتشريعات المختلفة. ةالجبري

 وبعد أن   ،يتم بالمزايدة العلنية تنفيذيا   التقليدي لبيع الأموال المحجوزة كان الطريق فبعد أن  
تجاه  هي عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله المحجوزة الصددفي هذا كانت القاعدة المقررة 

 في المدين رادةإ على التعويل ساسالأ في يعتمد للبيع بالمزايدة بديل   ا  طريق أصبح هناك ،دائنيه
 .جهة التنفيذ رعاية تحتو  لوفاء بحقوق دائنيهل بنفسه تلك الأموال بيع بعملية القيام

سلفا   المشرعوضعها  محددة قواعد تعاقدية وفق للأموال المحجوزة تنفيذيا   المقيّدويتم البيع 
مراعاتها لنفاذ هذا  ، فيجبغايتها تحقيق عن الجبري  التنفيذ عملية نحرافإ عدم ضمان لغرض
، ويكون هذا بواسطة المدين نفسهو  وفقا  لتلك القواعد ا  تنفيذي المحجوز المال بيع يتم بحيث ،البيع

 المدين تصرفاتاء  من قاعدة عدم نفاذ نستثا ، وذلكفي مواجهة الدائنين الحاجزينحتى البيع نافذا  
 .بالدين وملحقاته للوفاء البيع ثمن خصصي   ن  أ على ،المحجوزة أموالهفي 



 

- 2 -  

إنسانية   اعتباراتبناء  على للأموال المحجوزة تنفيذيا   المقيّدوقد تبنت التشريعات فكرة البيع 
جرائية وا جراءات مبسطة إحقه ب ستيفاءاين مصلحة الدائن في ب نةتأمين المواز  بهدفقتصادية، وا 

ساسية المشروعة في الحفاظ على حقوقه الأمصلحة المدين ، و وبنفقات أقلممكن  وقت سرعأ وفي
جراءات إ، بحيث لا تكون من الدين ا  ممكن ا  قدر كبر أان، وكذلك تحقيق مصلحته في سداد نسإك

س ثمنه فيما لو خ  ب  وي  تفقده ماله المحجوز  بأن  عليه،  وبالا   على أمواله ونزع ملكيتها منهالحجز 
النسبة الأكبر قل و على الأأ كامل دينهسداد ل بثمن أعلى بيعه بالمزايدة العلنية، فتفقده فرصة يع  ب  

ظهرت  وغيرها الاعتباراتهذه جل أمن ف، جتماعيالا هدون علنية قد تؤثر على مركز من و  منه
 .المعاملة التنفيذية لأطراف بين المصالح المتعارضة الموازنة بهدف تأمينالبيع هذا فكرة 

 

ًً:اختيارهالموضوعًوأسبابًهميةًأًنياا:ثا

آليات التنفيذ الجبري له أهمية بالغة في  حدىإ بعدّهو  تنفيذيا   موال المحجوزةللأ المقيّدالبيع  نّ إ
، ولعل الجانب العملي بشكل خاص هو الأكثر مساسا  العمليالعلمي و  بجانبيهاحياة القانونية ال
 الكبيرة الأهميةوهو ما يكسب موضوع البحث تلك  ،وأقربه تأثيرا  بمصالحهم التنفيذ أطرافب

للأموال المحجوزة في أنه  المقيّدالبيع أهمية فتكمن  طابعا  عمليا  لا يمكن إنكاره، ويضفي عليه
بين  التوازن تحقيق  بشأن إلى واقع عملي ملموس سس قانون التنفيذيمثل ترجمة حقيقية لأهداف وأ  

 للأموال المحجوزة المقيّدلموضوع البيع  اختيارناأما عن أسباب و ، الدائن ومصلحة المدينصلحة م
 منها: عدة أسباب، فقد كان وراء ذلك تنفيذيا  

 ،في مواد التنفيذ الجبري  المهمةمن المستجدات ي عد  للأموال المحجوزة تنفيذيا   المقيّدالبيع  إنّ  -1
، الجبررري  التنفيررذ إطررارليررة متطررورة فرري آكونهررا  هررذا البيررع فكرررة تبنررى قررد ن المشرررع العراقرريوا  

جررراءات التنفيررذ المدنيرررة إالتوجهرررات الحديثررة فرري قررانون  أحررد هررذه الفكرررة تمثررل نّ إ فضررل  عررن
الفرنسي، وهذا كان عامل  مشجعا  ودافعا  قويا  للباحث نحو التحرك بمساحة أوسع لمواكبة هذه 

مرررن خرررلل طرررر  الررررؤى و جرررل محاولرررة تطويرهرررا وتبنيهرررا وفقرررا للتوجهرررات الحديثرررة أمرررن الفكررررة 
 .لموضوع هذه الدراسة اختيارناب سباأ أولى من ذلكو ، بشأنها التطويرية
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 المزايدة العلنية للأموال المحجوزة قد نال حظه من البحث والدراسة والتقصي فإنّ إذا كان البيع  -2
لررم ، إذ للأمرروال المحجرروزة لررم يحررت بدراسررات معمقررة فرري الفقرره القررانوني إلا مررا نرردر المقيّرردالبيررع 

فرري الوقررت للأمرروال المحجرروزة إلا نررادرا  وبشرركل عررارض،  المقيّررديتعررض فقرره القررانون لفكرررة البيررع 
ض مررن مسررائل الرذي يحترراي فيره الموضرروع إلرى دراسررة وتحليررل لوضرع الحلررول المناسربة لمررا يعرر 

دة في بحثنا.، قانونية في هذا الصدد  وهكذا تبرز جوانب الج 
 نفيذيا ،تالبيع المقيد للأموال المحجوزة ندرة تطبيقات  المعاصر لمسنا في الواقع العملي العراقي -3

بعرررض النصررروص التشررريعية المنظمرررة لررره، ودراسرررتنا هرررذه محاولرررة لبيررران الررررغم مرررن وجرررود علررى 
 أسباب ذلك ووضع المقترحات المناسبة لمعالجة هذا الوضع.

صرل فري بيرع الأمروال البيع الجبري بالمزايردة العلنيرة هرو الأ أنّ  يزال راسخا  في أذهان الكثير لا -4
ن البيع  المحجوزة من ذلك الأصل، ومرن ثرم فهرو لا  الاستثناءلتلك الأموال هو  المقيّدتنفيذيا ، وا 

الطريق الوحيرد لبيرع  أنّ  التنفيذ الجبري  في القواعد الكلسيكية من صبحأ، فيستأهل جهد الفقهاء
لرذا  لرذلك،خرر آ، بحيرث يصرعب تخيرل طريرق الأموال المحجوزة يكون من خلل المزايدة العلنيرة

للأموال المحجروزة تنفيرذيا  ودوره  المقيّدوجود دراسة تلقي الضوء على أهمية البيع  من بد كان لا
طرررراف التنفيرررذ كبرررديل عرررن البيرررع بالمزايررردة العلنيرررة الرررذي بررردا حقيرررق الموازنرررة برررين مصرررالح أفررري ت

 عدم تحقيقه الحد الأدنى من التوازن المنشود بين تلك المصالح. واضحا  
ً:شكاليةًالبحثإً:لثااًثا

 المحجرروزة للأمرروال المقيّرردفكرررة البيررع  المشرررع العراقرري رغررم تبنيرره نّ أتكمررن إشرركالية البحررث فرري 
لررى الكثيررر مررن إ ةفتقررر مجرراءت ف، بالقصررور والغمرروضمشرروبة  تجرراءقررد هررذه الفكرررة  نّ إلا إ تنفيررذيا  

هميتهررا، أ  يناسررببمررا و  ينلهررا التطرروير هررا لررمنّ أكمررا ، لتحقيررق الغايررة المنشررودة منهرراالضرروابط اللزمررة 
فررري  وزة تنفيرررذيا  جرررللأمررروال المح المقيّررردفتتجلرررى إشررركالية البحرررث فررري قصرررور التنظررريم القرررانوني للبيرررع 

 القانونيرة الطبيعرة هري : مرالعديرد مرن التسراؤلات وأهمراعن وضرع الحلرول القانونيرة التشريع العراقي 
للقرررانون   وبطلنررهصررحته و  آثرراره يخضررع مررن حيرررثفطررابع تعاقرردي  هررو بيرررع ذو فهررل لهررذا البيررع،

ومرا  ؟البيرع هرذا وما هي الآثرار المتربرة علرى؟ يخضع للقانون الإجرائي إجرائي عمل نهإ مأ المدني
وغيرهرا  ؟جرراء هرذا البيرعإضروابط  ؟ ومراالأموال التي تدخل نطاقه من حيث المنقولات أو العقرارات

 من خلل هذه الدراسة. الإشكاليات تلكوسنحاول معالجة  ،من التساؤلات الأ خر
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ًمنهجيةًالبحثًونطاقه.ًرابعاا:

، المنهجًالتحليلي الأول هرومنهجين: بإتباعللأموال المحجوزة ستكون  المقيّددراستنا لموضوع  البيع  نّ إ
بالشرررر  ذات الصرررلة  خرررروالقررروانين الأ  ذلرررك بتعرضرررنا للمرررواد القانونيررررة فرررري قرررانون التنفيرررذ العراقررري و 

وجرره الررنقص أ، وسررد طيّاتهرراالقصررور وعناصررر الخلررل فرري  الكشررف عررن مررواطنوالتحليررل محرراولين 
، ونعززها بالتطبيقات القضائية، وترجيح ما نراه منها مناسبا   هونستهدي في كل ذلك بآراء الفق فيها،

 .وعرض النصوص القانونية المقارنة ذات الصلة بالموضوع إن وجدت والتعليق عليها

مقارنرة بالقرانون القرانون العراقري  موقرفوذلرك بتنراول  المننهجًالمانارً ، فهرو الآخررإما المنهج 
، تنفيرذيا   موال المحجوزةللأ المقيّدليه في مجال البيع إبيان ما توصلوا ل ،القانون الفرنسيالإماراتي و 

 مسرألةعرن تنظريم  فيهرا مثلرة فري بعرض المواضرع التري قرد يكرون المشررع العراقري غفرلخرذ الأأبغية 
 هذا البيع.نه قد نظمها بشكل لا يتماشى والهدف من تبني فكرة أو أمعينة 

، (تنفيذيا   للأموال المحجوزة المقيّدالبيع طار )إها ستكون في نّ إه الدراسة فنطاق هذعن ما أ
 قدر هماقتحقي على سنعمل أساسيين مرينأ عينناأ  ماموأ هذا البحث كتابة في وسوف نشرع

 الذي بالقدر لاإ للعناصر والموضوعات العامة والمشهورة بالتفصيل التعرض عدم :ولالً مكان،الإ
 يكون  حتى الهامش، في إليها فسنشير ثانوية عامة معلومات من ذلك عدا ماو  ،الدراسة يخدم

 شكالياتالإ من شكاليةإ كل قسن لح   :الثاني مرالأ. المضمون  علىمباشر  بشكل منصبا   البحث
 .حلها واقترا  المشكلة بين الفصل لعدم دعىأ ذلكف مباشرة، الملئم بالمقتر  المثارة
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ً:الساباةًالدراساتً:خامسااً

 إلا ،تنفيررذيا   المحجرروزة للأمرروال المقيّرد البيررع لموضرروع تطرقررت التري السررابقة الدراسررات مررن هنراك
 رر:الدراسات هذه ومن مختلفة، زاوية من وتناولته بالوفرة تتمتع ولا  محدودة كانت هانّ أ

 التنفيرذ ليراتآ مرن جديردة ليرةكآ المحجروزة للأمروال الرودي البيرع البراقر، عبرد محمرد عثمران. د نننن
 مجلررة فرري منشررور بحررث ،(المقارنررة والتقنيررات الفرنسرري المدنيررة التنفيررذ إجررراءات تقنررين فرري دراسررة)

 .9102 ، الرابع العدد القانونية، للدراسات الدولية الوادي جنوب جامعة

 طبقرا   الفكررة هرذه تبنري إمكانيرة ومدى الفرنسي القانون  في البحث موضوع الدراسة هذه وتناولت
 الحالي. وقتنا حتى عليها ينص لم الذي المصري  للقانون 

 طبقرا   البيرع هرذا تتنراول دراسرتنا إنّ  كرون  الدراسرة؛ هرذه عرن تختلرف الحاليرة دراستنا فإن ثم ومن
 والفرنسي. الإماراتي القانون  مع بالمقارنة فكرته تطوير إلى فتهدف العراقي، للقانون 

 البحرث بموضروع المتعلقة والإشكاليات الجزئيات من للعديد تتطرق  دراستنا فإن ذلك عن فضل  
 تتطررررق  بينمرررا هرررذه، السرررابقة للدراسرررة بالنسررربة والمعالجرررة والتقصررري للبحرررث موضرررعا   تكرررن لرررم والتررري
 .العراقي القانون  مع يتوافق وبما المقترحة بالحلول تعقبها ثم ومن الإشكاليات تلك إلى دراستنا

ً:خطةًالبحثً:دسااًسا

توزيع خطة  ارتأيناللأموال المحجوزة تنفيذيا  ومعالجته فقد  المقيّدلغرض الإحاطة بموضوع البيع 
تنفيذيا ،  حجزا   المحجوزة للأموال المقيّد البيع ماهية الفصلًالول:فنتناول في على فصلين،  البحث

 المحجوزة للأموال المقيّد البيع مفهوم المبحثًالول:من خلل تقسيمه على مبحثين، فندرس في 
 للأموال المحجوزة تنفيذيا  ونطاقه. المقيّدطبيعة البيع  المبحثًالثاني:تنفيذيا ، ونعالج في  حجزا  

تنفيذيا ، من  حجزا   المحجوزة للأموال المقيّد البيع أحكام الفصلًالثاني:في حين سنبحث في 
 المحجوزة للأموال المقيّد البيع ضوابط ول:المبحثًالًخلل تقسيمه على مبحثين، فنعالج في 

ًالثاني:، ونتناول في تنفيذيا   حجزا   ، تنفيذيا   حجزا   المحجوزة للأموال المقيّد البيع آثار المبحث
 وسننهي الدراسة بخاتمة نوضح فيها ما نتوصل إليه من نتائج ومقترحات، والله ولي التوفيق. 
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يعد التنفيذ بطريق الحجز والبيع أحد أهم طرق التنفيذ وأكثرها شيوعاً، والذي أهتم به قانون 
 اإذفي الأصل مبلغاً من النقود، أو  لتزامكان الا اإذفصيل، ويتم التنفيذ بهذا الطريق التنفيذ بالت

تنفيذ ولم يقم المدين ب –عن عمل  الامتناعأو القيام بعمل أو  شيءبتسليم  –اً عينياً التزامكان 
 لتزاميتحول الا إذه طوعاً ولم يُجدِ التهديد بحبسه أو منعه من السفر في إجباره على الوفاء، التزام
المدين وبيعها  أموال، ويتم هذا التنفيذ بواسطة الحجز على تعويض يحدده القضاء إلىهنا 

 .(1)هانقود حتى يستوفي الدائن حقه من ثمن إلى موالبالمزايدة العلنية كي تُحَوَل هذه الأ

ه موال، فهو يمس المدين ويتعرض لأأمراً بالغ الأثرلتنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية ا ويعد
هذا الطريق ليس سهلًا  ن  لآمال الدائن في نيل حقه، لذا فإ ويحجز عليها، ومن ثم بيعها، تحقيقاً 

توازن بين المصالح المتعارضة لطرفي المعاملة التنفيذية،  ن  عليها دائماً أ إذعلى جهة التنفيذ، 
تفرط  ن  دون أ من سوقها لمصلحة المدين،الإنسانية والإقتصادية وت الاعتباراتن تبحث عن أو 

 .قليلة الكلفة ميسرة إجراءاتبو  ،(2)بمصلحة الدائن في التعجيل بالحصول على حقه

ونظراً لما يترتب على البيع الجبري بالمزايدة العلنية من آثار وخيمة بالنسبة للمدين قد تصل 
ه بالمزايدة دون قيمتها أموالبيع  احتمالفضلًا عن  ،حد المساس بسمعته ومركزه الإجتماعي إلى

الحقيقية ومن ثم الإضرار بالمدين مالياً في عدم تسديده أكبر نسبة ممكنة من الدين، فلذا عمدت 
 المقي دالتخفيف من حدة تلك الآثار، وذلك من خلال تبني فكرة البيع  إلىالتشريعات المختلفة 

 .تنفيذياً  المحجوزة موالللأ

 علىذا الفصل المحجوزة تنفيذياً، سنتولى تقسيم ه موالللأ لمقي داومن أجل الإلمام بماهية البيع 
 سنعالجنفيذياً، و المحجوزة حجزاً ت موالللأ المقي دمفهوم البيع  المبحث الأول:نتناول في فمبحثين، 

  ـــ، وكالآتي:ونطاقه المحجوزة موالللأ المقي دالبيع  طبيعة المبحث الثاني:في 

                                                           

 –ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، دار السنهوري، بيروت  في التنفيذ، شرح أحكام قانون د.عصمت عبد المجيد بكر (1)

 .912، ص  9112 لبنان،

 .12 ، ص9112، مكتبة صباح القانونية، 9المحامي فوزي كاظم المياحي، التنفيذ الجبري وفقاً لقانون التنفيذ العراقي ، ط (9)
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 المبحث الأول

 المحجوزة حجزاً تنفيذياً  موالللأ المقيّدمفهوم البيع 

ة التنفيذ الجبري على المدين في كل حالاته ووسائله، لنهج المشرع في تخفيف وطأ تمرارا  سا
وبموجب هذا المحجوزة حجزاً تنفيذياً في التشريعات الحديثة،  موالللأ المقي دظهرت فكرة البيع 

التنفيذ الجبري على ممتلكات المدين قد أصبح أقل صرامة وبكيفية تسمح للمدين من  البيع فإن  
ه لا أموالأن  إلى الاطمئنانه المحجوزة، وتمنحه أموالالتدخل وبدور بارز وفعال في عملية بيع 

ه المحجوزة أموالتذهب بأبخس الأثمان، وذلك كله مع مراعاة ألا ينعكس تدخل المدين في بيع 
بضوابط  المقي دفقد تم إحاطة البيع  لى حقوق دائنيه أو التقليل من قيمتها، ولأجل هذابالسلب ع

 قانونية تكفل تحقيق الموازنة بين المصالح المتعارضة في المعاملة التنفيذية.

 المحجوزة تنفيذياً، فإن   موالللأ المقي دإدراك واضح وجلي لمفهوم البيع  إلىولغرض التوصل 
، وتمييزه المحجوزة تنفيذياً وشروط هذا البيع موالللأ المقي دتعريف البيع  إلىذلك يقتضي التعرض 

مطلبين،  علىسنقسم هذا المبحث  ما تقدموفي ضوء  لذا ،خرعما يشتبه به من مفاهيم قانونية أُ 
المحجوزة حجزاً تنفيذياً، ونتناول في  موالللأ المقي دالتعريف بالبيع  المطلب الأول:فنتناول في 

عما يشتبه به من أوضاع  المحجوزة حجزاً تنفيذياً  موالللأ المقي دتمييز البيع  المطلب الثاني:
 ـــقانونية، وكالآتي:

 

 المطلب الأول

 المحجوزة حجزاً تنفيذياً  موالللأ المقيّدالتعريف بالبيع 

المحجوزة حجزاً تنفيذياً وبيان شروطه، يقتضي بنا  موالللأ المقي دلغرض التعريف بالبيع 
 موالللأ المقي دتعريف البيع  الفرع الأول:نتناول في ففرعين،  علىالأمر تقسيم هذا المطلب 
المحجوزة حجزاً  موالللأ المقي دشروط البيع  الفرع الثاني:نبحث في سالمحجوزة حجزاً تنفيذياً، و 

 ـــتنفيذياً، وذلك على النحو الآتي:
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 الأولالفرع 

 تنفيذياً  حجزاً المحجوزة  موالللأ المقيّد البيع تعريف

في نصوص القوانين  أو المعدل 1891لسنة  (54)التنفيذ العراقي رقم  قانون لم يرد في 
 موالللأ المقي دللبيع  تعريفاً  بنفسه تنفيذياً  ه المحجوزةأموالللمدين بيع  أجازتالتي المقارنة 
 .(1)تنفيذياً  حجزاً المحجوزة 

قد  ،الفرنسيالقانون كلًا من القانون الإماراتي و  لمقارنةالقوانين او  قانون التنفيذ العراقي ن  إ فيلاحظ
تضع  دون أن  من المحجوزة حجزاً تنفيذياً  موالللأ المقي دأحكام البيع  جاءت نصوصها متضمنةً 

 تعريفاً له.

المحجوزة تنفيذياً،  موالللأ المقي دف البيع لم يُعر   أيضاً  على الصعيد الفقهي، فالفقه هو الآخرأما 
 .بعض الفقه بلقِ  ه منتناول أحكام من رغمعلى العليه تعريفاً لهذا البيع،  اطلعنالم نجد فيما  إذ

 
                                                           

 يمد أي للآخر، باعه يمد المتعاقدين من واحد كل لان الباع من واستحقاقه يبيع، باع ويقال بعت، مصدره: البيع لغة  (1)

 الزيات حسن وأحمد أحمد الأضداد، ينُظر في ذلك: إبراهيم مصطفى من الإشتراء، فهو هو والبيع والإعطاء، يده

 ، والتوزيع للنشر الإسلامية المكتبة ،9 ج ، العربية اللغة مجمع ، الوسيط المعجم ، النجار ومحمد القادر عبد وحامد

 الكتب دار ، 1، ط 8 المجلد العرب، لسان منظور، بنوأنظر أيضاً: ا،  92، ص طبع  سنة دون ، تركيا -اسطنبول

 .92 – 92، ص 9112لبنان،  -بيروت  العلمية ،

المعدل،  1221( لسنة 21( من القانون المدني العراقي رقم )215والبيع اصطلاحا:هو ) مبادلة مال بمال( المادة )  

( من 1289والمادة )  المعدل، 1282ة ( لسن2( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم )282المواد )وتقابلها 

 القانون المدني الفرنسي.

 الدابة فيه تقُيد الذي والموضع القَدمَ من الخلخال قيود، وهو موضِعُ  مصدره قيََّدْ ، وهو من القيد ، ومفرد : "المقيّد" و  

 قيََّدتْه: فيقال يحُبس، شيء كل في المُستعار وهو التصرف، من يمَنع الذي هو والقيَد تقَييداً، الدابة قيََّدْ : يقال وتحُل،

 عبد وحامد الزيات حسن وأحمد أحمد مصطفى المُكبل ، أنظر في ذلك: إبراهيم و المحبوس: هو المقيّدو تقييداً، وأقُيََّده

أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس ، وأنظر أيضاً: 952 ص سابق، مصدر ، النجار ومحمد القادر

، وأنظر أيضاً: د. إسماعيل محمد علي عبد 22، دار الفكر للطباعة و النشر، دون سنة طبع،  ص  2اللغة ، ج

 .92وأثرهما في الفقه الإسلامي، دون سنة طبع،  ص  المقيّدالرحمن ، المطلق و 

 سواء الإنسان ويحوزه يقتنى ما كل والمالعطاه المال، أر ماله، ومَالَ فلاناً: مَالَ موْلاً، ومؤولاً: كثُ  همصدرو"الأموال": 

ً  كان  واللبس كالركوب الشيئ منافع أو نبات أو حيوان أو نقود، أو عقار أو تجارة، عُروض أو متاع   من منفعة، أم عينا

، أنظر في ذلك: (199ية:آ) البقرة:  ﴾تى المَالَ عَلَى حُبهِِ ذوَِى القرُْبَى آو ﴿لى: ازيل العزيز قوله تعن، وفي التوالسكنى

، وأنظر أيضاً: 829 ص سابق، مصدر النجار، ومحمد القادر عبد وحامد الزيات حسن وأحمد أحمد مصطفى إبراهيم

 .21 ص   1282 سوريا، – دمشق والنشر، للطباعة الفكر دار ،9ط ،2ج وأدلته، الإسلامي الفقه الزحيلي، وهبة. د

ً  غيره، من ومنعه حازه فصَلْ الشيء ،و وبيَنَهما حجزاً  حَجَزَ، و"الحجز" : مصدره  ومنعه، والقاضي كفه الأمر عن وفلُانا

 حسن وأحمد أحمد مصطفى عليه، أنظر في ذلك: إبراهيم ما يؤدي حتى فيه التصرف من صاحبه منعَ  المال على

 .129 ص  سابق، مصدر النجار، ومحمد القادر عبد وحامد الزيات

 حسب العمل إلى وأخرجَه أمضاه،: الحُكم ونَفذ مُنفَّذ فهو تنفيذاً، ينفَذ، نفَّذَ  مصدره التنفيذ، من فهي: أما كلمة "تنفيذياً" 

 الدولة قوانين بتنفيذ تقوم التي السلطة: التنفيذية والهيئة به، قضي لما العملي الإجراء: الحكم في والتنفيذ منطوقه،

 القاهرة، الكتب، عالم ،1ط ، 2المجلد المعاصرة، العربية اللغة معجم عمر، مختار وأوامرها، أنظر في ذلك: أحمد

 .9921 ص  ،9118
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بصورة  تنفيذياً  المحجوزة موالللأ المقي دالبيع  إلىشار أ قد قانون التنفيذ العراقي ن  أ ويلحظ
 المادة هيو  فقط واحدة قانونية مادةله أفرد و ، تفصيلهن يستفيض في دون أمن  ،جداً  مقتضبة

 يقل لا بما المحجوز عقاره ببيع للمدين نذأي ن  أ العدل، للمنفذ ) :نهأ نصت علىالتي منه و  (81)
 (وملحقاته الدين البيع، حين المختصة العقاري  التسجيل دائرة تستقطع ن  أ على المقدرة، القيمة عن

( لسنة 01( من قانون التنفيذ العراقي الملغى رقم )89عن المادة ) نقلاً  المادة هذه وقد جاءت
 ن  أ على ،وفراغه المحجوز عقاره ببيع للمدين نذالإ يقرر ن  أ ،للرئيس) : بأنه التي قضتو  1841
 .(اريفوالمص الفائدة مع الدين مقدار ،الفراغ أو البيع حين المختصة الدائرة تستقطع

القوانين  المقابلة لها في نصوصالو  ( من قانون التنفيذ العراقي81نص المادة ) إلىوبالرجوع 
بيع  للمدين تأجاز نها نجد إ ،تنفيذياً  المحجوزة موالللأ المقي دالتي تبنت فكرة البيع  (1)المقارنة

ستثناءً من الأحكام التي منعت المدين من وذلك ا ،دون مزايدة علنيةمن و  بنفسه المحجوزة هأموال
وهذه هي المزية  ،(2)لتلك الأحكام على إجراء البيع خلافاً  الاتفاقالتصرف في المال المحجوز أو 

 شترطتا إذ، ملزمة و هذا الجواز بقيود قانونيةهذا البيع أ تقيد انهلا إإ ،لهذا البيعساسية الأ
ه المحجوزة بيعاً أموالما أراد بيع  اإذ ،به الشروع قبل بهذا البيع نإذعلى  المدين حصول ابتداءً 

، وكذلك وجوب إجراء البيع خلال مدة محددة وبما لا يقل موالخلافه لا ينفذ بيعه لتلك الأنافذاً، وب
 عن ثمن محدد.

حرية لمدين ل نيعني إ لا بإجرائهالسماح  على هذا البيع، بأن   وهكذا يتبين من القيود الواردة
القول بخلاف  ن  إ إذ ، وذلك حفاظاً على حقوق الدائنين،ه المحجوزة كيفما شاءأموالرف في التص

من السماح للمدين ببيع  الوحيدويجعل من الدائن المتضرر  ذلك يفرغ عملية التنفيذ من فحواها،
 هبعد منح همالغش أو إ  مبنياً  ما صدر من المدين تصرفاً  اإذ ،اه بعد توقيع الحجز عليهأموال
نما على ، وا  على موافقة الدائن جراؤهإ قد لا يتوقف ن هذا البيعوا   خاصةً  ،موالتلك الأ ببيع نذالإ

ذو  ،موافقة جهة التنفيذ الحاجزة  .وبقوة القانون  الدائننه يكون نافذاً تجاه جراؤه فإما تم إ اا 
                                                           

 رقم من اللائحة التنظيمية (151/8) و( 129/1) و( 125/1)( من قانون التنفيذ العراقي المواد 21تقابل المادة ) (1)

 بشأن قانون  9191 لسنة (92) رقم وأيضاً القرار9191( لسنة 22المعدلة بموجب القرار رقم ) 9118 لسنة (29)

التنفيذ الفرنسي ( من قانون 299،  991/2المعدل، والمواد ) 1229 لسنة (11رقم ) الإماراتي المدنية الإجراءات

تعديلات الصادرة بالقانون رقم وال 9119( لسنة 928وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ) 1221( لسنة 521رقم )

 .9119( لسنة 829والمرسوم التنفيذي رقم ) 9119( لسنة 85)

( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات 125/1( من قانون التنفيذ العراقي، تقابلها المادة )85،  28أنُظر المواد ) (9)

 الفرنسي. التنفيذن ( من قانو291/9( و)211/2( و)121/9المدنية الإماراتي والمواد )
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 استلزامتقوم على أساس فكرة  ،المحجوزة موالللأ المقي دن فكرة البيع إ نجد ومن هذا المنطلق
 في ذات الوقت ترمي، و الحاجزين بدائنيهه المحجوزة ضاراً أموالن لا يكون تصرف المدين في أ

كما  بخس فيهن يُ دون أمن بنفسه،  المحجوز تمكينه من بيع ماله، بتحقيق مصلحة المدين إلى
 بالمزايدة العلنية، ووفر على نفسه ودائنيه نفقات البيع الجبري. المال بخس لو بيعن يُ كان يحتمل أ

 إلى إشارةالودي"  البيعمصطلح " ستعملا قد ،الفرنسي المشرع ن  إ ومن الجدير بالملاحظة
الفرنسي  التنفيذنصوص قانون  بعض فيوذلك  ،بنفسه تنفيذياً  حجزاً  المحجوزة هأموال المدين بيع

 موالللأ الجبري  البيع) منه والتي جاءت بالقول:  (221/0) ومنها المادة ،ولائحته التنفيذية
 أن للمدين يمكن خلاله الحجز، وقت من شهر مرور بعد وذلك العلني، بالمزاد يجري  المنقولة

قد  (2)الفقه من اً بعض ن  إ نجد وكذلك (1)....(عليها المنصوص للشروط طبقاً  الودي بالبيع يقوم
 .المصطلح ذات استعمل

ي وتنطو ، وطبيعته يستقيم مع حقيقة هذا البيع لا الودي"البيع " مصطلح ن  نرى أ ومن جانبنا
 المدين ن  ا  و  المدين، أموالن هذا البيع يجري بعد وضع الحجز على إ على ،وجهة النظر هذه

رادته حرة في بيع إ الذي تكون البيع الاختياري  المالك في هذا البيع ليس شأنه شأن في البائع
 .نتيجة توقيع الحجزدون أن تكون مكرهة من و ، هأموال

 بنفسهِ ه المحجوزة أموالبيع لا يقدم على  - المقي دالبيع  –في هذا البيع المدين  ن  إ يلحظ إذ
 ن  إلا إ ،قانوناً  ممنوحة لهبموجب الرخصة ال بنفسه ذلك تولى ن  وا   فهو ،منه فيه رغبةً  تحبباً و  (0)وداً 

 إكراهاً مشروعاً مكرهة  تكون  هنا رادتهإ إن   إذ ه،أموالبيع  في تولي كراهالإ ينفي عنه صفة ذلك لا
ففي واقع الأمر إن المدين كان  ،للقيام بهذا البيع نابعاً من توقيع الحجز على أمواله مما يدفعه

مُكرهاً لا به ، فهذا الحجز هو ما دفع مواليمكن ألا يقوم بهذا البيع لولا الحجز الواقع على تلك الأ
التي يغلب أن و ، طريق المزايدة العلنيةبلبيعها  ه المحجوزة بنفسه، وذلك تجنباً أموالبيع  إلى ،مُوِدَاً 

                                                           

ً من النصوص القانونية الأخُرأنُظر  (1)  والتي ورد فيها مصطلح البيع الودي، الموادفي القانون الفرنسي  أيضا

 .الجزء اللائحي لقانون التنفيذ الفرنسي( من 92–91–91-299/12( و )992/11( و )991/95-21)

 إجراءات تقنين في دراسة التنفيذ، آليات من جديدة كآلية المحجوزة للأموال الودي البيع القادر، عبد محمد عثمان.د (9)

 الرابع، العدد القانونية، للدراسات الوادي جنوب مجلة في منشور بحث المقارنة، الفرنسي والتقنيات المدنية التنفيذ

ً  والتجارية المدنية المواد في الجبري التنفيذ والي، فتحي. دأنُظر أيضاً:  .9112  وقانوني المرافعات لقانون وفقا

 .218 - 219، ص 9112 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ،1ط ، العقاري والتمويل الإداري الحجز

 ،1، ط2 المجلد العرب، لسان منظور،التحََبب، ينُظر في ذلك: إبن  هو: كونه، والتوَدَّدَ  وتمني الشيء محبة هو:  الود  (2)

 ،عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن المناوي  وأنظر أيضاً: ، 222، ص 9112لبنان،  -بيروت  العلمية ، الكتب دار

 .225، ص 1221مصر،  -القاهرة  ،عالم الكتب ،1التوقيف على مهمات التعاريف ، ط
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عن طريقها أقل من الثمن الحقيقي للمال المحجوز فيما لو بيع بيعاً  المتأتييكون ثمن البيع 
ذلك رغبة  إلىلا تتحقق مصلحته في سداد أكبر قدر ممكن من دينه، مضافاً  وبالتالياختيارياً، 

 .في حالة البيع علناً  تجنب العلنية التي قد تؤثر على مركزه الإجتماعي في المدين

طار إ م ضمنيت نماإ في حقيقته هذا البيع هناك من الفقه من يرى بأن ن  إ ،عن ذلك وناهيك
هو  التنفيذ الجبري  يتطلب ذات الشروط  فهو كما سنرى لاحقاً ، (1)"هإجراءاتمن  يتجزأجزءاً لا " يعد 

 إلىيرمي  نه، كما إمضافاً لها الشروط الخاصة بهذا البيع العامة المطلوبة في التنفيذ الجبري،
 البيع اليهيهدف إ التيو الدائن حقه،  اقتضاءفي  التنفيذ الجبري  إجراءاتوظيفة  ذات تحقيق
 .بالمزايدة العلنية الجبري 

ه المحجوزة، تكون مقيدة سلفاً أموالفي بيع  الرخصة الممنوحة للمدين إن  ف ،تقدم ام  ع فضلاً 
ه مواللأ اً نافذ اً راد بيعأ ما اإذ احترامهايتوجب على المدين قانونية خاصة بهذا البيع  بضوابط
ه نرغم إ ،حة الدائنلبما يضر بمص الضوابطتلك  تعديل، وليس لإرادة المدين الحرية في المحجوزة
ولكن حينها بأن يتفق مع المشتري على البيع خلافاً لها، من مصلحته الخروج عنها  نقد يرى إ
البيع و  يةالتنفيذ جراءاتلإبا الاستمرارللأخير طلب  ويكون  ،الدائن تجاه اً غير نافذ بيعه سيكون 

 جراءاتتلك الضوابط والإداً لن يكون موِ لا يمكن أ المدين ن  أب ، لذا نرى الجبري بالمزايدة العلنية
ثار سلبية لما يترتب على مخالفتها من آقد ظراً بها ن لتزام، ولكنه مكرهاً على الابيعه تحيط التي

 ما تم البيع بطريق المزايدة العلنية. اإذتعود على مصلحته، 

 الفرنسي التنفيذ المدنية إجراءاتمصطلح ) البيع الودي ( الوارد في قانون  وتفسيراً لإطلاق
تمييزاً لهذا البيع عن البيع  استعماله تم هذا المصطلح قد نرى أن   بعض الفقه، ليهتجه إما او 

وهو تولي المدين  ،د من هذا البيعجانب واح إلىبالنظر  الجبري بالمزايدة العلنية، ولكنه قد اُطلق
الجانب  أغفلإلا إنه قد  مثلما هو الحال عليه في البيع الاختياري، ه المحجوزة،أموالنفسه بيع 

د يتقي وما يصاحبه منالقيام بهذا البيع  نفسهب المدين تولي دوافعالمتمثل في و  ،الآخر لهذا البيع
 وموضوعة لتحقيق وظيفة الأخير. التنفيذ الجبري، نظام منضوية تحتجرائية إ حريته بضوابطل

 

                                                           

 .219 ، صسابق  مصدر ،د. فتحي والي  (1)
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ذات الوقت مصحوباً بإرادة يكون ودياً وفي  ن  ، كيف لهذا البيع أعرضهما تقدم فبعد كل 
 يدفعها نظام التنفيذ الجبري للقيام به؟ إكراهاً مشروعاً مكرهة 

البيع و  (1)حالة وسط بين البيع الجبري  يشكلهذا البيع  ن  نرى أ وتماشياً مع ما تم ذكره
ذلك بيقوم  لا في البيع الاختياري، ولكنها بنفسه كم المالك نه بيع يجريه المدينإ إذ، (2)ختياري الإ
نما بسبب ما فرضه عليه المشرع من أوضاع قانونية خاصة جاء بها نظام ،وداً   التنفيذ الجبري  وا 

 هذا البيع.ب القيام إلىتدفعه 

 حجزاً  المحجوزة موالللأ المقي دالبيع مصطلح " طلاقإ إلىنميل  نافإن   وبناءً على ما تقدم
 هو ليهإ ملناالمصطلح الذي  ن  نرى أ إذ، "البيع الودي"ن مصطلح ع على هذا البيع بدلاً  "تنفيذياً 

 .هذا البيع وطبيعتهحقيقة ل وقرباً نسجاما ً كثر اأ

ال تحت يد القضاء لمنع صاحبه من هو وضع مالحجز " ن  إ أساس علىهذه الرؤية تقوم و 
 ن  وأ،  يقوم بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج هذا المال من ضمان الدائن الحاجز" ن  أ

ن يستوفي ، حتى يستطيع الدائن أموالتقييد سلطة المدين التي له على هذه الأ إلىالحجز يرمي 
 موالبيع الأ إٍن   على هي البيع، موالالخاتمة الطبيعية للحجز على الأ ن  أو  ،(0)حقه منها
 دون  من نفسه ، أو من قبل المدينالعلنية المزايدةب يتم من قبل مديرية التنفيذ أن  ما إٍ  المحجوزة

 .(5)مزايدة

قاعدة  خروجاً على ه القانون أجاز الذي و ، الذي يجريه المدين بنفسه البيع وما يهمنا هنا هو
ه موالبالترخيص للمدين في إيجاد مشترٍ لأ وذلك ه المحجوزة،أموالتصرفات المدين في  ذاعدم نف

، فتلك هذا البيع على "قيوداً "تمثل وضوابط معينة  إجراءاتب أحاطه هن  إلا إ المحجوزة بنفسه،
قيود قانونية ملزمة ليست مطلقة، إنما هي رخصة مكبلة ب هأموالبيع الرخصة الممنوحة للمدين في 

منع إنحراف عملية التنفيذ عن تحقيق الغاية المرجوة منها، في  إلى تهدف إذ ،احترامهايجب 

                                                           

 –عقاراً كان أم منقولاً  –البيع الذي يتم من خلال القضاء أو تحت إشرافه كي يتحول المال المحجوز البيع الجبري : هو  (1)

ً غاية التنفيذ باستيفاء الدائن لحقه المالي ، أنظر: د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ ، إلى مبلغ نقدي محققا

 .195، ص 9112الأردن ،  –، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان 1ط
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 المعدل. 1221( لسنة 21القانون المدني العراقي رقم )

 .211 ص مصدر سابق، والي، فتحي. د  (2)

 .998، ص 9118 ، لبنان – بيروت ، العاتك ، 1281 لسنة 22 رقم التنفيذ قانون أحكام مبارك، سعيد. د  (2)
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دينه ومصلحة المدين في إتاحة الفرصة له ببيع  استيفاءتأمين التوازن بين مصلحة الدائن في 
من هنا جاءت ف ،(1)ه المحجوزة بثمن أعلى ودون علنية قد تؤثر على مركزه الإجتماعيأموال

 ". حجزاً تنفيذياً  المحجوزة موالد للأقي  م" بالبيع ال تسمية هذا البيع

للتنفيذ غير المباشر  ستثنائياً ا المحجوزة حجزاً تنفيذياً يعد طريقاً  موالللأ المقي دالبيع  إن  نرى و 
حقه نتيجة هذا البيع بعد  استيفاء إلىالدائن يصل  إن   إذ، (2)أي بطريق الحجز ونزع الملكية

 بيعها بواسطة المدينمن ثمنها بعد  حقهقتضاء المدين وا أموالالحجز على  إجراءات إلىالإلتجاء 
تحقيق ل مراعاةً على هذا البيع  قد وضعت قيوداً  المقي دن القوانين التي تبنت فكرة البيع ا  و ، نفسه

 قتصادية.وا   ،جرائيةإ ،نسانيةإلمبررات  وفقاً و  مصلحة الدائن ومصلحة المدين التوازن بين

 ساسية للمدين كإنسان والمحافظةالحقوق الأ على في الحفاظ ،المبررات الإنسانية تتمثلو 
 إلى"كما إنه يؤدي غالباً  ،علناً ه المحجوزة أموالبيع  عنديصيبه  قد وما الإجتماعي مركزه على

المبيعة بواسطة  موالالأ أن   باعتبارقد لا يتقدم راغبون في الشراء أثناء المزايدة،  إذنفع المدين، 
 .(0)وفيه نوع من الغصب" نفهملتنفيذ تعود لمحتاجين وتباع رغم اا

 إجراءاتحجوزة بالم مواللبيع الأ مطولةال جراءاتالإ اختصارفي  ،جرائيةالإمبررات ال تتمثلو 
 انتهاءلحين  الانتظار، كما أنه قد يظهر مشتر مستعجل ليس من صالحه سرعمبسطة ووقت أ

ومن جانب آخر  ،مباشرة مع المدين على شراء المال المحجوز الاتفاق ضلفالمزايدة في إجراءات
ه يجنبها عناء الإعلان والمزايدة وفي ذلك ن  إ إذيكون هذا البيع في صالح مديرية التنفيذ،  يمكن أن  
 .(5)تستفيد منه في قضايا تنفيذية أُخرى وهي غير قليلة للجهد والوقت يمكن أن   اختصار

 

 

                                                           

 .922، ص 9112، بيت المتنبي، 2وتطبيقاته العملية، ط 1281( لسنة 22مدحت المحمود، شرح قانون التنفيذ رقم )القاضي  (1)

الذي محله مبلغ من النقود، سواءً كان ذلك أصلاً أو مالاً لعدم  لتزامالتنفيذ بالحجز ونزع الملكية: هو طريق تنفيذ الا (9)

بمبلغ من النقود، وبه لا يحصل الدائن على محل حقه مباشرةً بل  التزاممباشرةً وتحويله إلى  لتزامإمكان تنفيذ الا

 لتزامهو محل الايحجز أي مال من أموال مدينه، وينتزع ملكيتها لاستيفاء حقه من ثمنها، أي إن محل التنفيذ ليس 

 .15، مصدر سابق، ص مال من أموال المدين، د. فتحي واليالأصلي الذي حدث عدم الوفاء به، بل أي 

 .182، ص المحامي فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق (2)

 ،1281 لسنة( 22) رقم العراقي التنفيذ قانون في تطبيقية تأصيلية دراسة – التنفيذ قانون أحكام النداوي، وهيب آدم. د (2)

 .915، ص  1282 بغداد، جامعة مطبعة ،1ط
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 موالبيع الأ في المدينو  من الدائن كلاً  مصلحة تتمثل فيف ،قتصاديةالإ مبرراتما الأ
 البيع عنبخلاف  ،(1)الدين من كبر قدر ممكنوبالتالي سداد أ قلأونفقات  علىبثمن أ المحجوزة 
 قل من قيمتها الحقيقيةأ مواليكون ثمن البيع لتلك الأ ن  لمزايدة العلنية التي يغلب فيها أطريق ا
 .(2)يتحملها المدين نفقات كثيرة إلىويحتاج 

 موالللأ المقي دالتي تبنت فكرة البيع  تلك القوانين ن  إ يتضح ،ومن خلال كل ما سبق
هاب البيع لهذا قيوداً  وضعتقد  المحجوزة وجعلت من  ،لمصلحة الطرفين مهمة ضمانات تشكل عد 

نحراف عملية التنفيذ عن إ إلى ذلك يؤدي ن  إ إذ ،غير نافذ بيعاً ك القيود الذي يتم بكسر تل إجرائه
 هدافها.أ تحقيق 

الجانبين التشريعي في  تنفيذياً  حجزاً المحجوزة  موالللأ المقي دللبيع ولعدم وضع تعريف معين 
له من خلال  تعريفاً  استخلاصالمقصود بهذا البيع، فقد حاولنا جل بيان والفقهي، ومن أ

 تولىالذي  فقه القانونيبال الاستعانة، مع محل الدراسةردة في القوانين النصوص القانونية الوا
 الجبري.التنفيذ  دراسة أصول

 موالللأ المقي دصياغة تعريف لبيان المقصود بالبيع  نه يمكنأعلاه، فإ سبقوفي ضوء ما 
 المرور دون من  تنفيذياً  المحجوزة موالالأ بيع اتم من خلالهي آلية بأنه: ) تنفيذياً  حجزاً المحجوزة 

تصرفات المدين في  ذامن قاعدة عدم نف ستثناءً اوذلك  نفسه، المدين وبواسطة ةعلنيال مزايدةبال
 فيه ويخصص ،الطرفين لمصلحة ضامنة قانونية قيود وفقعلى و  ،تجاه دائنيه ه المحجوزةأموال
 .( وملحقاته بالدين للوفاء الثمن
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 الثانيالفرع 

 للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً  المقيّدشروط البيع 

طريقاً للتنفيذ غير المباشر أي  دللأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً يُع المقي دالبيع  ذكرنا إن  
الدائن يستوفي حقه من هذا البيع بعد المرور بإجراءات الحجز  بطريق الحجز والبيع، كون إن  

 على أموال المدين ومن ثم الوصول إلى مرحلة البيع الذي يجريه المدين بنفسه.

ل المحجوزة حجزاً تنفيذياً توافر مجموعة من الشروط العامة للأموا المقي دلذا يستلزم البيع 
تلك الشروط العامة يتطلب توافرها عند  المطلوبة في التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية، إذ إن  

بيع الأموال المحجوزة تنفيذياً أياً كان طريق البيع لهذه الأموال، سواء أكان بيعاً جبرياً بالمزايدة 
يكون في يد الدائن سنداً تنفيذياً،  اً بواسطة المدين نفسه، وهي تتمثل في أن  مقيداً العلنية أم بيع

مقدمات التنفيذ،  اتخاذتتوافر الشروط المطلوبة في أطراف التنفيذ من صفة وأهلية، وضرورة  وأن  
إضافة إلى الشروط المتعلقة بالمال محل الحجز والبيع من حيث كونه مما يجوز حجزه من عدمه 

 ونحو ذلك من الشروط العامة في الحجز.

للأموال المحجوزة فإنه  المقي دالعامة في التنفيذ والتي يتطلبها البيع  إلى جانب الشروطإلا إنه 
لشروط الخاصة بهذا البيع بالذات، والمتمثلة في الحصول على يستلزم أيضاً توافر عدد من ا

يتم إجراء البيع خلال المدة المحددة، وكذلك إجراؤه بما  للأموال المحجوزة، وأن   المقي دالإذن بالبيع 
 يقل عن الثمن المحدد. لا

في وسوف لن نتناول الشروط العامة في التنفيذ بالبحث والتفصيل، فمكان دراستها مفصلًا  
 المقي د. وبناءً على تقدم نستعرض الشروط الخاصة بالبيع (1)المؤلفات العامة في التنفيذ الجبري 

 ـــللأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً وكالآتي:

 

 

                                                           

، 22،  99لمزيد من التفصيل حول الشروط العامة في التنفيذ أنُظر: القاضي مدحت المحمود، مصدر سابق، ص  (1)

، وأنُظر 919،  181،  121،  82،  99،  52، 22، وأنُظر أيضاً: د. سعيد مبارك، مصدر سابق،  ص 922، 189

 .991،  181،  22أيضاً: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص
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 :المقيّدأولًا: منح الإذن بالبيع 

يتم بناءً على إذن من الجهة التي منحها القانون  للأموال المحجوزة أن   المقي ديشترط في البيع 
سلطة الموافقة على إجراء هذا البيع، وذلك بغرض إحاطة هذا البيع بعناية تلك السلطة ورقابتها 
والإشراف على إجرائه بما يحفظ المصالح المتعارضة لأطراف المعاملة التنفيذية، لذا ليس للمدين 

لا كان هذا البيع غير نافذاً.من تلقاء ن المقي دالقيام بالبيع   فسه وقبل منحه الإذن بذلك وا 

للأموال المحجوزة تنفيذياً، صدور  المقي دشترط قانون التنفيذ العراقي قبل مباشرة البيع وقد ا
قرار من المنفذ العدل بمنح الإذن للمدين للقيام ببيع عقاره المحجوزة بنفسه، ويُفهم ذلك من نص 

ذن للمدين ببيع عقاره اءت بالقول: ) للمنفذ العدل أن  يأن المذكور والتي ج( من القانو 81المادة )
للأموال المحجوزة تنفيذياً  المقي دقانون التنفيذ العراقي قد أجاز البيع  المحجوز...( مع العرض إن  

 دون المنقولات.من بالنسبة للعقارات فقط 

يذياً سواءً بالنسبة للأموال المحجوزة تنف المقي دشترط لإجراء البيع ، فقد االإماراتيأما القانون 
العقارات حصول المدين على موافقة الدائن الحاجز أو موافقة الدائنين الحاجزين عند  للمنقولات أم

تعددهم، وذلك متى كان ثمن المبيع أقل من الدين المحجوز من أجله، وذلك ما أشارت إليه المادة 
 المقي دية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي والتي نظمت البيع من اللائحة التنظيم (1)(108/1)

 المقي دمن ذات اللائحة والتي نظمت البيع  (2)(142/1للمنقولات المحجوزة تنفيذياً، وكذلك المادة )
 ثمن المبيع إذا كان أكبر من للعقارات المحجوزة، ويلاحظ وبمفهوم المخالفة لهذه النصوص إن  

 يشترط موافقة الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين عند تعددهم. الدين فلا مبلغ

للعقارات  المقي دالقانون الإماراتي قد نص على حالة خاصة بالبيع  ن  وتجدر الإشارة إلى أ
و ذ فقط، ولم يشترط موافقة الدائن أشترط فيها موافقة قاضي التنفيادون المنقولات، و من المحجوزة 

                                                           

 يجوز الحجز، إتمام بعد( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي نصت على أنه: ) 512/1المادة ) (1)

ً  التنفيذ لقاضي يقدم أن للمدين  المشتري وموافقة البيع ثمن بطلبه ويرفق المشترين لأحد المحجوزة موالالأ ببيع طلبا

أو الدائنين الحاجزين ان تعددوا إذا كان ثمن المبيع أقل من الدين المحجوز من  الحاجز الدائن على ذلك ويعرض عليه،

 عند أو مإخطاره تاريخ من أيام (9) خلال وايعترض لم اإذف الطلب، تقديم تاريخ من أيام سبعة خلال أجله وذلك

 ين(.الدائن لصالح المحكمة خزينة الثمن وإيداع البيع ءإجرا يتم مموافقته

 يجوز الحجز تمامإ بعد( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي نصت على أنه: ) 129/1المادة ) (9)

 المشتري وموافقة البيع ثمن بطلبه ويرفق المشترين، لاحد المحجوز العقار ببيع طلبا التنفيذ لقاضي يقدم نأ للمدين

 من المحجوز الدين من أقل المبيع ثمن كان اإذ تعددوا نإ الحاجزين الدائنين أو الحاجز الدائن على ذلك ويعرض عليه،

 عند وأ مخطارهإ تاريخ من يامأ (9) خلال وايعترض لم اإذف الطلب، تقديم تاريخ من يامأ سبعة خلال وذلك أجله

 .ين(الدائن لصالح المحكمة خزينة الثمن يداعإ و البيع ءإجرا يتم مموافقته
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 التنفيذ بالسماح للمدين في المدةشترط موافقة قاضي ا تعددهم، وذلك بأن  موافقة الدائنين عند 
سم المشتري بنتيجة مام نقل الملكية وتسجيل العقار باالواقعة بعد إجراء المزايدة العلنية وقبل إت

يبيع العقار بنفسه وبزيادة لا تقل عن عشرة بالمائة من السعر الذي رسا به المزاد،  المزايدة، بأن  
 الإماراتي. المدنية قانون الإجراءاتلائحة من  (1)(181/9ما نصت عليه المادة ) وهو

للمنقولات  )الودي( المقي د، فالأمر فيه يختلف بالنسبة للبيع الفرنسيأما بالنسبة للقانون 
للعقارات، إذ لم يشترط قانون إجراءات التنفيذ المدنية الفرنسي  المقي دالمحجوزة عنه في البيع 

بالنسبة للمنقولات المحجوزة، ويفهم ذلك  )الودي( المقي دولائحته التنظيمية منح المدين الإذن بالبيع 
الفرنسي، والتي سمحت للمدين وخلال  الجزء اللائحي لقانون التنفيذ (2)(221/01من نص المادة )
لمحجوزة، إذ يفهم من هذه تاريخ إعلان محضر الحجز القيام بنفسه ببيع أمواله امدة شهر من 

للمنقولات المحجوزة حصول المدين على إذن  المقي دالقانون الفرنسي لم يشترط في البيع  ن  إالمادة 
حضر القائم بالتنفيذ أو إذن من قاضي التنفيذ أو الحصول على موافقة الدائن بالبيع من المُ 

دون من لمنقولاته المحجوزة بقوة القانون و  )الودي( المقي د، فهو يتمتع برخصة البيع الحاجز
الخاصة  لُأخرالحاجة إلى إذن أو حتى تقديم طلب لجهة التنفيذ بذلك، مع وجوب مراعاة الشروط ا

 للمنقولات المحجوزة والتي سنأتي على ذكرها لاحقاً. المقي دبالبيع 

شترط المشرع الفرنسي حصول المدين ، فقد اللعقارات المحجوزة )الودي( المقي دأما بالنسبة للبيع 
 الجزء اللائحي (0)(022/14المادة ) قضت بهعلى إذن من قاضي التنفيذ للقيام بهذا البيع، وذلك ما 

شتراط منح يفهم ا كما، و هذا البيع لمباشرة الإذنمنحت قاضي التنفيذ سلطة إعطاء ، التي لقانون التنفيذ
 الجزء اللائحي.من  (5)(022/21للعقار المحجوز من نص المادة ) )الودي( المقي دالإذن للمدين بالبيع 

                                                           

 وقت أي في للمدين( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي نصت على أنه: ) 151/8المادة ) (1)

 وتحت التنفيذ قاضي بموافقة العقار يبيع أنْ  أو....... المزايدة بنتيجة للمشتري العقار وتسجيل الملكية نقل إتمام يسبق

 .(المزاد به رسا الذي السعر من بالمائة عشرة عن تقل لا وبزيادة أعلى بسعر إشرافه

 إعلان تاريخ من شهر مدة للمدين)  :نهنصت على أ الفرنسي الجزء اللائحي لقانون التنفيذ من (991/21) المادة (9)

 مسؤولية تحت فيها للتصرف قابلة غير المحجوزة موالالأ وتظل المحجوزة، موالالأ ببيع بنفسه ليقوم الحجز محضر

ً المادة (بالثمن الوفاء قبل مكانها من المحجوزة موالالأ نقل يجوز لا حوالالأ كل وفي الحارس، ، أنظر أيضا

 ( من قانون التنفيذ الفرنسي.991/2)

 فإنّ  الإجراءات، توجيه جلسة في) نه: نصت على أ الفرنسي الجزء اللائحي لقانون التنفيذ من (299/12) المادة (2)

 بناءً  الودي بالبيع بالإذن وذلك الإجراءات، متابعة آليات يحدد...  الحاجزين للأطراف يستمع نْ أ بعد التنفيذ قاضي

 .من قانون التنفيذ الفرنسي( 299/1.انظر أيضاً المادة )(الجبري البيع بإجراء الأمر أو المدين، طلب على

 بالبيع أذني الذي التنفيذ قاضي يحدد )نصت على أنه:  الفرنسي التنفيذ لقانون اللائحي الجزء من (91/ 299) المادة  (2)

 ...( دونه، العقار يباع نْ أ يمكن لا الذي الثمن من الأدنى الحد الودي
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 لقيام التنفيذ قاضي موافقة الفرنسي المشرع فيها يشترط لم حالة هناك إن   إلى الإشارة وتجدر
نما المحجوز، عقاره ببيع المدين  أصحاب والدائنين الحاجز الدائن موافقة فقط فيها شترطا وا 
 أراد حالة في وذلك التنفيذ، قاضي موافقة إلى الحاجة دون من و  العقار، على ةالمقي د الحقوق 
 الإذن منح برفض التنفيذ قاضي قرار صدور بعد الواقعة الفترة في المحجوز عقاره بيع المدين
 البيع جلسة فتح وقبل العلنية، بالمزايدة الجبري  البيع نحو الإجراءات وتوجيهه للعقار المقي د بالبيع

 والدائنين الحاجز الدائن و المدين بين متبادل إتفاق خلال من ذلك ويكون  العلنية، بالمزايدة
 بالإتفاق البيع المشرع مصطلح، عليه أطلق ما العقار، وهو على ةالمقي د الحقوق  أصحاب
 La vente amiable الودي البيع مصطلح عليه يطلق ولم  la vente gré à gré المتبادل

 الفرنسي.التنفيذ  قانون  من (1)(022/1) المادة الحالة المذكورة إلى أشارت وقد ،

للأموال  المقي د، نجد إنه يُشترط لإجراء البيع أعلاه المذكورةومن خلال نصوص القوانين 
وبخلافه فإن البيع  ،وفق التفصيل الذي مر ذكره على يتم منح الإذن للمدين بذلك المحجوزة أن  

بالإجراءات التنفيذية وطلب بيع  الاستمرارينفذ تجاه الدائن، ويكون للدائن  الذي يجريه المدين لا
الأصل في الأموال المحجوزة  الأموال المحجوزة عن طريق البيع الجبري بالمزايدة العلنية، إذ إن  

ز عليها، ومن ثم يتم بيعها عن طريق حجزاً تنفيذياً هو منع تصرف المدين فيها كأثر لتوقيع الحج
 البيع الجبري بالمزايدة العلنية.

ستثناءً من قاعدة منع تصرف المحجوزة حجزاً تنفيذياً قد جاء اللأموال  المقي دولَما كان البيع 
، وذلك بالسماح للمدين بإجراء هذا (2)، وخارج المزايدة أيضاً تجاه دائنيه المدين في أمواله المحجوزة

ج البيع قتصادية وا  بتداءً بمنح الإذن رائية، بيد إن هذا السماح مشروط ابناءً على مبررات إنسانية وا 
 للمدين ببيع تلك الأموال المحجوزة.

فضلًا عن للأموال المحجوزة تنفيذياً  المقي دولما تقدم يترتب على توافر شرط الإذن بالبيع 
الرغم من إنه حتى تجاه الدائن وبقوة القانون على  لهذا البيع بأن يكون البيع نافذاً  الشروط الُأخر

 من دون مزايدة علنية.ه بيع محله أموال محجوزة يجريه المدين بنفس
                                                           

ُ  أما الممتلكات تباع: ) فيها جاء الفرنسي التنفيذ قانون من( 299/1) المادة  (1)  المزاد طريق عن أو قضائي، إذنب وديا

 يمكن ،.. .. المحجوزة العقارات على المسجلين الدائنين الحاجز، الدائن ، المدين بين تفاقا وجود حالة في. العلني

 ً  (.العلني المزاد فتتاحا وحتى الجبري بالبيع التوجيه بعد المتبادل بالاتفاق بيعها أيضا

 .188، ص المحامي فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق  (9)
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 محددة:خلال مدة  المقيّدالبيع  إتمامثانياً: 

للأموال  المقي دأحد مبررات تبني قانون التنفيذ العراقي والقوانين المقارنة لفكرة البيع  إن  
معاملة المزايدة  انتظارحقه بسرعة وبدون  استيفاءالمحجوزة حجزاً تنفيذياً، هو مصلحة الدائن في 

جراءاتها والمدد الطويلة المرتبطة بها، إذ يُفترض أن يؤدي البيع  للأموال المحجوزة إلى  المقي دوا 
 الوقت والإجراءات إذا ما تم اللجوء إليه. اختصار

المدة المحددة  يقوم المدين بالبحث عن مشترٍ لأمواله المحجوزة خلال ط أن  فبناء عليه يُشتر 
القوانين التي  ن  ي البيع من قبل المدين، لذا نجد أدون المماطلة والتسويف ف من لحيلولةله، وذلك ل
شترطت أن يتم إجراؤه ضمن سقوف زمنية محددة، للأموال المحجوزة قد ا المقي دع أجازت البي
 عدم مراعاتها عدم نفاذ هذا البيع وترتيب آثاره القانونية.يترتب على 

للأموال المحجوزة وفقاً لتلك القوانين  المقي دالمدد المحددة للقيام بالبيع  وتجدر الإشارة إلى إن  
نها جاءت متفاوتة أيضاً وبحسب ن وع المال فيما إذا قد جاءت متفاوتة من قانون لآخر، كما وا 

 .عقاراً  كان منقولًا أم

قانون التنفيذ لم يرد فيه نصاً يحدد المدة الممنوحة للمدين  يلاحَظ أن   العراقي،وفي القانون 
( من القانون المذكور 81للقيام بالبحث عن مشترٍ لأمواله المحجوزة ، إذ لم يرد في نص المادة )

نما ترك القانون تحديدها للسلطة التقديرية للمنفذ  المقي دمدة محددة يتوجب إجراء البيع  خلالها وا 
تكون تلك المدة مناسبة  العدل، وذلك مراعاة لوضع المال ومميزاته والظروف الإقتصادية، على أن  

 تُمكِن المدين خلالها من العثور على راغب بالشراء.

اطلة ملا يُبالَغ في مدة الإذن لكي لا يجعل منها المدين سبباً للم وفي كل الأحوال ينبغي أن  
الدائن حقه من ثمن البيع وبالتالي الإضرار بالدائن  استيفاءوذلك بتأخير  (1)والتسويف بعملية البيع

يكون الإذن الممنوح للمدين  عن تحقيق الغاية المنشودة منه، لذا يُشترط أن   المقي دالبيع  وانحراف
 مقروناً بمدة محددة يتعين على المدين إجراء البيع خلالها. المقي دع بالبي

 

                                                           

 .181، ص9111 الخيرات، مطبعة ،1ط ،1281 لسنة 22 رقم التنفيذ قانون شرح مهدي، صالح عبود القاضي (1)
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خلالها،  المقي د، فلم ينص صراحة على مدة محددة يُشترط إجراء البيع الإماراتيأما القانون 
يقدم  ه يتطلب لإجراء هذا البيع أن  في القانون الإماراتي، فإن   المقي دإذ وفقاً للكيفية المرسومة للبيع 
المدين  اتفاقبتداءً، بمعنى وجوب ثمن البيع وموافقة المشتري عليه االمدين طلباً بذلك مرفقاً معه 

ه، وذلك ما أشارت إليه أو الموافقة على إجرائ المقي دع مع المشتري قبل تقديمه طلباً لإجراء البي
 الإماراتي. المدنية الإجراءات لقانون  التنظيمية اللائحة من (181/9،  142 ، 108)المواد

عثور على لا حاجة لمنح المدين مدة لل فبالنظر إلى هذه النصوص قد يبدو للوهلة الأولى أن  
تتم الموافقة  يكون المدين قد عثر عليه قبل أن   من المفترض أن   لأن   مشترٍ لأمواله من الأصل؛
رةً بالبيع للمشتري الذي جاء باش، ومن ثم بعد الموافقة يقوم المدين مالمقي دعلى طلبه لإجراء البيع 

 بتداءً عند تقديمه طلب بيع أمواله المحجوزة.به ا

محددة يتوجب على  هنالك مدة ن  التدقيق في النصوص المذكورة نرى أولكن من خلال 
لى ما قبل  خلالها، وهي تتمثل بالمدة المقي دالمدين القيام بالبيع  الممتدة من بعد إتمام الحجز وا 

لى ما قبل إتمام نقل الملكية (1)تحديد يوم البيع بالمزايدة العلنية بالنسبة للمنقول المحجوز ، وا 
 .(2)وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة بالنسبة للعقار المحجوز

 

 

 

                                                           

 للمدين يجوز الحجز، إتمام بعد ـ1: )أنه على نصت الإماراتي المدنية الإجراءات لقانون التنظيمية اللائحة من( 125) المادة (1)

ً  التنفيذ لقاضي يقدم أن  ويعرض عليه، المشتري وموافقة البيع ثمن بطلبه ويرفق المشترين لأحد المحجوزة الأموال ببيع طلبا

 خلال وذلك أجله من المحجوز الدين من أقل المبيع ثمن كان إذا تعددوا ان الحاجزين الدائنين أو الحاجز الدائن على ذلك

 البيع إجراء يتم موافقتهم عند أو إخطارهم تاريخ من أيام( 9) خلال يعترضوا لم فإذا الطلب، تقديم تاريخ من أيام سبعة

 تعذر حالة في فإنه اللائحة، هذه ( من121) المادة أحكام مراعاة ـ مع 9الدائنين.  لصالح المحكمة خزينة الثمن وإيداع

 ..(..التنفيذ قاضي بمعرفة ومكانه وساعته البيع يوم تحديد يجري رفضه أو الحاجز الدائن على موافقة الحصول

 يجوز الحجز إتمام بعد ـ1 : )أنه على نصت الإماراتي المدنية الإجراءات لقانون التنظيمية اللائحة من( 129) المادة (9)

 المشتري وموافقة البيع ثمن بطلبه ويرفق المشترين، لأحد المحجوز العقار ببيع طلبا التنفيذ لقاضي يقدم أن للمدين

 من المحجوز الدين من أقل المبيع ثمن كان إذا تعددوا إن الحاجزين الدائنين أو الحاجز الدائن على ذلك ويعرض عليه،

 عند أو إخطارهم تاريخ من أيام( 9) خلال يعترضوا لم فإذا الطلب، تقديم تاريخ من أيام سبعة خلال وذلك أجله

( من اللائحة 151/8. ونصت المادة )(الدائنين لصالح المحكمة خزينة الثمن إيداع و البيع إجراء يتم موافقتهم

 يسدد أن المزايدة بنتيجة للمشتري العقار وتسجيل الملكية نقل إتمام يسبق وقت أي في للمدينالمذكورة على أنه: ) 

 عن تقل لا وبزيادة أعلى بسعر إشرافه وتحت التنفيذ قاضي بموافقة العقار يبيع أن أو والنفقات والرسوم والفوائد الدين

 (.المزاد به رسا الذي السعر من بالمائة عشرة
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 المقي ديقوم المدين خلالها بالبيع  ، فقد حدد مدة زمنية يشترط أن  الفرنسيأما بالنسبة للقانون 
 (1)(221/0لأمواله المحجوزة، وحددها بمدة شهر بالنسبة للمنقولات، وذلك ما نصت عليه المادة )

للقانون المذكور، أما  الجزء اللائحي من (2)(221/01)وكذلك المادة  التنفيذ الفرنسيمن قانون 
اً خلال مدة لا تتجاوز الأربعة مقيداء بيعها بيعاً شترط المشرع الفرنسي إجر للعقارات فقد ابالنسبة 

الجزء من  (0)(022/21أشهر ما لم يُمنح المدين مدة إضافية للبيع، وذلك ما نصت عليه المادة )
 .اللائحي لقانون التنفيذ الفرنسي

للأموال  المقي دشتراط إجراء البيع من حيث ا تتفقوانين محل الدراسة ومما تقدم نجد الق
يكون بيعه لتلك  أن   أرادالمحجوزة خلال مدة محددة، وليس للمدين تجاوز تلك المدة، إذا ما 

 الأموال نافذاً في مواجهة دائنيه.

خلال مدة محددة يعد أمراً في غاية الأهمية لسد الذرائع، إذ  المقي داشتراط إجراء البيع  ن  نرى أو 
ن من غير المشروط بمدة محددة لإجرائه، فإن ذلك قد يكو  المقي ده لو تم السماح للمدين بالبيع إن  

 مشترٍ  عن البحث في الجدية عدم من المدين يبديه قد لما نظراً  شأنه الإضرار بمصلحة الدائن؛
اطلة والتسويف من مللم عذراً  عدم تقييده بمدة محددة لبيع أمواله المحجوزة من متخذاً  المحجوزة، لأموال

 لمدة طويلة. الانتظارحقه بسرعة ودون  استيفاءالدائن في  مصلحة حساب على البيع أمد خلال إطالة

المدة المحددة له، متى كان يحقق  انتهاءالواقع بعد  المقي دوفي المقابل نرى أيضاً بنفاذ البيع 
دينه كاملًا، فقد تقتضيه مصلحة الدائن ويوافق عليه، وكذلك تماشياً  استيفاءمصلحة الدائن في 

 يكون التصرف ضاراً بالدائن حتى يمنع نفاذه. ن  أ استلزاممع فكرة 

للأموال المحجوزة ضمن مدة محددة يتوجب على  المقي ديتم البيع  وخلاصة القول يشترط أن  
ذا ما تم البيع بعد للمدين  إضافيةتلك المدة ودون منح مدة  انتهاء المدين إجراء البيع خلالها، وا 

 يحقق مصلحة الأخير. فانه لا ينفذ تجاه الدائن الحاجز، متى كان لا
                                                           

 بعد وذلك العلني، بالمزاد يجري المنقولة للأموال الجبري ( من قانون التنفيذ الفرنسي نصت على أنه: ) البيع991/2)المادة  (1)

 المادة(. هذه في عليها المنصوص للشروط طبقاً  الودي بالبيع يقوم أنْ  للمدين يمكن خلاله الحجز، وقت من شهر مرور

 إعلان تاريخ من شهر مدة للمدين( من الجزء اللائحي لقانون التنفيذ الفرنسي نصت على أنه: ) 991/21المادة ) (9)

 (......المحجوزة موالالأ ببيع بنفسه ليقوم الحجز محضر

 من الأدنى الحد الودي بالبيع يأذن الذي التنفيذ قاضي يحدد: ) أنه على نصت اللائحي الجزء من( 299/91) المادة (2)

 لا الجلسة، تلك وفي ،أشهر أربعة تتجاوز لا فترة خلال القضية استدعاء فيها سيتم التي الجلسة موعد ويحدد...  الثمن

ً  محرراً  الطلب مقدم أبرز إذا إلا إضافية مهلة منح للقاضي يجوز  أجل من وذلك بالشراء، وعداً  يتضمن مكتوبا

 (. أشهر ثلاثة الفترة هذه تتجاوز أن يجوز ولا. الموثق البيع عقد وإبرام بصياغة السماح
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 :محدديقل عن ثمن  بما لا المقيّدالبيع  إتمامثالثاً: 

ع بما لا يقل عن للأموال المحجوزة تنفيذياً، هو أن يتم البي المقي دخرى للبيع من الشروط الأُ 
بتداءً عند منح الإذن، وهو الحد الأدنى من الثمن الذي لا يجوز النزول عنه المحدد له االثمن 

 والبيع بثمن يقل عنه.

المحجوزة  للعقارات المقي ديتم البيع  أن   نجد إن  المشرع قد اشترط العراقيقانون التنفيذ  ففي
( 81ما أشارت إليه المادة ) ، وذلك(1)عند وضع اليد عليهالها بثمن لا يقل عن القيمة التقديرية 

ذن للمدين ببيع عقاره المحجوز يأ ن  أتي جاءت بالقول: ) للمنفذ العدل من القانون المذكور وال
 وبما لا يقل عن القيمة المقدرة،...(.

 الذي بالثمن المحجوزة للأموال المقي د البيع يتم أن   المشرع شترطا فقد ،الإماراتي القانون  أما
طلبه  في بتداءً المدين ا أرفقه الذي الثمن ذلك وهو تعددهم، عند الدائنين أو الدائن عليه وافق
 .(2)عليه المشتري  بموافقة مقروناً  المحجوزة أمواله لبيع المقدم

شترط المشرع للعقارات المحجوزة ا المقي دالبيع هناك حالة خاصة ب وتجدر الإشارة إلى إن  
يقل عن عشرة بالمائة من الثمن الذي رسا به المزاد، وذلك  يتم البيع بثمن لا أن  الإماراتي فيها 

متى رغب المدين وبموافقة القاضي في بيع عقاره المحجوز بعد إجراء المزايدة العلنية وقبل إتمام 
 .(0)سم المشتري بنتيجة المزايدةار بانقل الملكية وتسجيل ذلك العق

 المنقولات لبيع بالنسبة الثمن كفاية معيار المشرع عتمدا  فقد ،الفرنسي للقانون  بالنسبة وأما
 عن المحجوزة للمنقولات )الودي( المقي د بيعال ثمن يقل لا أن   الفرنسي المشرع شترطا إذ المحجوزة،

 الحاجز للدائن أعطى إذ البيع، مقترح على الحاجز الدائن موافقة على ذلك في معولاً  الكفاية، ثمن
                                                           

المعدل، دراسة في ضوء النص والتطبيق  1281( لسنة 22القاضي حيدر عودة كاظم، شرح قانون التنفيذ رقم ) (1)

 .218، ص 9191العراق،  –القضائي، مكتبة القانون المقارن، بغداد 

 يجوز الحجز، إتمام بعد ـ1: )أنه على نصت الإماراتي المدنية الإجراءات لقانون التنظيمية اللائحة من( 125) المادة (9)

ً  التنفيذ لقاضي يقدم أن للمدين  المشتري وموافقة البيع ثمن بطلبه ويرفق المشترين لأحد المحجوزة الأموال ببيع طلبا

 من المحجوز الدين من أقل المبيع ثمن كان إذا تعددوا ان الحاجزين الدائنين أو الحاجز الدائن على ذلك ويعرض عليه،

 لقاضي يقدم أن للمدين يجوز الحجز إتمام بعد ـ1( من اللائحة المذكورة على أنه: )129...(. ونصت المادة ) أجله

 على ذلك ويعرض عليه، المشتري وموافقة البيع ثمن بطلبه ويرفق المشترين، لأحد المحجوز العقار ببيع طلبا التنفيذ

 ...(.أجله من المحجوز الدين من أقل المبيع ثمن كان إذا تعددوا إن الحاجزين الدائنين أو الحاجز الدائن

 وقت أي في للمديننصت على أنه: )  الإماراتي المدنية الإجراءات لقانون التنظيمية اللائحة من( 151/8) المادة أنظر (2)

 يبيع أن أو والنفقات والرسوم والفوائد الدين يسدد أن المزايدة بنتيجة للمشتري العقار وتسجيل الملكية نقل إتمام يسبق

 به رسا الذي السعر من بالمائة عشرة عن تقل لا وبزيادة أعلى بسعر إشرافه وتحت التنفيذ قاضي بموافقة العقار

 (.المزاد
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 الدائن رفض ما فإذا المحجوزة، للمنقولات المقي د للبيع المقترح العرض رفض أو قبول في الخيار
 .(1)الثمن كفاية عدم يثبت أن عليه وجب المحجوز، المنقول لشراء المقدم المقترح

 نون الفرنسي، فنجد إن  للعقارات المحجوزة وفقاً للقا )الودي( المقي دأما بالنسبة لثمن البيع 
ن الثمن الذي حدده قاضي التنفيذ للعقار المحجوز ع المقي دلا يقل ثمن البيع  أن  شترط المشرع قد ا

المادة  وذلك ما قضت بهلذلك العقار،  المقي دبتداءً عند إصداره الإذن للمدين بإجراء البيع ا
 الفرنسي. الجزء اللائحي لقانون التنفيذمن  (2)(022/21)

كضمانة  بما لا يقل عن الثمن المحدد قد جاء به المشرع المقي د شرط إجراء البيع ن  ونرى إ
لمصلحة الدائن ومصلحة المدين في ذات الوقت، فبالنسبة لمصلحة الدائن تتمثل في الحيلولة 
دون تواطؤ المدين والمشتري في بيع المال المحجوز بثمن يقل عن القيمة الحقيقية لذلك المال 

صلحته البيع بثمن أعلى حتى يستطيع استيفاء حقه بقصد الإضرار بالدائن الذي يكون من م
ستغلال ضعف من دون اكاملًا من ذلك الثمن، وبالنسبة لمصلحة المدين تتمثل في الحيلولة 

مركزه وحاجته الماسة للثمن لإيفاء دينه بسرعة مما يضطره إلى بيع أمواله المحجوزة بثمن يقل 
 عن قيمتها الحقيقية.

                                                           

 بعد وذلك العلني، بالمزاد يجري المنقولة للأموال الجبري البيع: ) أنه على نصت الفرنسي التنفيذ قانون من( 991/2) المادة (1)

ً  الودي بالبيع يقوم أنْ  للمدين يمكن خلاله الحجز، وقت من شهر مرور ، المادة هذه في عليها المنصوص للشروط طبقا

ً  الجبري، التنفيذ إجراءات من إجراء ضده المتخذ وللمدين  مجلس من المعتمدة اللائحة في عليها المنصوص للشروط وفقا

 المحضر بإعلام المدين ويقوم بالديون، للوفاء ثمنها تخصيص أجل من وذلك إرادياً، المحجوزة أمواله ببيع يقوم أن الدولة،

 البيع، مقترحات كفاية عدم الدائن أثبت وإذا لها، التوصل تم التي العروض أو بالاقتراحات التنفيذ إجراءات عن المسؤول

 .(العام العلني بالمزاد لبيعها( المنقولة) الأموال أو المال بتجنيب بالتنفيذ القائم المحضر يقوم

 بالبيع أذني الذي التنفيذ قاضي يقوم( من الجزء اللائحي لقانون التنفيذ الفرنسي نصت على أنه: ) 299/91المادة ) (9)

 ،....(.دونه العقار يباع أنْ  يمكن لا الذي الثمن من الأدنى الحد بتحديد الودي
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 المطلب الثاني

 للأموال المحجوزة تنفيذياً عما يشتبه به من أوضاع قانونية المقيّدتمييز البيع 

قائم، وأحدها هو  قانوني وضع من أكثر في مضمونه نجد أن   يمكن المحجوزة الأموال بيع إن  
مع ما يشتبه به من أوضاع  المقي دللأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً، فيتماثل البيع  المقي دالبيع 

قانونية أخرى وذلك في بعض البيوع التي ترد على أموال محجوزة أيضاً والتي تقترب منه ولأسباب 
للأموال المحجوزة تنفيذياً وما بين كل من  المقي دمختلفة، إذ إن هناك مناطق تداخل بين البيع 

 الالتقاءنقطة و إن جور أمواله المحجوزة، المح البيع الجبري بالمزايدة العلنية وبيع المدين المعسر
جانب  إلى  منها يرد على مال محجوز،وتلك البيوع تتمثل في إن كلاً  المقي دالأساسية بين البيع 

 رغمعلى الوتلك البيوع المذكورة،  المقي د، وهو مما يثير الخلط بين البيع بعض أوجه الشبه الُأخر
 فيما بينها. من إن هناك اختلافاً 

للأموال  المقي دوبيان الخلط سنتولى في هذا المطلب تمييز البيع  الالتباسرفع  أجلومن 
المحجوزة تنفيذياً عما يشتبه به من مفاهيم قانونية، وذلك من خلال تقسيم هذا المطلب إلى 

للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً عن  المقي دتمييز البيع  :الفرع الأولفرعين، حيث سنتناول في 
للأموال المحجوزة  المقي دفنتناول فيه تمييز البيع  :الفرع الثانيالبيع الجبري بالمزايدة العلنية، أما 

 ـــتنفيذياً عن بيع المدين المعسر أمواله المحجوزة وكالآتي:
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 الأولالفرع 

  للأموال المحجوزة تنفيذياً عن البيع الجبري بالمزايدة العلنية المقيّدتمييز البيع 

ن   إن   كان يعترف به القانون، كحق شُرع لمصلحة الدائن، إلا إنه  الحق في التنفيذ الجبري، وا 
نما له أن   السلطة  طلب ممارسة التنفيذ الجبري بوساطةي لم يترك له سلطة ممارسته بنفسه، وا 

 العامة المختصة بالتنفيذ.

وقد يكون عن طريق التعويض، كما قد يكون مباشراً أو  وهذا التنفيذ الجبري قد يكون عينياً 
، والذي يتم من خلال توقيع الحجز الأخيرغير مباشر )عن طريق الحجز والبيع(، وما يهمنا هو 

على أموال المدين ومن ثم بيعها بالطرق المحددة قانوناً بهدف تحويلها إلى نقود يتم دفعها 
ن   ف بأنه: "عملية والذي يُعر   البيع الجبري بالمزايدة العلنية أحد طرق البيع هذه، هو للدائنين، وا 

تسييل المال المحجوز عن طريق بيعه بالمزاد العلني، من أجل إيفاء ديون أصحاب الحقوق في 
 .(1)"الاقتضاءالمعاملة التنفيذية، وتوزيع ما تحصل من عملية الحجز والبيع بينهم عند 

البيع الجبري بالمزايدة العلنية، بوصفه طريقاً  والقوانين المقارنة وقد نظم قانون التنفيذ العراقي
 الذي يتم ، فجعلت من بيع الأموال المحجوزة(2)تنفيذياً غير مباشراً، وأوردت له أحكاماً خاصة به

 دون المرور بإجراءاته غير نافذاً.من 

المباشر إلى جانب إلا إنه استثناءً من ذلك الطريق جاء المشرع بطريق آخر للتنفيذ غير 
سمح للمدين بيع  للأموال المحجوزة، وذلك بأن   المقي دالبيع الجبري بالمزايدة العلنية، ألا وهو البيع 

بيعه نافذاً مرتباً لآثاره القانونية، طالما تم  عد  أمواله المحجوزة بيعاً مقيداً بدون مزايدة علنية، و 
 تحقيق غرض التنفيذ الجبري.إجراؤه وفق الضوابط الخاصة به وبما يؤدي إلى 

بيع الأموال المحجوزة، سواء أكان بيعاً مقيداً أم جبرياً بالمزايدة الطريق المتبع في  وأياً كان
للأموال المحجوزة تنفيذياً والبيع الجبري  المقي دما بين البيع  واختلافهنالك أوجه شبه  العلنية، فإن  

 بالمزايدة العلنية نتناول بيانها تباعاً وكما يأتي:ـــ
                                                           

، منشورات الحلبي 2ط ، دراسة مقارنة،الجبري التنفيذ أصول ،د. حلمي محمد الحجّار والقاضي هالة حلمي الحجّار (1)

 .221 ، ص 9111لبنان،   –الحقوقية، بيروت 

 ةيالتنظيم اللائحة من( 152-198)، والمواد العراقي التنفيذ قانون من( 115-29) والمواد( 92-91) المواد أنظر (9)

 الموادو الفرنسي التنفيذ قانون من( 12-299/2) و( 2-991/2) والمواد ،ماراتيالإ المدنية جراءاتالإ لقانون

 .من الجزء اللائحي لقانون التنفيذ الفرنسي( 99-299/95) و( 991/22-51)
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 أولًا: أوجه الشبه:
، عدة أوجه الجبري بالمزايدة العلنية في للأموال المحجوزة تنفيذياً مع البيع المقي ديتشابه البيع 

 ويمكن إجمالها بالآتي:ـــ
  ــ من حيث المحل:1

 كليهما والبيع الجبري بالمزايدة العلنية هي إن   المقي دالرئيسية بين البيع  الالتقاءنقطة  ن  أ أشرنا
إذ إنهما لا يردان على مال غير محجوز، حيث لا بيعاً محله أموال محجوزة حجزاً تنفيذياً، 

الحجز على مال الجبري بالمزايدة العلنية إلا بعد إتمام توقيع البيع أو  المقي ديتصور إجراء البيع 
 كأثر على توقيع هذا الحجز. لمراد بيعه، فيتم البيع في كليهماالمدين ا

، وذلك (1)لحجزلتنطبق عليه ذات القواعد العامة  محل البيع في كليهما إن  إضافة إلى ذلك 
يكون معيناً تعيناً كافياً،  يكون مما يجوز الحجز عليه وأن   من حيث كون المال مملوكاً للمدين وأن  

واحدة بالنسبة لكلا البيعين، الإجراءات المطلوبة لتوقيع الحجز على محليهما هي  إضافة إلى إن  
مقيداً بواسطة المدين  كان جبرياً بالمزايدة العلنية أم مسار بيع الأموال المحجوزة وفيما إذا ن  إذ إ

يكون  للأموال المحجوزة لايعدو أن   المقي د، فالبيع نفسه، يتحدد بعد توقيع الحجز على تلك الأموال
في توجيه مسار بيع أموال المدين بعد توقيع الحجز عليها، مع بقاء  انعطافةمجرد طريق يشكل 

 ذات الهدف من البيع، فالخاتمة الطبيعية لتوقيع الحجز على الأموال هي بيعها، للوفاء بالدين.

  ــ من حيث الغاية:2

المباشرة التي يُقصد الوصول إليها من وراء بيع الأموال المحجوزة بيعاً مقيداً أو إذ إن الغاية 
الجبري في  الحصول على نقود  التنفيذ إجراءات وظيفة جبرياً بالمزايدة العلنية واحدة، وهي تحقيق

مع البيع الجبري بالمزايدة العلنية من  المقي د، وبذلك يتطابق البيع (2)ليستوفي الحاجز حقه منها
تحقيقهما، فهما يتماثلان من حيث بواعث البيع، لذا تجدر الإشارة  كليهماحيث الغاية التي ينشد 

للأموال المحجوزة هو مجرد وسيلة لبيع تلك الأموال تستهدف ذات الغاية التي  المقي دالبيع  إلى إن  
 .الوسيلة عن الغاية وهي الوفاء بالدين استعماللنية، ولا يغني بالمزايدة العجبراً يرمي إليها البيع 

                                                           

 ( من اللائحة التنظيمية121 – 115( من قانون التنفيذ العراقي، والمواد )21 - 85( و )81 - 92( و )52 - 22أنظر المواد ) (1)

 ( من قانون التنفيذ الفرنسي ولائحته التنفيذية.221 – 211( و )991، والمواد )الإماراتي المدنية التنفيذ إجراءات لقانون
 .21،  ص 9199،  دار الحافظ، 1د. بكر عبد الفتاح السرحان، التنفيذ الجبري في القانون الإماراتي، ط  (9)
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 ــ من حيث النتيجة:3

 القاعدةينتج عنه بيعاً نافذاً للأموال المحجوزة ومرتبا لآثاره القانونية، فلما كانت  كليهما ن  إذ إ
مجرد توقيع الحجز على مال يمتنع على المدين المحجوز عليه التصرف فيه بالبيع  بأن   تقضي

السياق  ن  ا  و ، (1)ونحوه من التصرفات التي تتعارض مع وضع المال تحت يد الجهة الحاجزة
ذا  هو أن   يدي لبيع الأموال المحجوزة بيعا نافذاً التقل يتم عن طريق البيع الجبري بالمزاد العلنية، وا 

ستثناء من هو ا المقي دحاجز، ولما كان البيع ما تم البيع بخلاف ذلك فلا نفاذ له تجاه الدائن ال
التالي هو الآخر ينتج عنه بيعاً فب ،(2)تجاه دائنيه قاعدة منع تصرف المدين في أمواله المحجوزة

 كليهما ن  يع الجبري بالمزايدة العلنية في أمع الب المقي دللمال المحجوز، ومن ثم يتشابه البيع  نافذاً 
يتم كل  ومرتبا لآثاره القانونية، مع مراعاة أن   تجاه الدائن ينتج عنه بيعاً نافذاً للأموال المحجوزة

 منهما وفقا للضوابط المرسومة له.

 ــ من حيث الشروط العامة للتنفيذ:4

الشروط العامة المطلوبة في  ذات يسبقه توافر حيث يستلزم لصحة إجراء كل منهما أن  
تنفيذي مستوفياً الشروط القانونية، وذلك من حيث كون الحق الذي  سند وجود فيتوجب التنفيذ،

معين المقدار وحال الأداء وغير معلق على شرط، وغير مخالف للنظام  لاقتضائهيجري التنفيذ 
التنفيذ، من حيث تقديم طلب التنفيذ  مقدمات اتخاذيسبق كل منهما  لك يتوجب أن  العام، وكذ

نه إذا لم يفِ فإن   ذلك  فضلًا عنالحق سيستوفى جبراً عنه،  وتبليغ المدين بوجوب الوفاء، وا 
السابقة على بيع  ونحوه من الأعمال التنفيذي، الحجز لتوقيع الإجراءات اللازمة اتخاذيشترط 

 محجوزة و اللازمة لنفاذه المطلوبة قانوناً.الأموال ال

للأموال المحجوزة والبيع  المقي دكل من البيع  ومن خلال أوجه الشبه السابق ذكرها، يتضح إن  
حل والهدف والنتيجة تنفيذ غير مباشر، تجمعهما وحدة الم ان طريقاعد  الجبري بالمزايدة العلنية، يُ 

نتناولها  خربينهما في أوجه أُ  الاختلافالعامة المطلوبة في التنفيذ، ولكن يبقى  ووحدة الشروط
  تالياً.

                                                           

 .281، ص  9112الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، د. أحمد أبو  (1)
 .912د. آدم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص  (9)
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 :الاختلافثانياً: أوجه 
يدة العلنية للأموال المحجوزة تنفيذياً مع البيع الجبري بالمزا المقي دالرغم من تشابه البيع وعلى 

 يمكن إجمالها بالآتي:ـــ في جوانب أُخريزال قائماً  نهما لاالفارق بي ن  في بعض الجوانب إلا أ

 ــ من حيث المبررات:1
عد إحدى أوجه للأموال المحجوزة، والتي تُ  المقي دإذ إن من مبررات تبني القوانين لفكرة البيع 

 المدين الاختلاف بينه وبين البيع بالمزايدة العلنية، هي المبررات الإنسانية، وذلك من حيث مراعاة مصلحة
، وكذلك (1)يالفرصة له بيع أمواله المحجوزة من دون علنية قد تؤثر على مركزه الإجتماعفي إتاحة 

المبررات الإجرائية من حيث مراعاة مصلحة الدائن في تبسيط الإجراءات التنفيذية أمامه بغية اقتضاء حقه 
الضرر  بسرعة ويسر، إضافة إلى المبررات الإقتصادية، والتي جاءت مراعاة لمصلحة الطرفين من

، يجة البيع بالمزايدةثمن البيع وكثرة المصروفات التي يتحملها المدين بنت انخفاضالمادي الناجم عن 
 .(2)وبالتالي ينعكس سلباً على مصلحته المدين والدائنين في سداد أكبر قدر ممكن من الدين

 :ــ من حيث الإجراءات2

للأموال المحجوزة تنفيذياً والبيع الجبري بالمزايدة  المقي دإن من أبرز أوجه الاختلاف بين البيع 
الأول وبخلاف الثاني يتم دون مزايدة علنية،  العلنية هي كيفية البيع المرسومة لكل منهما، إذ إن  

ن المآل الطبيعي للمال المحجوز هو بيعه بيعاً  كليهما ن  على الرغم من أف محله أموالًا محجوزة "وا 
 الاتفاقالواردة في قانون التنفيذ، وعدم جواز  للأحكاموفقاً  (0)قضائياً عن طريق المزاد العلني"

دون المرور من للأموال المحجوزة يجري  المقي دالبيع  ن  البيع خلافاً لتلك الأحكام، إلا أعلى إجراء 
حكام، إذ أتاح ستثناءً من تلك الأيسبقها من إعلان عن البيع، وذلك ابإجراءات المزايدة العلنية وما 

 ن  دون أ من ، أي (5)بدون مزايدة علنية  المدين المحجوزة بيعاً نافذاً  المشرع إمكانية بيع أموال
لا تتطلب المرور  المقي دالكيفية التي رسمها المشرع لإجراء البيع  ، وعليه فإن  (4)يُعلَن عن البيع

بإجراءات المزايدة العلنية، وبالتالي يختلف عن البيع الجبري بالمزايدة العلنية الذي نستطيع ومن 
 إنه يتم بطريق المزايدة العلنية.ن نتبي   خلال عنوانه أن  

                                                           

 .922مصدر سابق، ص ،مدحت المحمود القاضي (1)
 .152 -152مصدر سابق، ص  القادر، عبد محمد عثمان.د (9)

 .159وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، دون ذكر سنة طبع، ص د.  (2)
 .912د. آدم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص (2)
 .181مصدر سابق، ص مهدي، صالح عبود القاضي (2)



- 19 -  

من دون مزايدة علنية يترتب و  المقي دالكيفية المرسومة لإجراء البيع  ن  ومن الجدير بالذكر أ
عليها بطبيعة الحال عدم الحاجة إلى إيداع تأمينات من قبل المشتري الذي يعثر عليه المدين 
ويتعاقد معه، بخلاف ما هو الحال عليه في البيع الجبري بالمزايدة العلنية الذي يشترط فيه قيام 

 .(1)بالمزايدة إيداع تأمينات تعادل نسبة معينة من القيمة المقدرة للمال المحجوز كبالاشتراالراغب 

 ــ من حيث القائم على البيع:3

دون مزايدة علنية، وتبعاً لتلك الكيفية من للأموال المحجوزة تتم  المقي دكيفية البيع  رأينا إنً 
للأموال المحجوزة عن البيع الجبري بالمزايدة العلنية من حيث من يتولى  المقي ديختلف البيع 
 عملية البيع.

على قيام المدين بنفسه بهذا  عتمادبالاللأموال المحجوزة تتم  المقي دالبيع مهمة إجراء  إذ إن  
دون تدخل السلطة من وذلك بالسماح له بالبحث عن مشترٍ لأمواله المحجوزة والتعامل معه  ،البيع

نما يقتصر دورها على الرقابة  المقي دالعامة في ذلك، فلا تتولى السلطة العامة إجراء البيع  وا 
 والإشراف على إتمامه ضمن الشروط الخاصة به، وبما يحفظ حقوق الدائن الحاجز، وبذلك فإن  

 .(2)بجهود المدين الخاصةيتم  المقي دالبيع 

للأموال المحجوزة تقوم به السلطة  المقي دالعلنية وعلى خلاف البيع  أما البيع الجبري بالمزايدة
 سياق المزايدة العلنية وفق فعلى ،(0)العامة متمثلة بجهة التنفيذ الحاجزة وعن طريق المزايدة العلنية

نما يتولى من هو المدين ليس  لأحكام وفقاً  الحاجزة التنفيذ جهة تولى ذلكت بيع أمواله المحجوزة، وا 
 .الشأن هذا في الواردة التنفيذ قانون 

للأموال المحجوزة يختلف عن البيع الجبري بالمزايدة العلنية من  المقي دالبيع  وبذلك يتضح إن  
ن   كليهما يتولى عملية البيع رغم إن   حيث من يهدف إلى  كليهما بيعاً محله أموال محجوزة وا 

ة لتحقيق غاية التنفيذ يآلية موضوع الوظيفييعد من الجانب  المقي دالبيع  إن   نرى  الغرض ذاته، إذ
جبراً على المدين، وفى الوقت ذاته يعتمد على قيام  اقتضاؤهالجبري وهي الوفاء بالحق المراد 

 المدين بنفسه بهذا البيع والتعامل مع المشتري.
                                                           

 لقانون / أولاً/ ج( من اللائحة التنظيمية122قانون التنفيذ العراقي، تقابلها المواد ) / أولاً( من29/ ثانياً( و ) 99أنظر المواد ) (1)

 ( من لائحته التنفيذية.299/21/ سابعاً( من قانون التنفيذ الفرنسي والمادة )299الإماراتي، والمادة ) المدنية التنفيذ إجراءات
 .912د. آدم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص   (9)
 .992سعيد مبارك ، مصدر سابق ، ص  د.  (2)
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 من حيث بعض الضوابط: ــ4

للأموال المحجوزة مع البيع الجبري بالمزايدة العلنية في  المقي دالرغم من تشابه البيع على 
للأموال  المقي دكيفية إجراء البيع  ن  بة في التنفيذ كما مر ذكره، إلا أالضوابط العامة المطلو 

المحجوزة والتي تختلف عنها في البيع الجبري بالمزايدة العلنية، تتطلب تبعاً لها إحاطة البيع 
تناغم تلك الكيفية وتتسق معها، وبما يحقق الموازنة بين مصلحة  بضوابط خاصة به المقي د

 الطرفين في ذات الوقت.

للأموال المحجوزة تختلف عن تلك الضوابط  المقي دضوابط خاصة بالبيع  لذا وضع المشرع
جاءت أبسط نسبياً  المقي دضوابط البيع  الخاصة بالبيع الجبري بالمزايدة العلنية، كما نجد إن  

مع تلك التي تحكم البيع الجبري بالمزاد العلني والتي تتصف بكونها إجراءات طويلة  مقارنةً 
للأموال المحجوزة معقدة أو طويلة  المقي دلا تكون إجراءات البيع  ومعقدة، إذ توخى المشرع أن  

 ومُكِلفة، مراعياً في ذلك تأمين التوازن بين المصالح المتعارضة للأطراف.

للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذاً قد نظمته على  المقي دالقوانين التي تبنت فكرة البيع  فيلاحظ إن  
تُناسق  ،(1)نحو معين، فجاءت بنصوص قانونية مشتملة على مجموعة من الضوابط الخاصة به

الغاية المرجوة منه في تحويل المال  المقي دكيفيته وتكفل في مجموعها ضمان تحقيق البيع 
شتراط الإذن للسماح للمدين ي الدائن حقه منها، وذلك من حيث اى نقود حتى يستوفالمحجوز إل

 ببيع أمواله المحجوزة ومن حيث المدة المحددة لإجرائه وكذلك تعيين حد أدنى لثمن البيع.

فقط ولا تسري على غيره من النظم  المقي دهذه الضوابط تكون خاصة بالبيع  وبالتالي نجد إن  
كلًا  ن  من أ رغمالعلى كونها لا توافق آلية هذا الأخير،  الجبري بالمزايدة العلنية؛كالبيع الأخرى 

منهما يرد على مال محجوز ويهدف إلى تحقيق الغاية ذاتها والمتمثلة في الوفاء بحق الدائن من 
 ثمن بيع الأموال المحجوزة كما مر ذكره.

للأموال المحجوزة تنفيذياً يتمتع بضوابط خاصة به، تختلف عن  المقي دالبيع  ن  وعليه نجد أ
 تلك المتعلقة بالبيع الجبري بالمزاد العلني.

                                                           

 التنظيمية( من اللائحة 151/8( و )129/1( و )125/1( من قانون التنفيذ العراقي، تقابلها المواد )21أنُظر المادة ) (1)

( من قانون التنفيذ 299( و )991، والمواد )المعدل 1229 لسنة (11) رقم ماراتيالإ المدنية جراءاتالإ قانونل

 ولائحته التنفيذية.الفرنسي 
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 ــ من حيث النطاق:5

للأموال المحجوزة على العقارات فقط  المقي دالمشرع العراقي قد قصر نطاق البيع  ن  إذ نجد أ
 .(1)دون المنقولات، أما البيع الجبري بالمزايدة العلنية فهو يرد على المنقول والعقار على حدٍ سواء

أما بالنسبة للقوانين المقارنة فهي وبخلاف القانون العراقي، نجد إنها لم تقصر نطاق أياً من 
 زة سواء أكانت العقارية منها أو المنقولة.البيعين على نوع معين من الأموال المحجو 

للأموال المحجوزة  المقي دالبيع  ن  يلاحظ أ والاختلافمن أوجه الشبه  وفي ضوء كل ما تقدم
يختلف عن البيع الجبري بالمزايدة العلنية، وذلك من حيث مبرراته وكيفيته ونطاقه وضوابطه 
الخاصة ومن حيث القائم على البيع، رغم إنهما يتماثلان محلًا وغاية ونتيجة ومن حيث الشروط 

 العامة للتنفيذ الجبري.

                                                           

( 152 - 129/9( و )125 - 125/9( من قانون التنفيذ العراقي، والمواد )115 - 29( و )92 - 91أنظر المواد ) (1)

( من قانون 299/12 - 299/2(  و )991، والمواد )ماراتيالإ المدنية التنفيذ إجراءات لقانون التنظيميةمن اللائحة 

 التنفيذية.التنفيذ الفرنسي ولائحته 
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 الثانيالفرع 

 عن بيع المدين المعسر الأموال المحجوزة المقيّدتمييز البيع 

ويقرر يتركز في تنفيذه، سواء أكان هذا التنفيذ عينياً أو بطريق التعويض،  لتزامأثر الا إن  
، وهذا ما (1)اتهلتزامجميع أموال المدين ضامنة لا إن   :القانون في سبيل ذلك قاعدة أساسية مفادها

ليه أشارت المادة ) عرف بالضمان العاميُ  من القانون المدني العراقي بقولها:  (2)(281للدائنين وا 
ــ وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا 2ــ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 1)

 من كان له منهم  حق التقدم طبقاً للقانون(.

إجراءات  اتخاذره إلا عند الشروع في ولما كان أثر الضمان العام لا تبدو جدواه ولا يظهر أث
فإن المدين يكون حراً في إدارة أمواله وفي التصرف فيها لأن  يذ على أموال المدين، أما قبلئذنفالت

الخطر عن الدائن، رأى المشرع  ، ومن أجل درء(0)الضمان العام لا يغل يده ولا يؤثر في حريته
يحميه ضد الإهمال أو الغش الذي قد يقع من مدينه في الفترة السابقة على التنفيذ، فخوله  ن  ا

تنفيذاً عينياً  هالتزام، "وبما يمكنه من تنفيذ (5)وسائل عدة يحمي بها حقه ويحافظ بها على ضمانه
 .(4)أو تنفيذاً بمقابل عن طريق التعويض"

فظية، كوضع أختام على أموال المدين لمنعه ، فمنها وسائل تح(8)وهذه الوسائل على أنواع
من التصرف بها أو نحو ذلك، ووسائل تنفيذية، كالحجز على أموال المدين وبيعها جبرياً بالمزايدة 

، ووسائل ممهدة للتنفيذ تقف وسطاً مابين الوسائل مقيداً بواسطة المدين نفسه العلنية أو بيعها
خيرة هي ما تهمنا، والتي إحداها هي الحجر على المدين التحفظية والوسائل التنفيذية، وهذه الأ

المعسر، وعلى وجه الخصوص ما يرتبط به من إمكانية بيع المدين المعسر أمواله المحجوزة، 
 للأموال المحجوزة تنفيذياً. المقي دبهذا الجزء من دراستنا في تمييزه عن البيع  لاتصاله

                                                           

د. منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية والعربية معززة  (1)

 .285، ص 9115، دار ئاراس للطباعة والنشر، 1بآراء الفقه وأحكام القضاء(، ط
 تي.( من قانون المعاملات المدنية الإمارا221تقابلها المادة )  (9)
 .11، ص 9112د. أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام )أحكام الالتزام(، دار الجامعة الجديدة،   (2)
، دار السنهوري، 9د.عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني وأحكام الالتزام، ج (2)

 .88، ص 9112
 .952، ص 9112، مكتبة الوفاء القانونية، 1الالتزام والإثبات، ط د. سمير عبد السيد تناغو، أحكام  (2)
، 222 – 282د. منذر الفضل، المصدر السابق، ص أنُظر في تفصيل حق الضمان العام ووسائل المحافظة عليه،   (5)

بوجه عام، ، نظرية الالتزام 9وأنُظر أيضاً: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج

 .1929- 222،  ص1258آثار الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  –الإثبات 
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فبمقتضى نظام الإعسار المدني تولى المشرع العراقي تنظيم الحجر على المدين المعسر 
من القانون  أحكامه الُأخر واقتبسه الإسلامي، تسميته وبعض أحكامه من الفق استمدبنظام 

 (2)(218 - 211مدين المعسر في المواد )وقد عالج المشرع الحجر على ال، (1)المدني المصري 
( منه 211، وجاءت المادة )(0)من القانون المدني تحت عنوان )الحجر على المدين المفلس(

بالقول: ) المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الأداء أزيد من ماله، إذا خاف غرماؤه ضياع 
اجعوا سم غيره، وكان خوفهم مبنياً على أسباب معقولة، ور يجعله با و خافوا أن يخفيه، أو أن  ماله أ

رته المحكمة(. ونصت المادة المحكمة في حجره عن التصرف في ماله أو إقراره بدين لآخر، حج
 يكون الحجر بحكم يصدر من محكمة البداءة بناءً على طلب الدائنين(. )/أولًا( بالقول: 211)

وبمقتضى هذين النصين يمكن تعريف المدين المعسر المحجور عليه بأنه: " المدين الذي 
ديونه المستحقة على أمواله، ويصدر حكم من المحكمة بحجره  بناءً على طلب أحد  تزيد

 .(5)الدائنين، متى كان الطلب مبنياً على أسباب مقنعة"

ن   أهم أثر يترتب على الحكم بالحجر، هو غل يد المدين المعسر عن التصرف في أمواله  وا 
يجوز لأي  التي جاء فيها: ) (4)/ ثانياً(211تصرفاً ضاراً بدائنيه، وهو أثر يفهم من نص المادة )

يحصل من دائرة التنفيذ على قرار بحجز جميع أموال المحجور،  دائن بمقتضى هذا الحكم، أن  
 .رات ومنقولات وديون في ذمة الغير عدا الأموال التي لا يجوز حجزها...(من عقا

                                                           

 .192د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير،أحكام الالتزام، مصدر سابق، ص   (1)
نّ المشرع الإماراتي وبالإضافة إلى ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مع العرض إ212-211تقابلها المواد )  (9)

النصوص الواردة في قانون المعاملات المدنية والتي تعد بمثابة قواعد عامة في هذا الشأن، قد نظم الإعسار المدني 

( 29( المعدل بالقرار رقم )9112( لسنة )12للشخص "الطبيعي" بقانون خاص وهو قانون الإعسار الإماراتي رقم )

فيه الحجر على المدين المعسر وشروطه وإجراءاته وآثاره وانتهاؤه، أما المشرع الفرنسي فهو  ، وعالج9191لسنة 

ً لما يسمى علاج حالات المديونية المفرطة، الوارد تنظيمه  ً في هذا الشأن وذلك وفقا ً قانونياً خاصا الآخر تبنى نظاما

ولائحته التنظيمية،  9191( لسنة 1922رقم )المعدل بالمرسوم  9115( لسنة 211في قانون حماية المستهلك رقم )

حيث يتم اللجوء إلى هذا النظام عندما يستحيل على المدين وفاء ديونه الحالية والمؤجلة، فلعجز القواعد العامة في 

القانون الفرنسي عن احتواء حالة الإعسار، جاء قانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية ببعض الإجراءات 

منه لانتشال المدين المستهلك من حالة الإعسار، مراعياُ مصلحة الدائنين  (922–911) ها في الموادالمنصوص علي

 في ذات الوقت، ويتولى ذلك ما تسمى بلجنة معالجة المديونية الزائدة أو عن طريق ما يسمى بقاضي دعاوى الحماية.
غير صحيح لاختلاف نظام الإعسار المدني عن نظام لوحظ إن المشرع العراقي استعمل تعبير )المدين المفلس( وهو   (2)

الإفلاس التجاري،ولهذا كان من اللازم استخدام عبارة )الحجر على المدين المعسر( أنظر في تفصيله، د. منذر 

 .212الفضل، مصدر سابق، ص 
 .121ق، ص د.عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، أحكام الالتزام ، مصدر ساب  (2)
( من قانون الإعسار 21( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمادة )215/9 -219/9تقابلها المادتين )  (2)

 ( من قانون حماية المستهلك الفرنسي.12-11- 2/ 929الإماراتي، وتقابلها في القانون الفرنسي المادة )
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الحجر يرتب عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق دائنيه كأثر  ويفهم من هذا النص إن  
ضارة بدائنيه، وهذا هو الأثر الجوهري للحجر  تصرفاته لتوقيع الحجز على أمواله، متى كانت

المدين لا يستطيع التصرف ببيع أمواله بيعاً نافذاً  ن  فيترتب على الحجر أ، (1)على المدين المعسر
 بعد الحكم بحجره.

ستثناء من قاعدة عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله المحجوزة أجاز المشرع للمدين إلا إنه ا
من  (2)(218المعسر المحجور عليه بيع أمواله بنفسه في حالتين، أولاهما: ما قضت به المادة )

القانون المدني العراقي والتي جاء فيها: ) يجوز للمدين وبموافقة أغلبية الدائنين ثمثل ثلاثة أرباع 
 يخصص الثمن لوفاء ديونه،....(. يبيع كل ماله أو بعضه، على أن   الديون، أن  

مدني عراقي والتي جاء فيها: ) يجوز للمدين  (0)(211أما ثانيهما: فهو ما قضت به المادة )
بإذن من المحكمة، أن يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن 
المثل، وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن صندوق المحكمة ليستوفي الدائنون منه حقوقهم(. ومن 

ر هو بيع محله أموال محجوزة، ومن ثم البيع الذي يجريه المدين المحجو  ن  ن نجد أهذين النصي
للأموال المحجوزة تنفيذياً ويتشابه معه في هذا الشأن،  المقي ديقترب إلى حد كبير جداً من البيع 

فكليهما بيع محله أموال محجوزة ويجريه المدين بنفسه، وهو الأمر الذي يثير الخلط والإلتباس 
 عدة. بينهما، رغم إن الفارق بينهما قائم وفي أوجهٍ 

 المقي دما بين البيع  والاختلافولأجل رفع هذا الإلتباس نتولى تفصيلًا بيان أوجه الشبه 
 للأموال المحجوزة وبيع المدين المعسر المحجور أمواله المحجوزة وكالآتي:ـــ

                                                           

 .112،ص9112،العاتك لصناعة الكتب،9العراقي،أحكام الالتزام،طشرح القانون المدني  د.حسن علي الذنون،  (1)
  ليس لهذه المادة ما يقابلها في القوانين المقارنة.  (9)

 أو بإنجاز للمدين يأذن أن للأمينــ 2( من قانون الإعسار الإماراتي والتي نصت على أنه : )25تقابلها المادة )  (2)

 بعض ببيع للأمين تصرح أن للمحكمة ــ9...،ممكن، سعر بأفضل هأموال بيع بهدف أنشطته أو أعماله من أي ستكمالا

ً  العلني المزاد طريق غير عن المدين أموال كل أو ( من ذات القانون والتي 22( والمادة )تحددها التي للشروط وفقا

بعوض أو بغير ـ منع المدين من الدخول في التزامات 9جاء فيها: )يترتب على الحكم بإشهار إعسار المدين: 

 بيع جواز ينص على لم...( ويلاحظ إنّ قانون المعاملات المدنية الإماراتي  ذلكبالمحكمة  ا لم تأذن لهمعوض.... 

ه، ولكن المادة من( 212-211) المواد في عسارالإ منظ نهإ من رغمعلى ال المحجوزة هأموال المحجور المعسر المدين

وحيث إن القانون  (القانون عليها ينص التي ءاتجراللإ وفقا.....المحجور المدين أموال تباع)  ( منه جاء فيها:218)

الذي عالج بيع أموال المدين المعسر هو قانون الإعسار، فيكون البيع وفقا لهذا الأخير. أما في القانون الفرنسي فتقابلها 

 ءاتإجرا ببدء فتتاحيالا الحكم صدور من عتباراً ( من قانون حماية المستهلك الفرنسي وجاء فيها: )ا929/2المادة )

(. وكيل تعيين عدم حالة في القاضي والوكيل، أ موافقة دون هأموال في التصرف للمدين يجوز لا القضائية، التصفية

ً بموافقة القاضي أو الوكيل الذي يعينه  وبمفهوم المخالفة لهذا النص نرى إن للمدين المعسر التصرف في أمواله بيعا

 طلب على بناء للقاضي( من اللائحة التنظيمية لقانون حماية المستهلك وجاء فيها: )929/11وكذلك المادة )القاضي. 

 (.القانون من 929/2 المادة لأحكام وفقا المحجوزة هأموال في بالتصرف له الإذن المدين
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 : أوجه الشبه:ولاً أ
 ــ من حيث المحل:1

محله مال محجوز كما مَر ذكره، وكذلك  المقي دبيع محله أموال محجوزة، فالبيع  كليهماإذ إن 
البيع الذي يجريه المدين المعسر المحجور عليه، هو الآخر محله مال محجوز، متى باشر 
الدائنون إتخاذ إجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم بالحجر وحصلوا من دائرة التنفيذ على قرار 

 راقي.( مدني ع211/2بحجز كل أموال المدين طبقاً لأحكام المادة )
محله  كليهمامحله مال محجوز، ومن ثم فإن  كليهما وبالنتيجة النهائية يتشابه البيعان في إن  

أموالًا لا نفاذ لتصرفات المدين فيها بحق دائنيه من حيث الأصل، كما ويلاحظ إنهما يتشابهان 
 الحجز، وذلك من حيث ما يجوز وما لا يجوز فيفي إن محلهما تحكمه ذات القواعد العامة 

 ، في إن محلهما مال محجوز، وتحكمه قواعد الحجز ذاتها.حجزه، فبالتالي يتماثلان

 ستثناء من قاعدة عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله المحجوزة تجاه دائنيه:حيث الامن  -2
عامة في الحجز تقضي بعدم فلما كان كل منهما محله أموال محجوزة، ولما كانت القاعدة ال

ستثناءً من تلك القاعدة ، جاء المشرع وا(1)تجاه دائنيه في المال المحجوز نفاذ تصرفات المدين
، (2)بالسماح للمدين في كليهما بأن يتصرف في أمواله المحجوزة بيعاً رغم توقيع الحجز عليها

الحاجزين رغم إن محله مال محجوز،  وجعل من هذا البيع "نافذاً" وبقوة القانون حتى تجاه الدائنين
ستثناءً من تلك القاعدة، وبالتالي يتطابقان من حيث ا كليهماتشابه البيعان من حيث إن ومن ثم ي
مبررات  محجوزة، كما ونرى إن   محله أموالاً  رغم إن  على الينتج عنه بيعا نافذاً  كليهما ، في إن  النتيجة

 .لإقتصادية والإجرائيةذاتها، من حيث المبررات الإنسانية واستثناء من منع التصرف لكليهما هي الا

 ــ من حيث كيفية البيع:3
 دون مزايدة علنية يجريه المدين بنفسه، فحيث إن  بيع لأموال محجوزة من  كليهماإذ إن 

المسار الطبيعي لبيع الأموال المحجوزة يكون بطريق المزايدة العلنية وبواسطة السلطة العامة 
المدين  على همة بالاعتمادمتمثلة بجهة التنفيذ المختصة، إلا إننا نجد إن كيفية هذين البيعين تتم 

 المقي دالبيع  جد إن  العلنية، وعليه ن بالمزايدة المرور دون  ببيع أمواله المحجوزة ومن بنفسه بقيامه
 للأموال المحجوزة تنفيذياً يتشابه مع بيع المدين المعسر المحجور، من حيث كيفية البيع.

                                                           

 .255-222د. فتحي والي، مصدر سابق، ص   (1)
 .188، ص ، أنُظر أيضاً: المحامي فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق292د. منذر الفضل، مصدر سابق، ص   (9)
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 ــ من حيث بعض الضوابط:4

وفق الضوابط الحاكمة له على يتم إجراؤه  للأموال المحجوزة يستلزم أن   المقي دالبيع  ذكرنا إن  
المحجور أمواله المحجوزة، هو الآخر تحيطه ضوابط من أجل نفاذه، فكذلك بيع المدين المعسر 

للأموال  المقي دبعض من ضوابط البيع بعضاً منها يشابه  حاكمة يستلزمها نفاذه، والتي نجد إن  
 المحجوزة.

شتراط منح الموافقة للمدين قبل الشروع ببيع أمواله فيلاحظ إنهما يتشابهان من حيث ا 
وقبل الشروع بإجراءاته حصول المدين على إذن  ابتداءيستلزم  ي دالمقالمحجوزة، إذ رأينا إن البيع 

ليه  تي جاءت بالقول: من قانون التنفيذ العراقي ال (1)(81المادة ) أشارتمن المنفذ العدل، وا 
 للمدين ببيع عقاره المحجوز...(. يأذن للمنفذ العدل أن  )

فكذلك بيع المدين المعسر المحجور لأمواله المحجوزة، هو الآخر يُشترط فيه حصول المدين 
إذن من المحكمة قبل الشروع بالبيع وحسب الأحوال، وذلك ما  أوعلى موافقة أغلبية الدائنين 

عراقي والتي جاء فيها: ) يجوز للمدين وبموافقة المدني من القانون ال( 218أشارت إليه المادة )
من ( 211أغلبية الدائنين ثمثل ثلاثة أرباع الديون، أن يبيع كل ماله أو بعضه...( وكذلك المادة )

يتصرف في ماله ولو بغير  يجوز للمدين بإذن من المحكمة، أن   والتي جاء فيها: ) القانون ذاته
 .(2)رضاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل...(

شتراط المعسر للأموال المحجوزة من حيث ايتشابه مع بيع المدين  المقي دالبيع  بذلك فإن  
 حصول المدين على الموافقة ببيع أمواله المحجوزة قبل الشروع بهذا البيع.

ذلك، فإنهما يتشابهان من حيث وجود حد أدنى لثمن البيع، إذ رأينا إن ثمن البيع  فضلًا عن
درة للمال المحجوز، وكذلك الحال بالنسبة لثمن البيع يقل عن القيمة المق لا يشترط فيه أن   المقي د

يجوز البيع دونه، إذ يفهم من النصوص  الذي يجريه المدين المعسر، فهو الآخر له حد أدنى لا
يقل عن ثمن المثل، فبذلك يعد ثمن المثل هو  إنه يشترط في ثمنه أن لا إليهاالتي سبق الإشارة 

 جوز للمدين المعسر النزول عنه عند البيع.الحد الأدنى لثمن المبيع الذي لا ي
                                                           

 التنفيذ ءاتإجرا لقانون التنظيمية اللائحة من( 151/8( و)129/1( و)125/1تقابلها في القانون الإماراتي المواد ) (1)

 ي.( من قانون التنفيذ الفرنس91و299/12المادة )، و المدنية
( من قانون الإعسار، وفي القانون الفرنسي 22( و )9 - 25/2في القانون الإماراتي المادتين )يقابل هذين النصين  (9)

 ( من لائحته التنظيمية.929/11( من قانون حماية المستهلك الفرنسي والمادة )929/2المادة )
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 :الاختلافثانياً: أوجه 

 :ق الدائنوسيلة ضمان حــ من حيث 1

وسيلة تنفيذية تهدف مباشرة إلى  في إطار للأموال المحجوزة تتم ممارسته المقي دالبيع  إن  
 حق الدائن من المال المحجوز. اقتضاء

بيع المدين المعسر أمواله المحجوزة يتم في إطار وسيلة وسط ممهدة للتنفيذ  بينما نجد إن  
وسطاً  يعد هذا النظام أحد الوسائل الممهدة للتنفيذ، والتي تقف متمثلة بنظام الإعسار المدني، إذ

ذ هو يغل يد قوى أثراً من الوسائل التحفظية، إبين الوسائل التحفظية والوسائل التنفيذية، فهو أ
دين عن التصرف في ماله، وأضعف أثراً من الوسائل التنفيذية، إذ لا يكفي وحده للوفاء بحق الم

 .(1)إجراءات تنفيذية لإستيفاء هذا الحق اتخاذالدائن، بل لابد للدائن من 

نبثق  بيع المدين المعسر أمواله المحجوزة يجري في إطار وسيلة نرى إن   لذا ممهدة للتنفيذ، وا 
شقها الأقوى المتمثل بغل يد المدين المعسر عن التصرف في ماله، وجاء مكملًا ستثناءً من ا

يكفي وحده للوفاء بحق الدائن، فأغنى الأخير عن إتخاذ الإجراءات  لشقها الأضعف الذي لا
 التنفيذية لإستيفاء حقه.

واله للأموال المحجوزة عن بيع المدين المعسر المحجور لأم المقي دوبالتالي يختلف البيع 
 ن التي يسري في إطارها كل منهما.المحجوزة، من حيث وسيلة ضمان حقوق الدائ

يسلك  للمدين المعسر المحجور عليه الخيار ما بين أن   هل إن   ولكن السؤال المثار هنا هو:
للأموال المحجوزة، وبين سلوك طريق البيع الخاص بالمدين المعسر المحجور  المقي دطريق البيع 

 وللإجابة على ذلك، نرى إنه يجب التفريق بين حالتين: عند الإذن به؟

الأولى: إذا لم يعقب الحكم بالحجر إتخاذ الإجراءات التنفيذية على أموال المدين، بأن صدر 
يتبعه مباشرة إجراءات التنفيذ من  الحد، من دون أن  الحكم بحجر المدين وتوقف الأمر عند هذا 

 قِبل الدائنين على أموال مدينهم المحجور.

 

                                                           

 .229بوجه عام، مصدر سابق، ص ، نظرية الالتزام 9د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ، ج  (1)
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وبيع المدين المعسر المحجور  المقي دليس للمدين الخيار بين البيع  ففي هذه الحالة نرى أن  
نما له ممارسة الأخير فقط، وتنطوي وجهة النظر هذه على إن   بعد  إمكانية البيع لأمواله، وا 

صدور الحكم بالحجر غير المتبوع بالإجراءات التنفيذية، لازالت تسري فقط بكنف وسيلة وسط 
ممهدة للتنفيذ، متمثلة بالحجر على المدين المعسر، ولم تمتد مكنة البيع إلى إطار وسيلة تنفيذية 

 المقي دمثلة بالبيع للمدين الخيار في الإستفادة من الوسيلة التنفيذية الأخرى المت بعد، حتى نقول إن  
 للأموال المحجوزة.

أما الحالة الثانية: إذا تبِع الحكم بالحجر مباشرة الإجراءات التنفيذية على أموال المدين، 
 وكانت آجال الديون حال ة.

للمدين الخيار في إعمال أياً من الطريقين لبيع أمواله المحجوزة،  ففي هذه الحالة نرى إن  
لبيع الخاص بالمدين المعسر المحجور، إذ بعد مباشرة إجراءات التنفيذ أصبح سواء بيعاً مقيدً أو ا

نطاق ضمان حقوق الدائنين يدور في فلك أوسع، ممثلًا بوسيلة ممهدة للتنفيذ )الحجر على 
للأموال  المقي دالمدين المعسر وما أرتبط بها من مكنة بيع أمواله( ووسيلة تنفيذية )البيع 

 المحجوزة(، ومن ثم تبعاً لذلك يكون للمدين المحجور الخيار في سلوك أحد طريقي البيع.

الغرض من السماح للمدين المعسر المحجور في كلا طريقي  ن  و رُبَ سائلٍ يسأل: طالما أ
هي  حقوقهم، وطالما إن النتيجة التي يبتغيها من بيع أمواله اقتضاءالبيع هو مصلحة الدائنين في 

 واحدة، فما هو مغزى منحه الخيار بين الطريقين؟ 

)المنفذ  المقي دفيمكن الرد على ذلك بالقول: قد يرفض من له سلطة إعطاء الإذن بالبيع 
العدل( أو الإذن ببيع المدين المعسر )القاضي( منح ذلك الإذن، لعدم قناعته بجدوى إجراؤه وفق 

 البيع بالمزايدة العلنية، ومن هنا قد يرى المدين إن   الظروف المحيطة بالبيع، ويصر على إجراء
 تفعيل نصوص الطريق الآخر الذي يجيز له بيع أمواله المحجوزة. مصلحتهمن 

ببيع أمواله بموجب نظام الإعسار، وفي ذات الوقت  المعسر فقد لا يأذن القاضي للمدين
إنه يستطيع بيعها بثمن أعلى مما لو تم  لاعتقادهيرغب المدين بتولي بيع أمواله المحجوزة بنفسه، 

 للأموال المحجوزة. المقي دبيعها بالمزايدة العلنية، فيلجأ إلى الاستفادة من نصوص البيع 
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، فيلجأ المقي دأو قد يكون العكس من ذلك، فقد يرفض المنفذ العدل منح المدين الإذن بالبيع 
 ي التي تجيز له بيع أمواله المحجوزة بنفسه.المدين إلى إعادة تفعيل نصوص نظام الإعسار المدن

فقد تكون قناعة القاضي الذي خوله القانون سلطة منح الإذن للمدين المحجور بالبيع مختلفة 
، فيمنح القاضي الإذن للمدين بالبيع المقي دعن قناعة المنفذ العدل الذي رفض منح الإذن بالبيع 
بغرض التخفيف من آثار الحجر على  وفق شروط مرضية تحفظ مصالح الطرفين، وذلك

، (2)كون البيع ضاراً بالدائنين حتى يمنع نفاذه في حق الدائنين استلزام، وتماشياً مع فكرة (1)المدين
 فالهدف الأساسي من نظام الإعسار هو حماية حقوق الدائنين وليس تقييد حرية المدين.

عن القيمة لمحجوزة بثمن يقل فضلًا عن ذلك، فقد يرغب المدين المحجور ببيع أمواله ا
ذمن مصلحته البيع بثمن أقل، لتخوفه من هبوط الأسعار مثلًا، و  ن  المقدرة لها، إذا رأى أ  إن   ا 

من ( 218لا يُجيز له ذلك، فيكون من مصلحته العودة إلى تفعيل نص المادة ) المقي دالبيع 
له على  الدائنين، والذين قد يوافقون  لبيةعراقي والتي تجيز له البيع بموافقة أغالمدني القانون ال

ن    كان بثمن يقل عن القيمة المقدرة للمال المحجوز، إذا رأوا مصلحتهم في ذلك. إجراء بالبيع وا 

 ــ من حيث شرط حلول أجل الدين:2

 المقي دإن أحد الشروط الواجب توافرها لجواز التنفيذ الجبري، ومن ثم إمكانية ممارسة البيع 
يكون الحق حال الأداء وقت المطالبة بتنفيذه، فإذا كان معلقاً على  للأموال المحجوزة، هو أن  

، هذا (0)شرط أو مضافاً إلى أجل فلا يجوز المطالبة بالتنفيذ، إلا إذا تحقق الشرط أو حل الأجل
صحيحاً للأموال ، وبالتالي لا يمكن تصور إجراء بيعاً مقيداً (5)ولو كان الأجل نتيجة نظرة ميسرة

 المحجوزة إلا بعد حلول أجل الدين، أو تنازل المدين عن ذلك الأجل.

 

 

                                                           

 .292د. منذر الفضل، مصدر سابق، ص   (1)
 .119د.حسن علي الذنون، أحكام الالتزام، مصدر سابق، ص  (9)
( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمواد 92/1( من قانون التنفيذ العراقي، تقابلها المادة )12أنُظر المادة )  (2)

 ( من قانون التنفيذ الفرنسي.299/9و ) (991/1( و )111/9)
 .158د. فتحي والي، ص   (2)
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الرغم من حلول فعلى بينما قد نجد العكس من ذلك في بيع المدين المعسر أمواله المحجوزة، 
من  (1)(210/1كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة كأثر على الحكم بالحجر وفقاً للمادة )

 إلا إننا نرى إمكانية تصور إجراؤه قبل حلول أجل الدين. عراقي،ال مدنيال القانون 

الحجر على المدين المعسر قد لا يستتبعه حتماً حلول الديون  ن  وتنطوي هذه الرؤية على أ
يمنح المدين  المؤجلة، فللقاضي إبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة، بل وللقاضي أن  

ن هذا الإجراء تبرره الظروف، وذلك طبقاً النسبة للديون الحال ة، إذا رأى أميسرة ب أجلًا فينظره إلى
من القانون المدني العراقي، ومن ثم بعد ذلك، وأثناء المدة الواقعة بعد صدور  (2)(210/2للمادة )

يأذن  أو( 218الحكم بالحجر وقبل حلول آجال الديون، قد يوافق أغلبية الدائنين وفقاً للمادة )
عراقي، للمدين المحجور ببيع أمواله المحجوزة، المدني من القانون ال( 211القاضي وفقاً للمادة )

 وبذلك تتحقق إمكانية بيع المدين المحجور أمواله المحجوزة قبل حلول آجال الديون.

للأموال المحجوزة يختلف عن بيع المدين المعسر أمواله  المقي دالبيع  ن  وعليه نجد أ
جوزة، من حيث إن الأول يشترط حتماً حلول أجل الدين، بينما لا يشترط الثاني ذلك، إذ المح

 بعض الآخر. حَل بعضها ولم يحل لأخير سواء أكانت الديون حال ة أم مؤجلة، أميمكن إعمال ا

 ــ من حيث جهة منح الإذن بالبيع:3

للأموال المحجوزة يتشابه مع بيع المدين المعسر المحجور  المقي دالبيع  ن  من أ رغمعلى ال
يشترط فيه حصول المدين على الإذن بالبيع، إلا إنهما يختلفان  كليهماأمواله المحجوزة، في إن 

 من حيث الجهة المانحة لذلك الإذن.

نفذ للأموال المحجوزة، هو الم المقي د، نجد إن جهة منح الإذن بالبيع لعراقيففي القانون ا
ليه أشارت المادة ) ( من قانون التنفيذ العراقي، في حين إن جهة منح الإذن ببيع 81العدل وا 

المدين المعسر لأمواله المحجوزة هي محكمة البداءة )القاضي( أو قد تكون أغلبية خاصة من 
 عراقي.المدني من القانون ال( 211و ) (0)(218) نين، وذلك ما أشارت إليه المادتانالدائ

                                                           

 ( من قانون الإعسار الإماراتي.21/1تقابلها المادة )  (1)
 ( من قانون حماية المستهلك فرنسي2-922/1( قانون الإعسار إماراتي، والمادة )22/2تقابلها المادة )  (9)
 جواز بشأن عراقي،ال مدنيمن القانون ال( 995) المادة نص يقابل ما المقارنة القوانين في ليس نهأ إلى الإشارة وتجدر (2)

 .الدائنين من معينة أغلبية بموافقة المحجوزة أمواله عليه المحجور المعسر المدين بيع
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 خاصة أغلبية أو الدائن هي المقي د بالبيع الإذن منح جهة إن   فنجد ،الإماراتي القانون  في أما
( 142/1)و( 108/1) المواد بمقتضى وذلك التنفيذ، قاضي أو قد يكون  تعددهم عند الدائنين من
 الإذن منح جهة تكون  بينما المدنية، التنفيذ إجراءات لقانون  التنظيمية اللائحة من( 181/9)و

 عن بالبيع المحكمة من له المصرح الأمين أو المحكمة هي المحجوزة أمواله المعسر المدين ببيع
 ببيع المعسر للمدين يأذن أن   وبعد التصريح له بالبيع للأمين إذ العلنية، المزايدة طريق غير

 .الإماراتي الإعسار قانون  من(  45) والمادة( 1،  5 /08) المادة إليه أشارت ما وذلك أمواله،

 للمنقولات المقي د البيع إجراء بإمكانية يتمتع المدين إن   فنجد ،الفرنسي أما بالنسبة للقانون 
 يفهم ما وهو بذلك، أحد من إذن على المدين لحصول الحاجة دون من و  القانون، بقوة المحجوزة

 الفرنسي. الجزء اللائحي لقانون التنفيذ من( 221/01) المادة من

 قاضي هو الإذن منح جهة فإن الفرنسي القانون  في المحجوزة للعقارات المقي د للبيع وبالنسبة
ليه التنفيذ  منح جهة إن حين في الفرنسي، التنفيذ قانون  من( 022/14،21) المادة أشارت وا 
 أو الحماية دعاوى  قاضي هو الفرنسي القانون  في المحجوزة أمواله المعسر المدين ببيع الإذن
 المستهلك حماية قانون  من( 152/8) المادة إليه أشارت ما وذلك القاضي، يُعَينه الذي الوكيل

 للقانون المذكور. التنظيمية اللائحة من( 152/11)والمادة  الفرنسي

 ــ من حيث النطاق:4

دون من للأموال المحجوزة على العقارات فقط  المقي دإذ إن المشرع العراقي قصر نطاق البيع 
المنقولات، كما سنأتي على تفصيله، أما بيع المدين المعسر المحجور فهو يرد على المنقول 
والعقار على حد سواء، وبالنسبة للقوانين المقارنة فهي وبخلاف القانون العراقي لم تقصر نطاق 

 حدٍ أي منهما على العقار فقط أو المنقول فقط، بل أجازت كلا البيعين للمنقولات والعقارات على 
 سواء.
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 المبحث الثاني

 ونطاقه تنفيذياً  للأموال المحجوزة المقيّدالبيع  طبيعة

 المحجوزة أمواله بيع إمكانية المالك للمدين يُتيح رأينا، وكما المحجوزة للأموال المقي د البيع إن  
 وهو المحجوزة، أمواله في المدين تصرفات نفاذ عدم قاعدة من ستثناءً ا وذلك نافذاً، بيعاً  بنفسه
 بنفسه، أو من ينوب عنه قانوناً. المالك يجريه منهما فكل الإختياري، البيع يشبه بذلك

ذا  إنه لوجدنا منه، الغاية بحسب إقتصادي كنظام المحجوزة للأموال المقي د البيع إلى نظرنا وا 
 إلى المبيع تحويل إلى يرمي هو إذ بيعاً، يعتبر منهما فكل. أيضاً  الإختياري  البيع عن يختلف لا

 المحجوز المال ملكية لنقل قانونية أداة المحجوزة للأموال المقي د البيع فيُشَكل النقود، من مبلغ
ه الاختياري  البيع من ظاهر نحو على يقترب وبالتالي نقدي، مبلغ مقابل  التصرفات أحد بعد 

 الموضوعية.

عد للأموال المحجوزة، وفيما إذا كان يُ  المقي دخلافاً فقهياً قد ثار بشأن طبيعة البيع  إلا إن  
طابع تعاقدي يجري في ميدان  ونه بيع ذإ، أم إجراءات التنفيذجزءاً من عملًا إجرائياً ويشكل 

 ، الأمر الذي يقتضي منا البحث والتقصي في هذه المسألة.الاختياري العقود كما في عقد البيع 

 من القواعد المقررة في البيوع الجبرية للأموال المحجوزة إنها ترد على ومن جانب آخر، إن
الموضوعي  هانطاق دخلي وعبي اأن تكون محلًا للتنفيذ الجبري، أي إنه يجوزجميع الأموال التي 

ن تلك  أن يكون المال منقولًا أو عقاراً، في ذلك جميع الأموال التي يجوز الحجز عليها ويستوي  وا 
 الاشتراك الشراء عليهمممنوع الغير من أي شخص  يستطيعالشخصي  نطاقهامن حيث البيوع 

على  تلك القواعد انطباق، الأمر الذي يقتضي بيان مدى وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن فيها
 .للأموال المحجوزة من حيث نطاقه الموضوعي والشخصي المقي دالبيع 

نتناول في فلى مطلبين، عمن خلال تقسيم هذا المبحث وسنحاول بيان كل ما سبق 
نبحث في سللأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً، و  المقي دالطبيعة القانونية للبيع  المطلب الأول:
 ـــللأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً، وكالآتي: المقي دنطاق البيع  المطلب الثاني:
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 المطلب الأول

 للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً  المقيّدلبيع الطبيعة القانونية ل

للأموال المحجوزة تنفيذياً آلية من آليات التنفيذ الجبري ويهدف إلى تحقيق  المقي دعد البيع يُ 
يتم بعد إتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية ومنها توقيع الحجز  وفهوظيفة إجراءات التنفيذ، 

الإجراءات التنفيذية ومن حيث  ن  أو بيع بعد حجز، ويتفق الفقه على ين، فهعلى أموال المد
 .طبيعتها تشكل عملًا إجرائياً 

؟ فهل تنفيذياً  للأموال المحجوزة المقي دالطبيعة القانونية للبيع  طروح: ماملذا يبقى التساؤل ال
، أم أنه بيع ذو طبيعة عقدية شأنه في عد عمل إجرائيجزءاً من إجراءات التنفيذ ومن ثم يُ  يُعد

 ؟الاختياري ذلك شأن البيع 
جابة على ذلك، وللوصول إلى حل سليم كمقدمة ضرورية لمعرفة الآثار القانونية لهذا  وا 
البيع، نستعرض النظريات المختلفة وما جاءت به القوانين المقارنة في هذا الصدد،وذلك من 

 تجاهالاالفرع الثاني: الإجرائي، ونتناول في  تجاهالا :الأولالفرع خلال فرعين، فنبحث في 
 التعاقدي، وكالآتي:ـــ

 الفرع الأول
 الإجرائي تجاهالا 

 الإجرائي: تجاهأولًا: مضمون الا 

جزء لا يتجزء من إجراءات  للأموال المحجوزة المقي دالبيع  ، إلى إن  (1)ذهب جانب من الفقه
يتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية المتنوعة،  (2)هو عبارة عن عمل إجرائيف التنفيذ،

ن هذا البيع  يعد جزءاً لا  من  يتجزأوتلعب إرادة المدين فيه دوراً بارزاً، ولكنه ليس الدور الوحيد، وا 
ن مركز البائع في هذا البيع ليس هو مركز المالك كما في البيع  إجراءات التنفيذ الجبري، وا 

نما هو مركز الاختياري   المحجوز عليه.، وا 

                                                           

 .219 ص ، مصدر سابق ،فتحي والي.وما يليها، د 25 ص مصدر سابق، القادر، عبد محمد عثمان.د (1)

ً  أثراً  القانون عليه يرتب الذي ف العمل الإجرائي بأنه: )العملويعرّ  (9) الخصومة(  جزءاً من ويكون مباشراً  إجرائيا

د. أحمد ماهر زغلول، نظرية البطلان في قانون  ،فتحي والي  .يل حول العمل الإجرائي أنًظر: دولمزيد من التفص

 أحكام شرح العبودي، عباس.أنظر وقارب: د ، وكذلك81ص  ،1229، منشورات الحلبي الحقوقية، 9المرافعات، ط

 .121ص ،9111 العراق، -بغداد المطبعة، ذكر دون من ،1ط المدنية، المرافعات قانون
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ن إرادة المدين في  فيذهب هذا الرأي، إلى إن   الذي يبيع هنا هو المحجوز عليه لا المالك، وا 
هذا البيع إرادة إجرائية ولا تعد إرادة موضوعية، وبالتالي فإن هذا البيع يخضع من حيث صحته 

ن وبطلانه إلى قواعد بطلان الأعمال الإجرائية وليس إلى قواعد بطلان الأعما ل الموضوعية، وا 
ن الهدف من هذا البيع هو  آثار هذا البيع هي آثاراً إجرائية وليست آثاراً موضوعية محضة، وا 

 الآخر يؤثر على تكوينه ويجعل منه عملًا إجرائيا وينفي عنه الصفة العقدية.

لة من للأموال المحجوزة عملًا إجرائياً يمثل مرح المقي دفوفقاً لأصحاب هذا الرأي يعد البيع 
ن إرادة المدين فيه إرادة إجرائية تخضع الجبري، وليس له من البيع إلا الامراحل التنفيذ  سم، وا 

طبيعة إجرائية وليست عقدية  ذا اً رائي وليس الموضوعي، ومن ثم يُعد بيعلقواعد البطلان الإج
 .(1)الاختياري ، ويرتب آثاراً إجرائية بحتة لا يرتبها البيع الاختياري موضوعية كما في البيع 

 

 الإجرائي: تجاهنقد الا مناقشة و ثانياً: 

للأموال  المقي ديفسر الطبيعة القانونية للبيع  هذا الرأي حاول قدر الإمكان أن   شك إن   لا
ة لهذا البيع، بالنظر إلى وجود نصوص خاصة مالمحجوزة في ضوء النصوص القانونية المنظ

قوانين التنفيذ، وكذلك نظراً إلى السياق الإجرائي الذي يتم به تحكمه جاء بها المشرع الإجرائي في 
ن   إرادة المدين تكون  الوصول إلى إتمام هذا البيع، إذ يتم بعد توقيع الحجز على أموال المدين، وا 

 محل ضغط يدفعها إلى إجراء هذا البيع بسبب توقيع ذلك الحجز.

ا البيع على ما سبقه من إجراءات تدخلت فيتعكز هذا الرأي في إضفاء الطبيعة الإجرائية لهذ
ن   للأموال المحجوزة تتم بتداخل إرادات كثيرة، تمثل  المقي دعملية البيع  في تكوينه قبل إيقاعه، وا 

 هذا البيع يرتب ن  أالمدين المحجوز عليه والمشتري والدائن الحاجز والسلطة العامة، فضلًا عن 
 .الاختياري الآثار القانونية الخاصة به لا يرتبها البيع  بعضاً من

للأموال  المقي دالبيع  ن  كِل على تكوين العقد، ويذهب إلى أأنه يُش   تجاهفخلاصة هذا الا
نما هو مرحلة أو إجر  الرغم من اء من إجراءات التنفيذ الجبري، وعلى المحجوزة ليس عقداً وا 

  ة أخرى، قد أغفل فيما أشكل عليه أموراً عدة، وأهمها:رأي ، إلا إنه من زاويال هذا وجاهة
                                                           

 .119 ص مصدر سابق، القادر، عبد محمد عثمان.د (1)
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 :ــ من حيث تكوين العقد1
عوارض  ىحديترتب عليه ظهور إ للأموال المحجوزة المقي دبالبيع  إن منح الإذن بداية نقول

 .(1)التنفيذية الإجراءات بإيقاف ةالمعاملة التنفيذية والمتمثل

يوجب وقف إجراءات التنفيذ عند  ماالتنفيذ  قانون  في لم يرد العراقي، بالقانون  يتعلق وفيما
تستوجب وقف  وظروفه هذا البيع مقتضيات ولكن للأموال المحجوزة، المقي دمنح الإذن بالبيع 

الملقى على عاتقه بالبحث عن مشترٍ  لتزامومنح المدين مهلة لغرض تمكينه من تأدية الاالتنفيذ 
ن   ذلك لأجلمعه خارجياً، وبالتالي وجوب إيقاف الإجراءات التنفيذية  والاتفاقلأمواله   لم يرد وا 

 المستمرة، التنفيذية الإجراءات آثار تعارض إلى سيؤدي بخلافه القول لأن ؛بنص القانون صراحة
 .بالفعل المقي د البيع تم ما إذا خاصة ،المقي د بالبيع الإذن على لاحقة نتائج من سيترتب ما مع

 من خلال القرار طبقاً للقانون العراقي وجوب وقف الإجراءات التنفيذية ويمكن أن يفهم
 إيقاف الإجراءات التنفيذية) في الإضبارة التنفيذية...، قرر المنفذ العدل " :فيه جاء الذي التمييزي 

ستناداً لأحكام ا ينه من بيع العقار بصورة خارجية،...ثلاثة أشهر"، بغية تمك مهلةومنح المدين 
ولدى  القرار:، المذكور فقد طعن به...( من قانون التنفيذ، ولعدم قناعة المميز بالقرار 81المادة )

 .(2)(( ...81المادة )عطف النظر إلى القرار المُميز وجد إنه صحيح وموافق لأحكام 

 البيع هذا مباشرة على الموافقة قرار ن  أ على صراحة نص فقد الفرنسي للقانون  بالنسبة أما
 .اللائحي الجزء من (0)(022/21) المادة به قضت ما وذلك التنفيذية الإجراءات إيقاف إلى يؤدي

                                                           

   المترتبة عليه ، أنظر:تأخيره  والآثار رة التنفيذية من إيقاف التنفيذ ولمزيد من التفصيل حول عوارض الإضبا (1)

 .9115منشورات زين الحقوقية، ، 1طدراسة مقارنة، د.ياسر باسم ذنون السبعاوي، عوارض الإضبارة التنفيذية، 

بصفتها التمييزية،  الاتحاديةنينوى  استئناف، محكمة 11/2/9111 بتاريخ 9111/ تنفيذ/ 99 القرار التمييزي المرقم  (9)

 .(غير منشور)

ويوقِف قرار الموافقة على الطلب ..، ..( نصت على أنه: ) يجوز تقديم طلب البيع الودي للعقارات...299/91) المادة (2)

، فلا حاجة للخوض فيما يتعلق بوقف الإجراءات من بالقانون الإماراتي،...(،  وفيما يتعلق سير إجراءات التنفيذ

 نتي لا حاجة فيه إلى مهلة للبيع؛ لأللأموال المحجوزة وفقاً للقانون الإمارا المقيّدأن البيع  بينا عدمه، حيث سبق وأنْ 

يكون قد تعاقد مع المشتري على بيع المال المحجوز،  ومن ثم بعد ذلك يقدم طلباً لقاضي التنفيذ  نْ المدين يفترض به أ

 إذا تعددوا إن الحاجزين الدائنين وأ الحاجز الدائن على ذلك ويعرض عليه، المشتري وموافقة البيع ثمن بطلبه ويرفق

 يعترضوا لم فإذا الطلب، تقديم تاريخ من أيام سبعة خلال وذلك أجله من المحجوز الدين من أقل المبيع ثمن كان

الدائنين، وذلك  لصالح المحكمة نةخزا الثمن وإيداع البيع إجراء يتم موافقته عند أو إخطارهم تاريخ من أيام( 9) خلال

للأموال المحجوزة وفقاً  المقيّد(، فيلاحظ أن أصل مباشرة البيع 151/8( و )129( و )125ما أشارت إليه المواد )

للقانون الإماراتي، يتم خارج إجراءات التنفيذ وقبل تقديم طلب بذلك إلى قاضي التنفيذ، ومن ثم متى تم بما لا يقل عن 

دور لموافقة الدائنين من عدمه بل لا يعرض عليهم من الأصل،  وكذلك حتى سلطة القاضي الدين المحجوز من أجله، فلا 

 هنا ليست مطلقة في أن يرفض هذا البيع، ما دام قد تم بما لا يقل عن الدين، أو قل عن الدين ولكن وافق الدائنون عليه.
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للأموال المحجوزة يترتب عليه وبطبيعة الحال وقف  المقي دالإذن بالبيع  وبذلك نرى، إن  
هذا البيع لا يتم كإجراء من إجراءات التنفيذ الجبري حتى يمكن  الإجراءات التنفيذية، وبالتالي فإن  

تلك الإجراءات قد أُوقفت من  لأن   من إجراءاتها؛ ائي ويشكل جزءإجر  عملعندها وصفه بأنه 
 الأصل بعد الإذن ومن قبل القيام بالبيع كما رأينا.

 في ذلك العمل أن   ، فإنه يُشترطإجرائي ما بأنه عمل عملاً تقدم، فحتى يوصف  فضلًا عم ا
ذا(1)من خصومة يكون جزء خصومة بكل  تشكل الجبري  التنفيذ إجراءات بأن أذعنا جدلاً  ، وا 

ت تلك أللمدين بالبيع، وبالتبعية أُرج معنى الكلمة، فتلك الإجراءات قد أوقفت حتماً بعد منح الإذن
المشرع الفرنسي  منها، وحتى إن   اً قائمة فعلًا حتى يعتبر هذا البيع جزء الخصومة، ومن ثم لا تُعد

في إشارة منه إلى تلاشي تلك الخصومة التي كانت قائمة قبل  (2)قد أطلق على هذا البيع "بالودي"
 الإذن بالبيع.

 في هذه طرفاً  ليسا والمشتري( فضلًا عن ذلك، إن أطراف هذا البيع )المدين البائع
 المدين بين يتم المقي د البيع ن  في حين أ .والدائن المدين هما الفعليان الخصومة فطرفا الخصومة،
 والمشتري.

للأموال المحجوزة أو التصديق عليه لا يصدر بحكم  المقي دإقرار البيع  ، فإن  زد على ذلك
 قضائي حتى نقول بوجود تلك الخصومة بالمعنى الحقيقي.

لدينا إرادة المشتري في هذا من ناحية أُخرى، فإن البيع هنا يتم بتوافق إرادتين، ولا شك إن و 
ن كانت  - تجاهوهي ما أشكل عليه أصحاب هذا الا -البيع، وبالنسبة لإرادة المدين البائع  فهي وا 

ذ مما لا شك فيه الحجز، إلا إنها موجودة حتماً، إ تحت وطأة الإكراه الإجرائي الناشئ من توقيع
لأنه إكراه مشروع مصدره القانون نفسه، فضلًا إن الإكراه الإجرائي لا يُعد عيباً من عيوب الإرادة، 

لأمواله المحجوزة، بل هو رخصة منحها القانون للمدين  المقي دعن إن المدين ليس ملزما بالبيع 
 لتجنب البيع الجبري بالمزايدة العلنية.

                                                           

 النداوي، وهيب دمآ. أنظر أيضاُ: د، 121ص ،مصدر سابق شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، العبودي، عباس. د (1)

 .18ص  ،1288 العراق، -بغداد العالي، التعليم مطبعة التقاضي، إجراءات فةفلس

 العلني، بالمزاد يجري المنقولة للأموال الجبري البيع)  الفرنسي نصت على أنه التنفيذ قانون ( من991/2) المادة (9)

 جاء والتي منه( 299/1) ...( والمادة الودي بالبيع يقوم أن للمدين يمكن خلاله الحجز، وقت من شهر مرور بعد وذلك

ً  أما الممتلكات تباع:) فيها  .أو...(، وغيرها من النصوص الأخر قضائي، بإذن وديا
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ين( بين البائع )المالك المد باتفاقللأموال المحجوزة يشكل عقداً يتم  المقي دالبيع  وعليه فإن  
الذي يعلن رغبته في بيع ماله وبين والمشتري الذي يقبل الشراء مقابل ثمن محدد سلفاً، ويتم 

فيه على دفع المشتري للثمن وتسليم المال المحجوز، وبموجب هذا البيع تنتقل الملكية إلى  الاتفاق
 .الاختياري المشتري، وهو ذات ما يحصل في عقد البيع 

نما هناك  للأموال المحجوزة لا يتوقف على إرادة المالك المقي دالبيع  ن  وأما القول: بأ وحده، وا 
تكوين هذا البيع  ن  على موافقتها، وكذلك ما قيل: من أتدخل إلى جانبه يتوقف البيع  إرادات أُخر

رادة المشتري، بل ويتم  وفق ضوابط إجرائية خاصة على لا يتم بمجرد تلاقي إرادة المدين المالك وا 
ت هي المكون الوحيد ليس بل الإرادتين، وأن تلكم الإرادتانمن مكونات هذا البيع تقا اً نتشكل مكو 

إجرائي يتوقف على ظروف عدة متمثلة  تفاقاهذا البيع  إلى إن   الانتهاء، وبالتالي المقي دللبيع 
ية تنبع من بموافقة الإرادات المتداخلة، والضوابط الإجرائية، ومن ثم تكون إرادة المدين إرادة إجرائ

 .(1)تكون نابعة من صفته كمالك صفته كمدين محجوز عليه، قبل أن  

المشرع عندما رسم  الرغم من وجاهة ما قيل، إلا إنه محل نظر، كونه أغفل إن  فعلى 
إجراءات التنفيذ على مال المدين كان قد وضع تلك الضوابط الإجرائية الخاصة بهذا البيع ومنح 

 لأن حسن سير العدالة يقتضي هذا. ؛تلك الإرادات الأخرى سلطة الموافقة عليه

تصادية، لمدين مكنة بيع أمواله المحجوزة بنفسه مراعاة لمصالحه الإنسانية والإقامنح  فالمشرع
يقتضي حقه بنفسه في الوقت الحاضر، وأمام تعارض  وفي ذات الوقت هو يمنع صاحب الحق أن  

يضع ضوابط إجرائية ثابتة متمثلة بتحديد ثمن البيع  المصالح هذا، صار من شأن ذلك المشرع أن  
شراف السلطة العامة ورقابة صاحب الحق على هذا العقد من  ومدة إجرائه، ومصحوبة بعناية وا 

 أجل تأمين إبرامه وفقاً لتلك الضوابط، بغرض تيسير وضمان حصول الدائن على حقه من مدينه.

قة السلطة العامة أو الدائن صاحب الحق بحسب ولما تقدم، فإذا كان هذا البيع يتطلب مواف
الأحوال، فذلك لا يعني إن القانون لا يعترف بحرية إرادة المدين البائع، بل العكس من ذلك، 
ولكنه يوجب تلك الموافقة تحقيقاً لما تقتضيه الضرورة، حماية لضمان الدائن مما قد يصدر من 

 .رى أُخ و إهمال أو أي تصرفات ضارةمدينه من غش أ

                                                           

 .22عثمان محمد عبد القادر، مصدر سابق، ص .د  (1)



- 18 -  

سلطة الموافقة من عدمها بالنسبة للإرادات الداخلة إلى جانب  لا يتم إغفال إن   لذا ينبغي أن  
إرادة المدين في هذا البيع هي الأخرى ليست بسلطة مطلقة بل إنها مقيدة بضوابط فرض القانون 

من دون أن اقد، عترافاً منه بحرية إرادة المدين بالتعن القانون حدودها، ا مراعاتها وبثمن ومدة عي  
كان ضرورياً لإجراء  ن  كما أن منح الإذن أو الموافقة وا   ،على إرادته تطغى تلك الإرادات الُأخر

البيع إلا إنه يبقى مع ذلك خارجاً عن أن يكون له أثر على تكوين العقد فهو سماح بمعزل عن 
 العقد وليس جزءاً منه.

المحجوزة طبقاً لتلك الضوابط التعاقدية، فعندها لا وبالتالي متى أبرم المدين عقد بيع أمواله 
 المقي دالبيع  ن  ك الإرادات، ومن ثم لا محل لزعم أمحل لزعم إن هذا البيع يتوقف على موافقة تل

للأموال المحجوزة ليس عقداً بسبب وجود تلك الإرادات وتلك الضوابط الإجرائية، فهي إنما وجدت 
الدائن حقه من الثمن  اقتضاءيق وظيفة التنفيذ الجبري في لضمان توجيه هذا العقد نحو تحق

 الناتج عن البيع وليس أكثر من ذلك.

ن كانت في مجموعها تقيد  ومن ثم فإن الإرادات الُأخر في هذا البيع وضوابطه الإجرائية، وا 
ن عقد نها لا تعدو أكثر من شروط إضافية للشروط الكلاسيكية لتكوين إلا أالحرية التعاقدية للمدي

 البيع التقليدي، ولا تنفي وجود إرادة فعلية للمدين المالك، ولا تغير من الطابع التعاقدي لهذا البيع.

لذا ينبغي أن لا يتم تحجيم إرادة المدين البائع في هذا البيع، بإغفال إن البيع هنا لا يتم من 
على إرادة الدائن أو السلطة إرادته إلى إبرامه، وليس بناءً  اتجاهو الأساس إلا بطلب من المدين 

 العامة.

البائع المدين هنا يقوم بنفسه بالتعامل مع المشتري  ن  ما وينبغي أيضاً أن لا يُغفل عن أك
نه يلتزم تجاه  ن للمدين البيع بثمن يزيد عن الثمن المحدد قانوناً، وا  على المال المحجوز، وا 

ما لم ينص القانون على  الاختياري ات التي يرتبها عقد البيع لتزامالمشتري في هذا البيع بذات الا
 لما رُسم لهذا البيع من أوضاع خاصة. اقتضاءغير ذلك 
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فالمشرع إذن فرض على المدين المالك أوضاع قانونية خاصة تدفعه إلى إبرام عقد بيع 
أمواله بنفسه نظراً لثبوت مديونيته قِبل الغير، ثم فرض إبرام هذا العقد بشروط إضافية لتلك 

، متمثلًا بتحقيق (1)، وهو قد فرضها عليه تحقيقاً لغرض معينالاختياري المطلوبة في عقد البيع 
ستثناءً بيع ماله المحجوز في الوقت الذي أجاز فيه للمدين ا لأنه ؛(2)الة وهو مضطر إلى هذاالعد

لما قد يصدر من  فاحتاطبنفسه، قد راعى أيضاً مصلحة الدائن صاحب الحق في الحصول دينه، 
 مدينه.

جعل المشرع من عقد البيع هذا يحصل تحت ضوء تلك القواعد التعاقدية ورقابة تلك  الذ
حقه ومصلحة  اقتضاءالإرادات وفقاً لمقتضيات العدالة المتمثلة بالموازنة بين مصلحة الدائن في 

 المدين في بيع أمواله المحجوزة بنفسه.

ن للأموال  المقي دالبيع  وتأسيساً على كل ما تقدم، نرى أن   عن البيع  اختلفالمحجوزة وا 
من حيث بواعثه وبعض ضوابطه، إلا إنه يجتمع معه في مبادئ أساسية ركيزتها إنه  الاختياري 

"عقد بيع" ينعقد " بإيجاب " )يشترك في تكوينه ظروف تقتضيها طبيعة هذا البيع وما رُسم له من 
لى المال المحجوز، أوضاع خاصة( يطابقه " قبول " من المشتري الذي تعامل معه المدين ع

 طبيعته والهدف منه. اقتضتهاف التي و مراعية تلك الظر  المقي دهما في عقد البيع فتطابقت إرادتا

الإجرائي بشأن إرادة المدين في  تجاهما أشكل عليه أصحاب الا ن  ومن ذلك نخلص إلى أ
تكوين العقد، لا يكفي لنفي الرابطة العقدية بين المدين البائع مالك المال المحجوز والمشتري، ولا 

 المقي دات التعاقدية، وبالتالي لا يمحو الطبيعة العقدية للبيع لتزامالبيع من دائرة الا يُخرِج هذا
 للأموال المحجوزة.

 

 

 

                                                           

(1) Chiovenda (Giusseppe): Sulla natura giuridica de lespropriazone forzata, riv. dir. 

Proc.civ.1926, 1. PP. 32-104. 

 298 ص سابق، مصدر ،والي فتحي. د: عن نقلاً  ـ    

 .899 ص أحمد أبو الوفا، مصدر سابق،.د  (9)
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 ــ من حيث الآثار: 2

الطبيعة الإجرائية  مفي تقريره الإجرائي تجاهالا إليها أصحاب استندالتي  أما من حيث الآثار
للأموال المحجوزة، بذهابهم إلى القول إن هذا البيع آثاره آثاراً إجرائية وليست آثاراً  المقي دللبيع 

، وبالتالي يشكل عندهم عملًا (1)الاختياري موضوعية محضة، وتختلف عن تلك التي يولدها البيع 
 إجرائياً وليس عقداً موضوعياً، فنراه محل نظر.

يلاحظ إنها  -وكما سيأتي لاحقاً  –للأموال المحجوزة  المقي دفمن خلال التدقيق في آثار البيع 
 قتضاءً ستثناء ما نص عليها القانون ا، باالاختياري ي يرتبها عقد البيع ذات الآثار الموضوعية الت

لطبيعة هذا البيع وما رُسم له من أوضاع خاصة، كزوال الحجز عن المال وتحوله إلى ثمنه، 
 بالثمن وتوزيعه على الدائنين الحاجزين. والاختصاصة لمقي داوتطهير العقار من الحقوق العينية 

 المقي دستثنائي للبيع هذا الأثر الإجرائي الا ن  ل، نرى أففيما يتعلق بزوال الحجز عن الما
والذي تولد إلى جانب آثاره الموضوعية، إنما هو في حقيقته ليس إلا أثراً ينضوي تحت لواء أثر 

الإجراءات التمهيدية  باتخاذالأخير  التزامموضوعي من آثار عقد البيع بالنسبة للبائع، والمتمثل ب
القانون المدني من  (2)(404الضرورية لنقل الملكية، وهي تلك الأعمال التي أشارت إليها المادة )

العراقي التي جاء فيها: ) يلتزم البائع بما هو ضروري لنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وأن يكف 
 عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيراً (.

فإذا كان القانون نفسه قد تكفل بنقل الملكية من البائع إلى المشتري عند توافر شروط البيع 
ه بالتمهيد لنقل الملكية التزامه قد تكفل أيضاً بتمكين المدين من تنفيذ للأموال المحجوزة، فإن   دالمقي  

 في هذا البيع تبعاً لطبيعته، وذلك من خلال ترتيب أثر زوال الحجز الذي يقتضيه نقل الملكية.

 

 

                                                           

 .29 – 25عثمان محمد عبد القادر، مصدر سابق، ص .د  (1)

الإماراتي والتي جاء فيها: ) يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري  ة( من قانون المعاملات المدني212تقابلها المادة )  (9)

مجرداً من كل حق آخر، ما لم يكن هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك، كما يلتزم البائع بأن يقوم بما هو 

ولكن الحكم متفق مع ، ضروري من جانبه لنقل الملكية إلى المشتري(، ولا مقابل لها في القانون المدني الفرنسي

ً من نص المادة ) ( مدني فرنسي والتي جاء 1512القواعد العامة في القانون الفرنسي، كما يمكن ان يفهم ذلك أيضا

 ان رئيسيان، وهما التسليم ووجوب ضمان الشيء الذي يبيعه(التزامفيها: )البائع لديه 
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 باتخاذومن ثم على المدين البائع القيام بما يكون من شأنه التمهيد لنقل الملكية، وذلك 
، كأن يقوم بالطعن بقرار (1)الإجراءات الكفيلة بجعل البيع سارياً في حق الدائن وفي مواجهة الغير

ما دون مبرر وبمن المنفذ العدل عند رفض الأخير إقرار البيع أو رفض رفع الحجز عن المبيع 
 المقي دالبيع  استيفاء من رغمعلى القد يؤدي معه إلى تعذر نقل الملكية وتسليم المبيع للمشتري 

لأمواله المحجوزة الشروط المطلوبة، ومن هنا جاء زوال الحجز كأثر إجرائي ترتب على هذا 
 بالتمهيد لنقل الملكية. لتزامالبيع، نتيجة أثر موضوعي هو الا

ي الطابع هذا الأثر أيضاً لا ينف ن  ة عليه، فنرى أالمقي در من الحقوق العقاأما بالنسبة لتطهير 
إن هذا الأثر هو الآخر ينضوي تحت لواء أثر موضوعي للبيع يمثل ؛ إذ المقي دالتعاقدي للبيع 

، فجاء المشرع الاستحقاقبضمان  لتزام، ألا وهو الاالاختياري ات البائع  في عقد البيع التزامأحد 
ه بضمان التزامبغرض تمكين البائع المدين من الوفاء ب المقي دهذا الأثر على البيع بترتيب 

ة، وبالتالي عدم تمتع المشتري بملكية المقي د، وما قد يصدر من أصحاب الحقوق الاستحقاق
 مستقرة أو حيازة هادئة للمال المباع.

ة، إنما ترتبت المقي دوق شطب الحقالآثار الإجرائية المتمثلة برفع الحجز و  وعليه نرى إن  
ستثناءً في هذا البيع كون إن العقد هنا يرد على مال محجوز، فهي نجمت حتى لا تَحول "آثار ا

اللازم لنقل الملكية وتسليم المبيع،  باتخاذالحجز" من ظهور "آثار العقد" الموضوعية والمتمثلة 
ها  .الاستحقاقه بضمان التزامات عقدية على عاتق البائع وبعضها تدخل في التزامتشكل  بعد 

نتيجة آثار موضوعية لتمكين المدين البائع من الوفاء  المقي دفلذا تولدت الآثار الإجرائية للبيع 
 ه تجاه الدائن.التزامه التعاقدي تجاه المشتري، بغرض الوصل إلى تنفيذ التزامب

البائع )المدين( بالتمهيد لنقل  التزامالإجرائية لا تخرج عن دائرة هذه الآثار  وبالتالي فإن  
الملكية والذي يُشَكِل أثراً موضوعياً لعقد البيع، وحيث إن ترتيب آثاراً إجرائية نتيجة لآثار 

إلى هذه الآثار الإجرائية  الاستناد، فعليه لا يكفي (2)موضوعية لا يجعل من عمل ما عملًا إجرائيا
 في نفي الطابع التعاقدي لهذا البيع.

                                                           

 .998 ص ،1291البيع، مطبعة المعارف، بغداد، ، عقد1غني حسون طه، الوجيز في العقود المسماة، ج.د  (1)

 .89ص  د. أحمد ماهر زغلول، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مصدر سابق، ،فتحي والي .د  (9)
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يعه على الدائنين بالثمن وتوز  بالاختصاصالإجرائي المتمثل  الأثروأما ما قيل بشأن 
 من  رغمعلى الويجعل منه عملًا إجرائيا، فهو  المقي دنه يلقي بضلاله على البيع الحاجزين، ومن أ

ات الملقاة على عاتق العاقِدَين لتزاما من الاالتزاملا يشكل  الأثرهذا  نوجاهته، إلا إنه قد أغفل أ
نما هو إجراء يحصل بعد إبرام العقد  تكوينه صحياً  واكتمالوالتي يتوقف البيع على تنفيذها، وا 

بالثمن أو توزيعه على الدائنين  اختصاصوليس قبل ذلك أو أثنائه، فعملية البيع بذاتها لا يتخللها 
 .(1)العقد وخارج إطاره انعقادالحاجزين، وبمعنى آخر إن هذا الأثر يتم ككيان مستقل لاحق على 

وبالتالي فلا تثريب بالنظر لهذا الأثر الإجرائي بمعزل عن الآثار المباشرة لعقد بيع الأموال 
ن   ثرالأهذا  المحجوزة ودونما إلصاقه بهذا العقد، إذ إن    المقي دكان يمثل " هدفاً " مباشرا للبيع  وا 

 نه يشكل " أثراً " غير مباشر لهذا البيع.ف إعماله على إتمام الأخير، بيد أويتوق

ه على إعمال هذا الأثر، فضلا عن المستوفي لشروط المقي دذ لا يتصور توقف نفاذ البيع إ
ما أبرئ الدائن ذمة مدينه من الدين، بعد إبرام ، إذا الأساسهذا الأثر الإجرائي قد لا ينتج من  ن  أ

الأخير عقد بيع أمواله المحجوزة، ومع ذلك يبقى عقد البيع نفاذاً تجاه أطرافه والغير، فهو ليس 
 التولد عن هذا البيع. بأثرٍ مباشر حتمي  

ما عملًا إجرائياً والمتمثل في  عمل لاعتباروهو بذلك يخالف شرطاً من الشروط اللازمة 
 تجاهإجرائية، وهو ما يؤيده ذات أصحاب الا ترتب على ذلك العمل مباشرة آثارن تشتراط أا

 .(2)أعمالًا إجرائية لا تُعد التي ترتب أثراً إجرائياً غير مباشر الأعمال إن   :بقولهمالإجرائي 

ومما سبق، نجد إنه لا يمكن إنكار سيادة الآثار الموضوعية البحتة في هذا البيع على بعض 
أغلب الآثار الإجرائية للبيع  الآثار الإجرائية، بل يمكننا الذهاب بالقول إلى أبعد من ذلك، بأن  

تبعاً لكيفية هذا  الأخيرة، أنما هي في الأصل وليدة آثار موضوعية وتمخضت عن هذه المقي د
لية ن من أمر تبقى آو البيع التي اقتضت ذلك من أجل تحقيق وظيفة التنفيذ الجبري، فمهما يك

 للأموال المحجوزة في الأساس آلية موضوعية وليست إجرائية. المقي دالبيع 

                                                           

 هي الحال بطبيعة الهبة فهذه الغير، إلى هبة بثمنها التصرف بهدف أمواله لبيع عقداً  يبرم من كمثل مثله هنا الأثر فهذا  (1)

 لا أنها إلا البيع عقد إبرامه من للبائع بالنسبة هدفاً رئيسياً  تمثل كانت وإن فهي البيع، عقد انعقاد عن مستقل تصرف

 .العقد ذلك آثار من مباشراً  أثراً  تشكل أن يمكن

 محمد عثمان.د، 81ص  د. أحمد ماهر زغلول، نظرية البطلان في قانون المرافعات، المصدر السابق، فتحي والي ،.د (9)

 .22، صمصدر سابق القادر، عبد
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للأموال المحجوزة من آثار إجرائية لا  المقي دوتأسيسا على ما تقدم نرى إن ما يصاحب البيع 
ضفاء الطبيعة الإجرائية عليه، فضلًا  تكفي للتعويل عليها في نفي الطبيعة العقدية عن هذا البيع وا 

للأموال  المقي دقد أخضع آثار البيع  محل الدراسةالمشرع الإجرائي ذاته وفي القوانين  عن إن
 .الاختياري المحجوزة لآثار البيع 

فتُلاحَظ تلك الإحالة ضمناً في موقف المشرع الإجرائي العراقي والإماراتي، إذ لم يتناول في 
نما سكت عن  المقي دقانون التنفيذ الآثار الموضوعية المترتبة على البيع  للأموال المحجوزة، وا 

ه -النسبة لدولة الإماراتالإجراءات المدنية ب –ذلك، كما إن قانون المرافعات المدنية  يمثل  وبعد 
في حالة خلو قانون التنفيذ من نص  إليهالقواعد العامة لقوانين الإجراءات والذي يتوجب الرجوع 

للأموال المحجوزة، هو  المقي ده نص بشأن تحديد آثار البيع ، هو الآخر لم يرد في(1)اينظم مسألة م
يفهم منه بوجوب تفسر تلك الآثار بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون  يمكن أن الأمر الذي

إذا ما علمنا إن المشرع لم  خاصة، الاختياري المدني والتي حددت الآثار الموضوعية للبيع 
للأموال المحجوزة كتلك التي جاء بها بشأن  المقي دن القانون المدني نصوصاً خاصة بالبيع ضم  يُ 

وهذا الأمر هو الآخر يمكن  (2)البيع الجبري بالمزايدة العلنية الذي يتم عن طريق السلطة العامة
 .الاختياري إلى آثار البيع  المقي دأن يفهم منه إن المشرع قد أحال آثار البيع 

للأموال  )الودي( المقي د، فقد تناول الآثار المترتبة على البيع الفرنسينسبة للمشرع أما بال
المترتبة على البيع  هذا البيع يرتب ذات الآثار بأنالمحجوزة بالنسبة للعقارات فقط، وقضى 

 التنفيذ الفرنسي( من قانون 022/0المادة )ستثناء الفسخ للغبن، وذلك ما قضت به با الاختياري 
التي جاء فيها: )البيع الودي بناءً على إذن قضائي ينتج الآثار المترتبة على البيع الإرادي، ولا 

فيفهم من هذا النص إن المشرع الإجرائي الفرنسي قد حسم الأمر بتحديد يرتب الفسخ للغبن( 
 للعقار المحجوز. المقي دالطبيعة القانونية العقدية للبيع 

 

                                                           

المعدل نصت على أنه: ) يكون هذا القانون  1252( لسنة 82( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )1المادة ) (1)

 .هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة(

( 122( من القانون المدني العراقي، والمواد )1988/9 ( و)1122/1( و)252( و)192/2( و)82)أنًظر المواد  (9)

( من القانون 1582( و)1522( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي،والمواد )1225( و)1222( و)222/2و)

 المدني الفرنسي.
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للمنقولات المحجوزة، فلم ينص المشرع الفرنسي على ترتيبه آثار البيع  دالمقي  أما بالنسبة للبيع 
 المقي دآثار البيع  وبطريق القياس على اتجهقد  (1)الفرنسي بشكل صريح، ولكن بعض الفقه الاختياري 

، وبالتالي خلص هذا الاختياري للمنقولات المحجوزة يرتب آثار البيع  )الودي( المقي دالبيع  ن  للعقار، إلى أ
 وظيفته واحدة. ن  ؛ لأللمنقولات والعقارات على حدٍ سواء المقي دالفقه إلى تقرير الطبيعة العقدية للبيع 

ما نص عليه قانون إجراءات التنفيذ المدنية الفرنسي بشأن الآثار  ةالرغم من صراحوعلى 
الرغم من ، وعلى الاختياري بترتيبه آثار البيع للأموال المحجوزة  )الودي( المقي دالمترتبة على البيع 

الإجرائي كانوا في معرض حديثهم حول ما جاء به القانون الفرنسي بشأن  تجاهإن أصحاب الا
، إلا إنهم خلصوا في النتيجة النهائية إلى خلاف ما جاء به هذا القانون، وذلك المقي دآثار البيع 

 للأموال المحجوزة. المقي ديس العقدية للبيع بذهابهم إلى تقرير الطبيعة الإجرائية ول

ذا جاز لنا أن نبدي تفسيراً لذلك الرأي، فإننا نع ليه كثير جاء تماشياً مع ما ذهب إ بأنهتقد وا 
إن هذه البيوع تشكل حلقة من  باعتبارمن الفقه العربي بتقرير الطبيعة الإجرائية للبيوع الجبرية 

 .(2)حلقات إجراءات التنفيذ الجبري 
للأموال المحجوزة آثاراً إجرائية إلى جانب الآثار  المقي دولما تقدم نرى إن مجرد ترتيب البيع 

ائية قد ترتبت نتيجة عملًا إجرائيا، خاصة إذا ما علمنا إن تلك الآثار الإجر  لاعتبارهالموضوعية لا يكفي 
، لا يسوغ الاختياري يرتبها البيع كما إن ترتيب هذا البيع لبعض الآثار الإجرائية التي لا لأثر موضوعي، 

للأموال المحجوزة، إذ قد تختلف بعض آثار البيوع عن آثار  المقي دالتعكز عليه لنفي الطبيعة العقدية للبيع 
بواعث البيع، ولكن تجمعها آثار موضوعية أساسية هي في  لاختلاف، وهذا طبيعي نظراً الاختياري البيع 

على العلاقة بين المدين  الاختياري كانية تطبيق القواعد المنظمة للبيع مجموعها آثار البيع، لذا نرى إم
 للأموال المحجوزة. المقي دخصوصية تكوين البيع  الاعتبارالبائع والمشتري مع الأخذ بعين 

للأموال  المقي دع الطبيعة الإجرائية للبي هفي تقرير  تجاههذا الا إننا لا نتفق مع، فولكل ما سبق
 لطابع التعاقدي عنه.المحجوزة ونفيه ل

                                                           

(1) Claude Brenner, Procedures civiles d'execution, 7 ed. Dalloz 2013, n 376,p.190-192. 

 .92، ص  مصدر سابق القادر، عبد محمد عثمان.دنقلاً عن:  -      

 ،، مصدر سابقد. وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجاريةأنظر في ذلك:  (9)

، دار النهضة العربية، دون سنة طبع، 2،ط2يضاً: د. أحمد مليجي، الموسوعة التنفيذ الشاملة، ج، وأ918 -919ص 

يضاً: د. طلعت محمد دويدار، وأنظر أ ،282 – 289، مصدر سابق، ص ، وأيضاً: د. فتحي والي552- 558ص 

 .222، ص 1222سكندرية، نفيذ القضائي، منشأة المعارف، الإطرق الت
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 الثانيالفرع 

 التعاقدي تجاهالا 

 التعاقدي: تجاهأولًا: مضمون الا 

هذا البيع لا يختلف من  ، فإن  (1)الذي ذهب إليه جانب من الفقه الفرنسي تجاهوفقاً لهذا الا
ات وآثار عقد البيع، التزامالحالتين عقد، يرتب حقوق و ، فهو في الاختياري حيث طبيعته عن البيع 

ن   اقتضاء  ما لم ينص القانون على غير ذلك  هذا البيع يشبه أي بيع عادي آخر يتم  لطبيعته، وا 
عِبر الموثق )الكاتب العدل(. ومع ذلك تبقى النتيجة النهائية لهذا البيع متوقفة على قرار قاضي 

الواردة على عقار المدين، فوفقاً  والامتيازاتب التسجيلات التأمينية التنفيذ بإقرار هذا البيع وشط
موقوفاً على شرط، ألا  نعقدابين البائع والمشتري، لكنه  نعقداالبيع  ن  أ اعتباريمكن  تجاهلهذا الا

 وهو تصديق قاضي التنفيذ عليه.

لكل من العقارات  المقي دالبيع  ، قائلًا: بأن  (2)وفي هذا السياق أضاف جانب آخر من الفقه
نَّ تطلُب إقرار قاضي التنفيذ لهذا البيع  والمنقولات المحجوزة يشكل رخصة حقيقية للبيع الإرادي، وا 
بالنسبة للعقارات، لا يغير شيئاً من طبيعته القانونية كبيع إرادي، فقرار قاضي التنفيذ يعد بمثابة 

ن   نونية دائماً ما تقابل بينه وبين البيع الجبري النصوص القا تصديق لهذا البيع وليس أكثر، وا 
ن الفرنسي أشارت إلى أ التنفيذمن قانون  (0)(022/0، إن المادة )فضلًا عن ذلكبالمزايدة العلنية، 

 .الاختياري للأموال المحجوزة يرتب آثار البيع  المقي دالبيع 

ل المحجوزة من حيث طبيعته القانونية عن البيع اللأمو  المقي دفوفقاً لهذا الرأي لا يختلف البيع 
 إلى أمرين: ، وذلك استناداً الاختياري 

ستثناءً من قاعدة منعه من التصرف في أمواله الترخيص للمدين بهذا البيع ا : إن  أولهما
، الاختياري المحجوزة، إنما أعاد له حق التصرف بيعاً في تلك الأموال كما الحال عليه في البيع 

ن  ك  لتلك الأموال. المقي دان هذا الحق محصوراً في دائرة البيع وا 
                                                           

(1) A.Coulot, siaise immobiliere.- Audience d orientation,.-realisation de la vente, JCL. 

Voies d execution, 6 Fev.2016, no 66. 

 .92ـ نقلاً عن: د. عثمان محمد عبد القادر، مصدر سابق، ص 

(2) Claude Brenner, Procedures civiles d'execution, op.cit. n 376, p.190-192. 

 الإماراتي.القانون ليس لهذه المادة ما يقابلها في القانون العراقي و (2)
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، والتي حسمت الفرنسي ( من قانون التنفيذ022/0والأمر الثاني: هو ما جاءت المادة )
ن  الاختياري طبيعة هذا البيع بالقول إنه يرتب آثار البيع  كانت المادة المذكورة قد وردت بصدد  ، وا 

ستأنس بما ورد فيها، لتحيد الطبيعة هذا الفقه قد ا ن  للعقارات المحجوزة، إلا أ المقي د تنظيم البيع
 للأموال المحجوزة من منقولات وعقارات بصورة عامة. المقي دالقانونية للبيع 

الرأي هو بيع ذو  هذا أصحاب يعتقد ما للأموال المحجوزة على وفق المقي دوعليه فالبيع 
 القانون  في عليها المنصوص العامة لآثاره الموضوعية للقواعد ويخضع بالنسبة طابع تعاقدي،

 ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.الاختياري المدني التي يخضع إليها البيع 

 

 التعاقدي: تجاهثانياً: مناقشة وترجيح الا 

للأموال المحجوزة  المقي دع أصحاب هذا الرأي قد ذهبوا إلى تقرير الطبيعة العقدية للبي رأينا إن  
لى أ ويرتب آثار هذا الأخير، ولكن ما قد  الاختياري نه لا يختلف من حيث طبيعته عن البيع وا 

في  عليها استندواس التي سُ إنهم لم يبينوا بصورة واضحة الأُ  تجاهيُشكَل على أصحاب هذا الا
 هم الطبيعة العقدية لهذا البيع.ر يتقر 

 الاحتجاجالإجرائي  تجاهالتعاقدي لم يفسر أو يفند ما كان يمكن للا تجاهالا وبمعنى آخر إن  
إليه عند تقرير الطبيعة الإجرائية لهذا البيع، وخصوصا فيما يتعلق بشرط صدور  والاستنادبه 

الإذن أو الموافقة بالبيع ممن خوله القانون سلطة ذلك، والتي تسبق المباشرة بعملية البيع 
 انسحابأثير سلطة منح الموافقة على إرادة المدين البائع، ومن ثم مدى والتصديق عليه، ومدى ت

بعض آثار هذا البيع عن آثار  اختلافأثرها على تحديد طبيعة هذا البيع، وكذلك عدم تفسير 
 .الاختياري البيع 

للأموال  المقي دمن حيث تقريره الطبيعة العقدية للبيع  تجاهنتفق مع هذا الامن جانبنا و 
ن له صفة العقد الحقيقي، وسوف نتولى بيان أسباب ترجيح الا والُأسس  التعاقدي تجاهالمحجوزة وا 

للأموال  المقي دوتحديد الميدان الذي يجري فيه عقد البيع  التي نستند عليها في هذا الترجيح،
 المحجوزة بدقة، وهو ما سنتناول تفصيله تالياً.
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 ه (:رة العقد المُوَج  ) فك الرأي المختارثالثاً: 

ذو  للأموال المحجوزة هو بيع المقي دهب إليه الفقه القائل بأن البيع بعد أن رجحنا ما ذ  
 من رغمعلى البد لنا من إثبات صحة ما ملنا إلى ترجيحه من طبيعة عقدية،  طابع تعاقدي، لا

رادة الدائن لها دور فيه أيضاً،  إن   ن السلطة العامة وا  إرادة المدين مكرهة إجرائياً في هذا العقد، وا 
 .الاختياري فضلًا عن ترتيبه آثاراً لا يرتبها العقد 

، ومحاولة بيان موضعه القانونية وذلك سيكون من خلال بحث تكوين هذا العقد وآثاره
 إعطاء هذا البيع ثوبه الحقيقي.ي إليه ف الاستنادالدقيق، بحيث يمكن 

 :ــ من حيث تكوين العقد1

، وهو ما قد يدفع إلى القول بأن ذلك الإكراه إجرائياً  شك فيه إن إرادة المدين مكرهة مما لا
يتعارض مع الحرية التعاقدية للشخص في أن لا يلتزم إلا إذا أراد )حرية إبرام العقد(، وبالتالي 

هلرضا من جانب المدين بيؤثر ذلك الإكراه في صحة ا  أحد عيوب الإرادة. عد 

العبرة في تحقق الإكراه، بعدم مشروعية الغرض المراد  فيمكن الرد على ذلك بالقول: إن  
 المقي دالبيع  ذ نجد في، وا  (1)الوصول إليه أولًا، وبعدم مشروعيته الوسيلة المستعملة فيه ثانياً 

" الصحيح، وأُريد بها الوصول إلى  الحجز الوسيلة في ذاتها مشروعة وهي " ن  للأموال المحجوزة أ
كراه مشروع، اه هنا مصدره القانون نفسه، فهو إغرض مشروع وهو حق الدائن الحاجز، إذن الإكر 

 كونه يعد غير متحقق والحالة المعروضة. لي لا يعد عيباً من عيوب الإرادة؛وبالتا

فضلًا عن ذلك، إن البائع )المدين المحجوز عليه( في هذا البيع ليس ملزماً في إبرام العقد، 
للأموال المحجوزة رخصة منحها القانون للمدين في إبرام ذلك العقد لتجنيبه  المقي دعد البيع يُ  إذ

ن لم يشأ أمتنع عنها، ومن استخدمالبيع بالمزايدة العلنية، فإن شاء  دون أن  تلك الرخصة، وا 
 تترتب عليه مسؤولية قانونية، وترك دائنه يباشر البيع عن طريق المزايدة العلنية.

 

 
                                                           

 ،9ط سلامي،الإ بالفقه المقارنة مع لتزامالا مصادر ،1ج المدني، القانون شرح في الموجز الحكيم، المجيد عبد.د (1)

 .122ص  ،1252 بغداد، الأهلية، والنشر الطبع شركة
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ومن حيث مبدأ سلطان الإرادة وحريتها في تحديد مضمون عقد البيع، يلحظ إن مؤدى هذه 
الحرية هو أن يكون في مقدور الفرد أن يضع الشروط التي يرتبط بها، في حين نجد إن طرفي 

نما يتعاقدان في إطار شروط  نليس هما من يضعا هذا العقد بإرادتيهما أغلب شروطه، وا 
 موضوعة ومحددة سلفاً من قبل المشرع وليس لهما حرية تعديلها.

ومن ثم يثور التساؤل الآتي: ألا يتعارض ما تقدم مع مبدأ سلطان الإرادة وحريتها في تحديد 
ة المشتري بقواعد هذا العقد وهو ليس طرفاً في مضمون العقد؟ وكيف يمكن تفسير تقييد حرية إراد

 المعاملة التنفيذية من الأصل؟

وجزئياته تطورت  لتزامبداية يمكن القول: إن الكثير من محتويات الإطار العام لنظرية الا
جرائية واجتماعية اقتصاديةوتغيرت تحت ضغط ظروف وعوامل  ، وكان من أثر هذا (1)وسياسية وا 

أوضاع قانونية لم يعرف لها  واستجدتكله أن تغيرت أوضاع وقواعد قانونية معروفة من قبل، 
نظير من قبل، فالعقود الجماعية، وعقود الإذعان، والعقد الموجه، والعقد الجبري، وغيرها، أفكار 

ود التي تتدخل السلطة أصبحت هناك الكثير من العق إذلم تكن معروفة أو معترفاً بها من قبل، 
 فأصبح التنظيم الحديث لبعض العقود تنظيماً إجبارياً.العامة في تنظيمها وتخضعها لرقابتها، 

قانونية المنظمة من القواعد الفيلاحظ إن المشرع لم يتردد في العهود الأخيرة من جعل الكثير 
لا تجوز مخالفتها، ومن أمثلتها تدخل السلطة العامة في عقود العمل عن طريق  قواعد آمرة للعقد

 ونحو ذلك. للأجرتحديد ساعاته وشروطه، ومدته، والحد الأدنى 

الحديثة تتبع سياسة )التشريع الآمر( في مواد العقود نتيجة لتلك  التشريعاتوهكذا بدأت 
ه( قد الحر( وجِد نظام )العقد الموَج  و نظام )العالعوامل المذكورة، فبعد أن كان النظام السائد ه

 .(2)وأصبحنا أمام أمثلة كثيرة من أمثلتهِ، كما وجد أيضاً نظام العقد الإجباري 
                                                           

: د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، أنظر، لتزاملمزيد من التفصيل حول تطور نظرية الا (1)

، أنظر 115 -112، ص 1228، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،لتزامبوجه عام، مصادر الا لتزام، نظرية الا1ج

 .25 -21، مصدر سابق، صلتزام،مصادر الا1ني، جأيضاً: د.عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المد

 .8، ص 1291د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني، أصول الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد،   (9)

ونرى إن العقد الموجه يختلف عن العقد الإجباري، في إن العقد الموجه لا يفُرض جبراً على إرادة الفرد للتعاقد وإنما تكون له 

ً تبُقي لإرادة أطرافه مساحة من الحرية في تحديد حري ة إبرام العقد من عدمه، كما أن قواعده التعاقدية الموضوعة مقدما

مضمون العقد وآثاره، بشرط أن لا تتعارض مع غاية وضع تلك القواعد، ومثاله عقد البيع المقيدّ للأموال المحجوزة، في حين 

رد رغماً عنه، ودون الالتفات لحريته في أن يتعاقد من عدمه، كما تكون قواعده التعاقدية إن العقد الجبري يفُرض على إرادة الف

أكثر صرامة من قواعد العقد الموجه وليس لأطرافه مساحة من الحرية في تحديد مضمونه آثاره، ومن قبيل ذلك البيع الجبري 

 تة وليس لإرادة أطرافه الحرية في تحديد مضمونه وآثاره.بالمزايدة العلنية الذي يتم رغماً عن إرادة المدين وفق قواعد ثاب
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المشرع لم يهدر إرادة الطرفين عند وضعه القواعد التعاقدية الآمرة لتلك  ن  وتجدر الإشارة إلى إ
في ميدانه، بل لازال  يجري للأموال المحجوزة  المقي دالبيع  العقد الموجه الذي نرى إن   ومنهاالعقود 

 ، ولكن لم يعد لها نفس الأهمية في إنشاء العقد وتحديد مضمونه وقيمته القانونية.للإرادة دورها

فلقد كثرت الرقابة على إرادة الطرفين من جانب السلطات العامة التي أصبحت تعني 
شروط التي تتضمنها، والآثار التي قصد أن تترتب عليها بالظروف التي تبرم فيها العقود، وال

، وذلك تحقيقاً للعدالة ومصالح الغير، وقد دفعت هذه القيود بعض انتهائهاوالوقائع التي تؤدي إلى 
يميل إلى أن يصبح عقداً  –أي الذي مصدره الإرادة الحرة  -الفقهاء إلى القول بأن العقد الحر

 .CONTRAT DIRIGE(1)موجهاً 

كانت أغلب القواعد  دون إهداره تماماً. "فبعد أن  من وبذلك ضاق نطاق مبدأ سلطان الإرادة، 
القانونية الواردة في باب العقود قواعد مكملة صار يوجد إلى جوارها عدد كبير من القواعد الآمرة، 

 .(2)مما أدى إلى ظهور فكرة العقد الموجه"

على إذن مسبق من السلطة العامة قبل  ومن أمثلة التوجيه التعاقدي ضرورة الحصول
الأموال لمقتضيات الضرورة المختلفة، ويذهب  انتقال، وتبغي الدولة بهذه الوسيلة مراقبة التعاقد

، CONTRAT AUTORISE"إلى تسمية العقد في هذه الحالة "بالعقد المأذون بهالفقيه سافاتييه 
الذي ينشئ العقد هي إرادة الطرفين بإذن الشارع، الذي يدخل في العقد كأنه متعاقد  يقول: " إن   إذ

 للأموال المحجوزة.  المقي د، وهذا ما هو الحال عليه في البيع (0)ثالث"

)عقد ذو قواعد تعاقدية مفروضة ف العقد الموجه مما تقدم فيمكننا تعريفه بأنه:عر  نُ  ذا أردنا أن  وا  
ذلك التوجيه،  اقتضاهامقدماً بواسطة الشارع، يبغي منها توجيه ذلك العقد نحو تحقيق غاية معينة 

لهذه القواعد الموضوعة سلفاً  الامتثالبحيث يجب على الطرفين معاً في كل عقد من هذا النوع 
 عاقدية التقليدية لكل عقد من العقود(.، مع مراعاة القواعد التاتفاقهملا يخرجوا عليها في وأ

                                                           

 .22 ص سابق، مصدر ،لتزامالا مصادر ،1ج ، الموجز الحكيم، المجيد عبد.د  (1)

وما يليها، دوران، الإجبار القانوني في إبرام العلاقة  82، ص 1222جوسران، العقد الموجه، دالوز الإسبوعي،   (9)

وما بعدها، مجدي صبحي خليل، التوجيه الإقتصادي، والعقود، دراسة  92، ص1222التعاقدية، المجلة الفصلية، 

وفقاً  لتزامد. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للا :عن نقلاً  :1259ة، رسالة دكتوراه من باريس، قانونية مقارن

تحليل العقد، مطبوعات جامعة  – لتزام، نظرية الا1، مجلدلتزام، مصادر الا1للقانون الكويتي )دراسة مقارنة(، ج

 .22، ص 1289الكويت، كلية الحقوق، 

 ،82ص ،1252 باريس، ،2ط ،1ج الحاضر، الوقت في والإجتماعية الإقتصادية المدني القانون تغييرات سافاتييه، (2)

 .22سابق، ص د. عبد الحي حجازي، مصدر  :عن نقلاً 
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ويندرج للأموال المحجوزة هو بيع ذو طابع تعاقدي  المقي دالبيع  نطلاقاً مما تقدم نرى، إن  وا
ضرورة  اقتضتههذا البيع يكون مصحوباً بالتوجيه التعاقدي الذي  ذ إن  ، إة العقد الموجهتحت فكر 

قبل حماية مصلحة الدائن، فهو يشترط فيه حصول المدين على إذن سابق من السلطة العامة 
فإرادة ، إضافة إلى وجود قواعد تعاقدية آمرة توجه هذا العقد نحو تحقيق أهدافه، هذا العقدإبرام 

 متعددة ترجع إلى ضمان تحقيق وظيفة التنفيذ الجبري. اً الأطراف هنا ترد عليها قيود

هذا العقد إنما وضع المدين البائع والمشتري في مركز قانوني نظمه المشرع  وبالتالي نجد إن  
ن بعض الآثار التي تترتب  استيفاءنفسه بتوجيه العقد طبقاً لصالح الدائن الحاجز في  حقه، وا 

هدف من قاً لبواعث هذا البيع والعلى هذا العقد ليست خاضعة للإرادة، بل تولى القانون ترتيبها طب
دامت  برام عقده، مع الإبقاء على حرية إرادة أطرافه فيما لم يرد بشأنه تقييد أو توجيه تعاقدي، ماإ

 تلك الإرادة تتعاقد بما لا يتعارض مع ذلك التوجيه.

وبمعنى آخر أكثر دقة، إن الدولة تضع هذا العقد على سكة محددة تمثلها القواعد 
الهدف المراد منه في  اتجاهسلفاً، وتبغي من ذلك توجيه العقد بالتعاقدية الآمرة الموضوعة له 

سيره )إبرامه( عن تلك السكة فقد جعله المشرع مصحوباً  لانحرافالدائن حقه، ومنعاً  اقتضاء
شراف السلطة العامة ورقابة )الدائن( الذي يكون من شأن إبرام هذا العقد المساس  بعناية وا 

 بمصالحه.

فكرة العقد الموجه الذي تتدخل الدولة في تنظيمه وتشرف على  ن  إوالجدير بالملاحظة هنا، 
هناك الكثير  للأموال المحجوزة فقط، بل إن   المقي دإبرامه وفق ذلك التنظيم، لا تقتصر على البيع 

 من العقود الأخرى التي تندرج تحت نظام العقد الموجه.

العمل وما يرتبط به من قواعد آمرة تتعلق بشروطه ومدته  والأمثلة المتقدمة للعقود، كعقد
وساعاته والحد الأدنى للأجر، وعقد بيع المدين المعسر المحجور عليه أمواله المحجوزة المأذون 

أحد نفى عنها وصفها  ن  لا نحسب أ -على حد علمنا -العقود له ببيعها سابق الذكر، وغيره من 
ادة السلطة العامة فيها والحد من سلطان الإرادة بتقييد حرية التعاقدي، على الرغم من تدخل إر 
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 المقي د. فكيف يتسنى القول، مع ذلك، إن البيع (1)المقي دإرادة المتعاقدين بقواعد آمرة وكما في البيع 
 للأموال المحجوزة عملًا إجرائيا وليس عقداً، وكيف يستقيم؟

 ن  أ ، تذهب إلى(0)وتوجهات فقهية تقليدية (2)وجود نصوص قانونيةوتجدر الإشارة أيضاً، إلى 
البيع الجبري بالمزايدة العلنية ذو طبيعة عقدية، رغم عدم وجود إرادة واضحة للمدين في إيقاعه، 
كون السلطة العامة هي من تتولى ذلك عن طريق المزايدة العلنية، بينما نجد إمكانية نسبة الإرادة 

هو من يتولى القيام بهذا البيع بنفسه، وبالتالي  كونهل المحجوزة للأموا المقي دإلى المدين في البيع 
 طبيعة عقدية. ذو المقي داب إلى القول بأن البيع فمن باب أولى الذه

الشخص لا يلتزم إلا بما يريد، إذ صار في كثير من الأحوال يلتزم  وهكذا تطورت قاعدة إن  
للأموال المحجوزة. بل  المقي ده، والذي يجري في ميدانه البيع ج  ، كما في العقد الموَ (5)يريد بما لا

الشخص لا يلتزم إلا إذا أراد هي الأخرى تطورت أيضاً فلم تعد الحرية التعاقدية  وحتى قاعدة إن  
يتعاقد أو لا يتعاقد بل أصبحت هناك حالات يفرض فيها التعاقد  هي حرية الفرد المطلقة في أن  

                                                           

ً  القضاء تدخل وقد (1)  أحس كلما الشارع يتسبق وجعل رادةالإ سلطان من الحد في فعال بدور وقام المضمار هذا في أيضا

 يغير أن أستطاع فنية وسائل باستعماله( القضاء أي) نهإ إذ علاته، على رادةالإ سلطان مبدأ تطبيق في الضرر بوجه

ً التزام إليه ليضيف العقد، مضمون من يوسع نراه فتارة للأفراد، الفعلية رادةالإ أثر من ويحد  الطرفان، فيه يفكر لم ا

الجزائي،  الشرط في فعل كما العاقدان، عليه اتفق مما ينقص وتارة النقل، عقد في المسافر سلامة ضمان التزامك

 العقد تنفيذ في نهإ هي القاعدة كانت فإذا تنفيذه، مرحلة إلى تجاوزه بل إبرامه، حد عند يقف لم ورقابته العقد فتوجيه

 هناك فإن الطرفان، أراده ما يغير أن تفسيره أو العقد تنفيذ في للقاضي يجوز ولا الطرفين، إرادة إلى المرجع يكون

 إذا العقد تعديل سلطة القاضي وتخويل الطرفان، أراده ما بخلاف العقد" تنفيذ "توجيه تقتضي التي الضرورات من

 ومنها الحديثة القوانين من الكثير بها أخذت التي الطارئة الظروف نظرية القبيل هذا ومن معينة، شروط توافرت

 ذلك إن إلا رادةالإ سلطان من وحَدِه العقود وتنفيذها تلك مضمون في القضاء تدخل الرغم منوعلى  .العراقي القانون

، مصادر 1العقدية، أنظر في ذلك: د.عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج صفتها عنها ينفِ  لم

 .22- 29، وأنظر أيضاً: د.عبد الحي حجازي، مصدر سابق،  ص 25، مصدر سابق،  صلتزامالا

في المزايدات إلا برسو المزايدة..( كما إن المادة  العقد ( من القانون المدني العراقي نصت على أنه: )لا يتم82المادة ) (9)

( مدني عراقي هي الأخرى تؤكد إن البيع بطريق المزايدة العلنية هو عقد بيع يخضع لأحكام القانون المدني، إذ جاء 192/2)

تم بطريق المزايدة العلنية( فهي تستثني الطعن بالغبن في البيوع التي تتم بنص القانون  عقدفيها: )لا يجوز الطعن بالغبن في 

بطريق المزايدة العلنية، ومعنى هذا إنها تؤكد وجوب تطبيق باقي أحكام عقد البيع المقررة في القانون المدني، وتقابل هذه 

 ( مدني فرنسي.1582( و)1522ماراتي، والمواد )(  من قانون المعاملات المدنية الإ222/2( و)122النصوص المواد )

، د.عبد الباسط جميعي، طرق التنفيذ وإشكالاته، دار الفكر العربي،  899د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص   (2)

وما بعدها،  995مصدر سابق، ص  ،1، د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج92، ص1252القاهرة، مصر، 

أنور د. ، 192، ص1255، مصر - ، القاهرة الله وهبة ، مكتبة عبد1، جلتزامرية العامة للاإسماعيل غانم، النظد.

   ، 112، ص  9111، الأردن  – ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع في القانون المدني لتزامسلطان، مصادر الا

 وما بعدها، 212، ص1281العربية،در الالتزام، دار النهضة مصارقاوي، النظرية العامة للالتزام،جميل الش د.

Chiovenda (Giusseppe): Sulla natura giuridica de lespropriazone forzata, riv. dir. 

Proc.civ.1926, 1. PP. 32-104.                                   .298، مصدر سابق، ص ـ نقلاً عن: د. فتحي والي 

 .22صعبد الحي حجازي، مصدر سابق،   د. (2)
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، وبذلك أخذ تأسيس (1)كما في العقد الجبري  ،لطان لإرادته في هذه الحالاتأو عدم التعاقد ولا س
 العقد على الرضاء يتناقص شيئاً فشيئاً، ولكن مع إبقاء طابعه التعاقدي. 

ذا زال المانع عاد الممنوع،...( و فضلًا عن كل ما تقدم، ولما كانت القاعدة تقضي بأنه: )  ا 
ثانياً( من القانون المدني العراقي، ولما كان المانع من تصرف / 5وهو ما نصت عليها المادة )

المدين في أمواله المحجوزة هو حماية ضمان الدائن الحاجز، بتقييد سلطة المدين من أي عمل 
قانوني أو مادي من شأنه إخراج ذلك المال من هذا الضمان، ولما بات التوجيه التعاقدي لهذا 

 من تصرفات المدين التي من شأنها الإضرار بالدائن.البيع يكفل حماية ذلك الضمان 

كان  المانع من تصرف المدين ببيع بأمواله المحجوزة قد زال بزوال الضرر الذي لذا نرى إن  
، وذلك نتيجة لوجود تلك (2)ه تم خارج إطار هذا العقد الموجهمتوقعاً من ذلك التصرف لو أن  

المدين أثناء إبرامه عقد بيع أمواله المحجوزة، والتي القواعد التعاقدية الآمرة المحيطة بتصرف 
، مدينهمن ضرر تصرف  الحاجز تعمل على توجيه العقد بما يؤمن الحماية الكافية لحق الدائن

 طالما كان هذا التصرف ضمن إطار ذلك التوجيه.

سلطته  ، فإن  ومن ثم تبعاً لذلك، وبموجب الإذن الممنوح للمدين ببيع أمواله المحجوزة بيعاً مقيداً 
ن   دون رفع الحجز من نها قد عادت له إرة بحدود التوجيه التعاقدي، إلا كانت محصو  في التصرف وا 

ر وذلك تبعاً لزوال خط عن أمواله وبما يمكنه من التصرف بإبرام عقد بيع أمواله المحجوزة بنفسه،
توقيع الحجز على تلك الأموال والذي على أساسه مُنع المدين  دبتداءً عنالإضرار بالدائن الذي أُفتُرض ا

 من التصرف، فحيث زال الضرر المانع من التصرف، عاد للمدين حق التصرف الممنوع عنه.

 كبلها أن بعد بنفسه، أمواله ببيع له بالسماح العقد إبرام حرية المدين لإرادة أعاد هنا قد فالقانون 
ن ومن ثم فهي الأموال، تلك على الواقع الحجز ، (0)حتماً  موجودة باتت أنها إلا مقيدة أعُيدت له وا 

 الحاجز. الدائن تجاه بالنفاذ يتمتع عقداً  تبرم أن لها البيع، وأضحى هذا في مهماً  دوراً  وأصبحت تلعب
                                                           

 النهضة دار ،2الإسلامية، ط والشريعة العربية القوانين بين مقارنة العقد، نظرية إسماعيل علم الدين، الدين محي. د (1)

 .22ص  ،1222 العربية، القاهرة،

 ولا نقصد بذلك زوال الحجز. ن المقصود بزوال المانع هو زوال الضرر المحتمل المانع من التصرف،ننوه هنا، بأ (9)

وإذا جاز لنا أن نورد مثالاً تقريبياً عن حرية إرادة المدين في هذا البيع ومستوحى من الجانب الجنائي )الجزائي(، فيمكن  (2)

تشبيهها: بحرية المحكوم عليه عند الإفراج الشرطي، والذي يمَُكِن الشخص المحكوم وقبل انتهاء مدة العقوبة، من استعادة 

محكوميته خارج السجن، ما دام يمتثل لشروط الإفراج التي وضعها المشرع الجنائي سلفاً حريته وقضاء المدة المتبقية من 

ووافق عليها السجين عند تقديمه طلب الإفراج الشرطي، ولكنه قد يعاد إلى السجن إذا ما أنتهك تلك الشروط، فبالتالي هو 

 تمتع بها المحكوم ومن قبل أن تنتهي مدة سجنه.استعادة حريته وإن كانت مقيدة بشروط، إلا إنها أصبحت موجودة حتماً ي
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 وله بإرادة حرة يتعاقد من عدمه، أن يريد كان إذا ما يقرر وبذلك أعُيد للمدين حريته في أن
 يراه بما يبيع أن   له ن  أ فضلًا عن المحجوز، المال ملكية إليه وينقل معه سيتعاقد من يختار أن

، (1)للثمن المحدد الأدنى الحد عن ينزل لم دام ما الثمن وفي الوقت الذي يراه مناسباً  من مناسبا
 ولم يتجاوز المهلة الممنوحة للبيع.

 البيع إيقاع طلب له يحق الذي وحده هو المدين بأن أخرى، ينبغي أن لا يُغفل ناحية ومن
ن للمال المقي د المهلة  انتهاءالتنفيذ إلى حين  إجراءات وقف يرتب بالبيع الإذن المحجوز، وا 

 .عن تلك الإجراءات أو خارج نطاقها العقد أن يكون بمعزل انعقادالممنوحة له، فيكاد 

مع  يتماشىتعاقد المدين هنا مع توافر القيود التعاقدية الراعية لمسار لهذا العقد  ن  وأخيراً فإ 
هو مُسَلَّم به من إن للمدين ان يتصرف في أمواله بما يرغب به من التصرفات كإبرام العقود  ما
 ما دام ذلك التصرف غير ضاراً بحقوق دائنيه. رها من التصرفات القانونية الُأخروغي

بتداءً على توافق إرادتي المدين البائع والمشتري وفقاً ى إن  العقد هنا مبني انر  فلما سلف
من قبل المشرع )التوجيه التعاقدي( والتي لا تنطبق عليهم إلا  مقدماً لقواعده التعاقدية الموضوعة 

هم ذلك بإبرامهم العقد، مع الإبقاء على حرية إرادة الطرفين في تحديد مضمون العقد  أرادواإذا 
ووضع الشروط التي يرتبطون بها وتحديد الآثار التي قُصد أن تترتب عليها، طالما لم ينزلوا عن 

 تلك القواعد التعاقدية، وبما لا يتعارض مع تحقيق هدف هذا البيع.

 
                                                           

ً  نرى كما  (1)  ما الثمن تقسيط على للمدين حرية الاتفاق ان ذلك صراحة، على المشرع نص عدم من الرغمعلى و أيضا

تنتقل  لا سوف المحجوز المبيع ملكية دامت وما للمدين، الممنوحة البيع مهلة انتهاء قبل كاملاً  سيسدده المشتري دام

 الجبري التنفيذ عليه عملية تقوم الذي الأساس المبدأ نإ علمنا ما إذا خصوصا الثمن، كامل بتسديد إلا المشتري إلى

 ومصلحة الدائن مصلحة بين الموازنة تحقيق هو خاصة، بصورة المحجوزة موالللأ المقيّد البيع ومنها عامة بصورة

 في العقد طرفي جدية ثبوت منه يسُتشف أن يمكن البيع مهلة أثناء الثمن من جزء المشتري تسديد نإ هنا فنجد المدين،

 بالفائدة يعود قد ذلك إن عن فضلاً  البيع، هذا في المدين يبديها قد التي والمماطلة التسويف فكرة وتلاشي برامهإ

ً  المدين يجد فقد معاً، والمدين الدائن لمصلحة  الحالي الوقت في الثمن كامل يملك لا ولكن عال وبثمن بالشراء راغبا

 الصفقة الرابحة هذه بإضاعة المدين يرغب لا وحيث البيع، مهلة انتهاء وقبل منه المتبقي وتسديد لإكمال مستعد ولكنه

ً  سدد الذي المشتري تخلف ما أذا مشتر  مؤكد دون البيع مهلة بتفويت يرغب لا الوقت ذات وفي  عن الثمن من قسطا

 عن وتخلف الشراء عن نكل وإذا البيع، هذا من الهدف تحقق الثمن كامل المشتري سدد إذا ثم ومن الباقي منه. سداد

 مصلحة تحققت وبالتالي البدلين، بين الفرق عن بالتعويض عليه الرجوع للمدين يكون  فعندها الثمن، باقي تسديد

ً  ذلك، التعويض مبلغ خلال من الدين من ممكن قدر اكبر تسديد في والدائن المدين  الذي الثمن قسط وإن خصوصا

 بالاشتراك الراغب يودعها التي بالتأمينات تشبيهه معه يمكن مما الحاجزة التنفيذ جهة إلى سُلِم قد بتداءً ا المشتري سدده

 الحاجز للدائن وتسُلم للمدين البدلين عائدة فرق بتضمينه القرار وصدور نكوله بعد تعتبر والتي العلنية بالمزايدة

 يتفق المدين أن بجواز  -صراحة عليه النص إلى المشرع العراقي ندعو ما وهو -نرى هنا ومن دينه، على محسوبة

 .البائع للمدين الممنوحة البيع مهلة انتهاء قبل كاملاً  يسَُدَّد أن على الثمن تقسيط على المشتري مع
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ما هو إلا وسيلة يراد بها تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن  ههذا العقد الموج   فإن   لذا
منح المدين مكنة بيع أمواله المحجوزة بنفسه والتعامل عليها مع  ومصلحة المدين، إذ إن  

الغير)مشتري المال المحجوز( ومن دون وضع قيود على هذا البيع وتوجيهه تعاقدياً ووجوب 
غب بشراء المال المحجوز، قد يؤدي إلى فقدان الدائن سريان تلك القيود التعاقدية على من ير 

حقه من أموال مدينه المحجوزة، إذا ما تصرف المدين في تلك الأموال أو  استيفاءضمانه في 
أن يفرض المشرع  اقتضىمعه المشتري دون مراعاة لمصلحة الدائن، وهو الأمر الذي  تواطأ

دة أطراف هذا العقد في حال أرادوا إبرامه، وذلك قواعد تعاقدية ثابتة تمثل قيوداً على حرية إرا
 التوازن بين المصالح المتعارضة لأطراف المعاملة التنفيذية. اختلالبغرض منع 

أثرها على حرية إرادة المشتري أيضاً بشأن  انسحبتلك القواعد التعاقدية قد  ويلحظ هنا إن  
لك تبعاً لغرض التوجيه التعاقدي تحديد مضمون العقد في حال رغب بشراء المال المحجوز، وذ

 لهذا العقد ولكون البائع هنا هو ذاته المدين مالك المال المحجوز محل العقد الموجه.

ن   حريته تنحصر في قبول العقد بقواعده  كان حراً في التعاقد وعدمه، إلا إن   فالمشتري وا 
ن المشتري يُفتَرض أن يكون عالماً بظروف هذا  التعاقدية برمتها أو رفضها برمتها، خصوصاً وا 
العقد وضوابطه والقيود الواردة عليه وأن محله مال محجوز، وذلك من خلال قيام البائع بالإفصاح 

 .(1)لأخير)البائع المدين( قبل التعاقدي بالإعلاما التزامعن مضمون هذا العقد وتفاصيله بناءً على 

من حيث وجوب تسليم ثمن المبيع إلى الجهة  المقي دإن طبيعة مسار البيع  ذلك فضلًا عن 
س على "إرادة المشتري"، ؤَسَّ ذلك العلم، ومن ثم ويمكن أن يُ الحاجزة سيفضي بلا شك إلى وجود 

لى التعاقدية الموجهة التي فرضها الشارع على هذا البيع، إإنه قد قبل سلفاً الخضوع لتلك القواعد 
 لعقد البيع. التعاقدية التقليدية الُأخر اتلتزاملاجانب ا

 المقي دإن القانون يعترف بوجود سلطان الإرادة في تكوين عقد البيع  ستخلص مما تقدمنف
ة مع العدالة ومصلحة للأموال المحجوزة، ولكن حدد له مكاناً معيناً حيث تتوازن فيه الإراد

 الدائنين، فكان ذلك من خلال توجيه العقد.

                                                           

 لتزامد. محمد جعفر هادي، الا ،قبل التعاقدي بالإعلام أنُظر: د. هادي حسين الكعبي  لتزاملمزيد من التفصيل حول الا  (1)

قبل التعاقدي بالإعلام، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، 

 . 9112المجلد الخامس، العدد الثاني، 



- 61 -  

"فالإرادة الحرة هي إذن مبدأ القانون، والغاية التي ينتهي إليهاـ وما المهمة التي يضطلع بها 
توجيه  وبالتالي فإن   ،(1)تحقيق حرية كل فرد بحيث لا تتعارض مع مصلحة الآخرين" إلاالقانون 

العقد بقيود مفروضة من قبل الشارع على هذا البيع وعناية السلطة العامة فيه، لا يخرجه من 
ق إرادتين للأموال المحجوزة هو عقد حقيقي يتم بتواف المقي دالعقود، ومن ثم فإن عقد البيع  دائرة

 في ميدان العقد الموجه. ويجري 

 ــ من حيث الآثار:2

ات التزامات البائع و التزاموالمتمثلة ب الاختياري للأموال المحجوزة آثار البيع  المقي ديرتب البيع 
تفسير ترتيب البيع  المشتري، والتي سنتناولها تفصيلًا في موضع لاحق، ولكن ما يهمنا هنا هو

 كزوال الحجز وتوزيع حصيلة التنفيذ وغيرها من ،الاختياري ستثنائية لا يرتبها البيع ا اً آثار  المقي د
لطابع التعاقدي للبيع ي اائي في نفوالتي تعكز عليها أنصار المذهب الإجر  الآثار الًأخر لهذا البيع

 للأموال المحجوزة. المقي د

وفق قواعد تعاقدية موجهة على للأموال المحجوزة ما هو إلا بيع ينعقد  المقي دفلما كان البيع 
إلا في إن  الاختياري وموضوعة سلفاً وتحت عناية السلطة العامة، فهو إذن لا يختلف عن البيع 

أطرافه قبلوا الخضوع وبإرادتهم لتلك القواعد عند تعاقدهم، ومن ثم كانت آثاره في جملتها لا 
عليها المشرع والتي تقتضيها  ستثناءات التي نص، فيما عدا الاالاختياري ار البيع تختلف عن آث
 للأموال المحجوزة وما رسم له من أوضاع خاصة. المقي دطبيعة البيع 

ل، ستثنائية يرجع إلى إن هناك نظاماً تعاقدياً أعده الشارع من قبا وبالتالي فإن ترتيبه آثار
ن من هذا النظام تنشأ آثار جيه العقد ن تو وا   خاصةطبيعة التعامل وغايته،  اقتضتهاقانونية  وا 

ذلك  اقتضتورقابته لم يقف عند حد إبرامه، بل تجاوزه إلى مرحلة توجيه تنفيذه وترتيب آثاره، إذا 
فنلاحظ إن الإرادة لم تعد لها الحرية التامة في ترتيب ما تشاء من التوجيه ضرورات مصلحية، 

، بل تدخل الشارع المتعاقدين فقط، وبالتالي لم تعد العقود خاضعة في ترتيب آثارها لإرادة (2)الآثار
 إجرائية. موضوعية أم اً كانت آثار ثاراً يقتضيها ذلك التنفيذ سواء مقدماً، ورتب آفي توجيه تنفيذها 

                                                           

 .121،  مصدر سابق، ص لتزام، مصادر الا1د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج  (1)

 .22د. عبد الحي حجازي، مصدر سابق،  ص  (9)
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 ن  ، فضلًا عن أمصدرا لها عقد البيع اعتبارجميع هذه الآثار يمكن ومهما يكن من أمر فإن 
للأموال المحجوزة وذلك بموجب نظام  المقي دعلى البيع  ذاتها الاختياري المشرع قد رتب آثار البيع 

، وهو مما يؤيد ما ملنا (1)الإجرائي تجاهالإحالات القانونية، وكما مر تفصيله عند مناقشة الا
 :تب على كل ما سبق النتائج الآتيةويتر  ترجيحه من طابع تعاقدي لهذا البيع.

العقود في القانون المدني وبالتالي يخضع من  للأموال المحجوزة لنظرية المقي دــ خضوع البيع 
رادة المدين هنا إرادة  حيث تكوينه وصحته وبطلانه لقواعد البطلان الواردة في القانون المدني، وا 

 موضوعية لا إجرائية.

، كما الاختياري للأموال المحجوزة آثاراً موضوعية بحتة كما في عقد البيع  المقي دــ يرتب البيع 
إجرائية يقتضيها حسن سير العدالة وطبيعة هذا العقد وغايته وما رسم له من  اً آثار  استثناءً  يرتب

 ، وتطبق عليه تلكالاختياري أوضاع خاصة، ومن ثم فإنه يخضع في معظم آثاره لأحكام البيع 
إن التعاقدي ونرى  تجاهستثناءه والنص عليه، وبالتالي نؤيد الاالأحكام، إلا فيما قصد القانون ا

 ه.جَّ طابع تعاقدي ويندرج تحت فكرة العقد الموَ  للأموال المحجوزة هو بيع ذو المقي دالبيع 

                                                           

 .( من هذه الدراسة22أنظر صفحة )  (1)
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 الثاني المطلب

 للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً  المقيّدنطاق البيع 

ومن حيث إذا كان الأصل إن البيع الجبري بالمزايدة العلنية كآلية لبيع الأموال المحجوزة، 
نطاقه الموضوعي يرد على كل من المنقولات والعقارات المحجوزة، ومن حيث النطاق الشخصي 

كذلك بالنسبة لنطاق  يكون للدائن الحاجز وحده حق طلب بيع الأموال المحجوزة، فهل إن الحال
 للأموال المحجوزة أم إن الأمر يختلف عنه؟ المقي دالبيع 

للأموال المحجوزة تنفيذياً من خلال فرعين،  المقي دلبيع ولبيان ذلك سنتولى بحث نطاق ا
  اً، ـوزة تنفيذيـموال المحجـللأ المقي دي للبيع ـاق الموضوعـالنط الفرع الأول:ث في ـفنبح

 ـــللأموال المحجوزة تنفيذياً، وكالآتي: المقي دالنطاق الشخصي للبيع  الفرع الثاني: ونبحث في

 

 

 

 الفرع الأول

 للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً  المقيّدالنطاق الموضوعي للبيع 

يجوز التنفيذ  محلللأموال المحجوزة على  المقي دالبيع  يرد أن   من بادئ ذي بدء، لا بد
هناك أموال نص القانون على  ، إذ إن  (1)الجبري عليه، أي أن يكون المال مما يجوز الحجز عليه

سبق توقيع  عدم جواز حجزها وبيعها مراعاة للمصلحة العامة أو الخاصة، وبطبيعة الحال فإن  
، وعليه تخرج عن نطاق المقي دالحجز على الأموال يقتضي توافر هذه المتطلبات في محل البيع 

 .(2)هذا البيع الأموال التي لا يجوز الحجز عليها

 

 
                                                           

 ببطلانه. التمسك عن لمصلحته الحجز جواز عدم تقرر من نزل للحجز، إذا قابلة غير أموال على يرد أنْ  ونرى أنه يمكن (1)

( من اللائحة 115( من قانون التنفيذ العراقي، وتقابلها المادة )59حول الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أنظر المادة ) (9)

 ( من قانون التنفيذ الفرنسي.119المادة )والتنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، 
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الحجوز التي يمكن معها أن يقوم المدين ولكن التساؤل المطروح هنا هو: أي نوع من أنواع 
لأمواله المحجوزة؟ إذ قد لا يقصد بإجراءات الحجز في جميع الأحوال عمل من  المقي دبالبيع 

، واحتياطيأعمال التنفيذ فقد تكون طريقاً من طرق التحفظ، وبعبارة أخرى، الحجز نوعين تنفيذي 
كل أنواع  تحت يد الجهة الحاجزة، فهل يترتب على في الحالتين من مقتضى الحجز وضع المالو 

 الحجوز على أموال المدين رخصة القيام بهذا البيع؟

جابة على ذلك، نرى أ للأموال المحجوزة في القوانين محل الدراسة  المقي دنطاق البيع  ن  وا 
المدين بهذا البيع أن يكون الحجز الواقع على يقتصر على الحجز التنفيذي فقط، فيلزم لقيام 

حق الدائن من أموال  استيفاءالحجز التنفيذي يقصد به  ، إذ إن  احتياطياأمواله حجزاً تنفيذياً وليس 
، ومن ثم لا تدخل في نطاق هذا البيع أموال المدين (1)المدين المحجوزة أو من أقيامها بعد بيعها

 .احتياطياالمحجوزة حجزاً 

للأموال المحجوزة تنفيذياً يعد بديلًا للبيع الجبري بالمزايدة  المقي دفمما لا شك فيه إن البيع 
لا يهدف إلى بيع الأموال المحجوزة جبراً على  الاحتياطيالعلنية، وبطبيعة الحال فإن الحجز 

نما يُقصد به منع المدين من التصرف في تلك الأموال إضراراً بحقوق ال(2)المدين  .(0)دائنين، وا 

حتياطياً، مع ا البيع الأموال المحجوزة حجزاً افلذا تخرج عن النطاق الموضوعي لهذ 
قد ينقلب إلى حجزاً تنفيذيا وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً  الاحتياطيالعرض إن مآل الحجز 

ل الحجز( )تَحو 
، مع مراعاة المقي دففي هذه الحالة يمكن أن تكون تلك الأموال موضوعاً للبيع  ،(5)

 توافر الشروط الُأخرى له.

من حيث المنقولات أو العقارات التي يرد عليها  المقي دومن ناحية أُخرى، بالنسبة لنطاق البيع 
في تحديد هذا النطاق، فذهب بعضها إلى  اختلفتهذا البيع فتدخل نطاقه، يلاحظ إن القوانين قد 

الآخر جعل نطاقه شاملًا للمنقولات والعقارات،  وبعضهاط، على العقار فق المقي دقصر نطاق البيع 
 بد من بيان موقف القوانين محل الدراسة في هذا الصدد، وكالآتي:ـــ لذا لا

                                                           

 .189، ص  القاضي مدحت المحمود، مصدر سابق (1)

 .12، ص  د.عثمان محمد عبد القادر، مصدر سابق (9)

، مطبعة كلية شرطة 1229( لسنة 11د. أحمد هندي، التنفيذ الجبري في الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون رقم ) (2)

 .219، ص  1225دبي، 

 .192 – 198، ص  ، مصدر سابقد. سعيد مبارك (2)



- 69 -  

 أولًا: موقف القانون العراقي:

للأموال المحجوزة جاء مقصوراً على العقارات  المقي دنطاق البيع  قانون العراقي فإن  للطبقاً 
، المقي دفقط دون المنقولات، إذ أفرد المشرع العراقي مادة قانونية واحدة بشأن إمكانية القيام بالبيع 

وقد جاء النص فيها مقصوراً على العقارات فقط دون التطرق إلى المنقولات المحجوزة، وذلك في 
لعراقي التي قضت بالقول: ) للمنفذ العدل أن يأذن للمدين ببيع ( من قانون التنفيذ ا81المادة )

 ...(."عقاره المحجوز"

وفقاً للقانون العراقي، إذ لم يُجِز  المقي دوبالتالي تخرج المنقولات المحجوزة عن نطاق البيع 
، مشيراً وواضحاً لا لبس فيه( منه صريحاً 81قانون التنفيذ بيعها بيعاً مقيداً، فقد جاء نص المادة )

نطاق هذا البيع يسري على العقار فقط، ولم يتضمن هذا النص أو غيره ما يُشير إلى  إن  إلى 
 على المنقولات المحجوزة. المقي دإمكانية سريان نطاق البيع 

للمنقولات المحجوزة بالقياس على جواز  المقي دوالقول بجواز البيع  الاجتهاد ليس للباحثكما 
حالة لم ينص القانون عليها، رغم أننا لو عرضنا مسألة  وابتداعرات المحجوزة للعقا المقي دالبيع 

التنفيذ  من قانون  (1)(2،  1عدم النص على بيع المنقولات المحجوزة بيعاً مقيداً على المواد)
 المقي د، ومراميه بوجه عام، وأهداف ومبررات البيع (2)أُسُسه وأسبابه الموجبةالعراقي وعلى وأهدافه و 

للأموال المحجوزة بوجه خاص، لوجدنا أن إخراج المنقولات المحجوزة من نطاق هذا البيع، 
 يتعارض مع عرضنا عليه.

  

                                                           

المواطنين، لتنفيذ، إلى صيانة حقوق الدولة و( من قانون التنفيذ العراقي نصت على أنه: ) يهدف قانون ا1المادة ) (1)

وتيسير إجراءات التنفيذ وتربية المواطنين بروح التنفيذ الرضائي للأحكام والمحررات التنفيذية، واحترام سيادة 

( منه بالقول: ) إن أسُس قانون التنفيذ هي: 9، ونصت المادة )م، ...( القانون لضمان استقرار المعاملات القانونية بينه

 من يؤخذ ألا في المدين مصلحة وبين المشروع، حقه على الحصول في الدائن مصلحة بين التوازن تحقيق ـ ولاً أ

ً  .للمدين والاقتصادية والاجتماعية الإنسانية الاعتبارات ومراعاة حق، وجه دون حريته على يعتدى أو أمواله،  ـ ثانيا

 والمحررات الأحكام تنفيذ خيروتأ تعطيل ظاهرة على القضاء يؤمن بما ساليبه،أ وتطوير التنفيذ إجراءات تبسيط

 (.للمواطنين الخدمات فضلأ لتقديم ساليبالأ حدثأ وفق فيها، داريةوالإ المالية عمالالأ وتطوير التنفيذية،

جاء في الأسباب الموجبة لقانون التنفيذ العراقي على أنه: " شرع هذا القانون، لأجل صيانة حقوق الأفراد من  (9)

المدين بحيث لا تتغلب إحداهما على الأخرى ولا يضحى الموازنة بين مصلحتي الدائن و الضياع، أخذاً بنظر الاعتبار

قتصادية المتعلقة بالمدين، بحيث لا يؤخذ والا الاجتماعيةسانية ونبأي منها لصالح الأخُرى، مع مراعاة الاعتبارات الإ

 من أمواله شيء دون وجه حق، ولا تمس كرامته بحال".
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نية المشرع في عدم يلها ما لا تتحمله وبما يتعارض و وحيث ليس لنا لَي  النصوص القانونية وتحم
للمنقولات المحجوزة، أو  المقي ديع النص على ذلك، إذ لو أراد المشرع لأورد نصاً صريحاً على جواز الب

استخدم مصطلح " ماله المحجوز" بدلًا عن استخدامه مصطلح "عقاره المحجوز" الوارد في المادة  قد كان
ذ( من قانون التنفيذ، و 81) ( من القانون 2جتهاد في مورد النص، وبذلك قضت المادة )لا مساغ للا ا 

 .(1)للأموال المحجوزة طبقاً للقانون العراقي المقي دالمدني العراقي، فلذا تخرج المنقولات عن نطاق البيع 

ذا جاز لنا أن نبدي تفسيراً لتوجه المشرع العراقي في عدم إدخال المنقولات المحجوزة نطاق  وا 
هذا التوجه قد جاء إمتداداً للتفرقة التاريخية بين  وقصره على العقارات فقط، فنرى إن   المقي دالبيع 

نطلاقاً من فا العقار والمنقول بسبب ما يتمتع به العقار من أهمية أكبر نسبياً مقارنة بالمنقول،
قصر نطاقه للعقارات و  المقي دأهمية الملكية العقارية صب المشرع العراقي تركيزه على تنظيم البيع 

جازته بالنسبة للمنقولات المحجوزة،  الالتفاتعلى الملكية العقارية فقط دون  لتنظيم هذا البيع وا 
متأثراً في ذلك بما سارت عليه التشريعات القديمة في نظرتها لأهمية العقار بالنسبة للمدين مقارنة 

ينه وا عطائه فرصة بيع عقاره بالمنقول، ورغبة من المشرع في خدمة المدين وتسهيل أمر الإيفاء بد
 بالمقارنة مع المنقول. (2)أهم أمواله وأعز ما يملك باعتبارهبنفسه تفادياً لبيعه بالمزايدة العلنية، 

هذه المبررات لم تعد مقنعة، فدعوى إن العقار أعز ما يملك يكذبها الواقع الملموس،  بيد إن  
و أغلى عنده مقارنةً بالعقارات التي يملكها، إذ أصبح هناك من المنقولات المملوكة للمدين ما ه

ن العقار فقد  من العقار تنافس المنقولات بعض أصبحت حيث كان عليها قديماً، التي الأهمية وا 
وغيرها الكثير، فإذا  التجارية، والأحجار الثمينة المحال  ك الأهمية أو قد تزيد عنه في ذلك، حيث

 المقي دكانت الرغبة هي خدمة المدين ، فيمكن للمشرع تحقيقها من خلال توسعة نطاق البيع 
ليشمل المنقولات أيضاً، ومنح المدين رخصة بيع منقولاته المحجوزة بنفسه، دون حاجة إلى إطالة 

 وتعقيد إجراءات بيعها عن طريق المزايدة العلنية.
طبقاً للقانون  المقي دالمنقولات المحجوزة تخرج عن نطاق البيع  ن  أ نخلص إلى وبالتالي

ن نطاق هذا البيع قد جاء مقصوراً على العقارات المحجوزة فقط.  العراقي وا 
                                                           

ً لبيع العقار المخصص  عقاراً  المعتبر المنقولللأموال المحجوزة  المقيّدويدخل نطاق البيع  (1) بالتخصيص، وذلك تبعا

 (15/ 59لخدمته وفقاً للمادة ) المخصص العقار عن منفرداً  بيعه أو حجزه يجوز لا الأصل من إنه لخدمته بيعاً مقيداً، إذ

من قانون التنفيذ والتي جاء فيها: ) لا يجوز حجز أو بيع الأموال المبينة أدناه لقاء الدين: سادس عشرـ العقار 

لخدمته، فإنه يخرج من  صالمخص العقار بالتخصيص إلا تبعاً للعقار الذي خصص له(، فإذا فصل ذلك المنقول عن

 للأموال المحجوزة كونه فقد صفته كعقار بالتخصيص بعد فصله. المقيّدنطاق البيع 

 .192، ص  المحامي فوزي كاظم المياحي ، مصدر سابق (9)
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بعد الإعلان  المقي دولكن قد يثار التساؤل الآتي: هل تدخل العقارات المحجوزة نطاق البيع 
 عن وضعها في المزايدة العلنية؟

القضائي في  الاجتهاد استقرفي قانون التنفيذ العراقي ما ينظم هذه المسألة، ولكن لم يرد 
( من قانون التنفيذ 81العراق على عدم جواز بيع العقار المحجوز بيعاً مقيداً وفقاً لإحكام المادة )

في القرار التمييزي الصادر عن  وردبعد الإعلان عن وضعه في المزايدة العلنية، ومن ذلك ما 
 المحجوز العقار ببيع الإذن ) إن  :جاء فيهالتمييزية والذي  بصفتها الاتحادية بابل استئناف محكمة
 عن الإعلان وقبل اليد وضع مرحلة بعد يكون  التنفيذ قانون  من( 81) المادة أحكام وفق على
ذ العلنية، المزايدة في العقار وضع  مرحلة تخطت ضبارةالإ هذه في التنفيذية الإجراءات ن  إ وا 

 .(1)(هذه... والحالة قانوناً  وارد غير عقاره ببيع للمدين الإذن موضوع فيكون  الإعلان،

العقارات المحجوزة وبعد  ن  يتبين أ (2)خرومن خلال هذا القرار وغيره من القرارات التمييزية الأُ 
للأموال المحجوزة، مما يقتضي  المقي دالإعلان عن وضعها بالمزايدة العلنية تخرج عن نطاق البيع 

 ببيعها عن طريق المزايدة العلنية، وبخلاف ذلك فهي تدخل في نطاقه. الاستمرارمعه 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 بصفتها الاتحادية بابل استئناف محكمة ،9191/  11/  2 بتاريخ 9191/  تنفيذية/  ت/  189 المرقم التمييزي القرار (1)

 بابل استئناف محكمة قضاء في القضائية المبادئ حمورابي، قضاء هندي، راسم ليث القاضي ذكره التمييزية،

 .292 ص ،9191 ، بغداد القانونية، صباح مكتبة ، المدني القسم - التمييزية بصفتها الاتحادية

 الاتحادية واسط استئناف محكمة ،9119/  5/  12 بتاريخ 9119/  تنفيذية/  ت/  292 المرقم التمييزي القرار (9)

 الاتحادية واسط استئناف محكمة قضاء من المختار الغريباوي، عامر غالب القاضي مذكور لدى التمييزية، بصفتها

  .925 ص ،9119 ، بغداد الكتاب، مطبعة ، المدني القسم - التمييزية بصفتها
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 ثانياً: موقف القانون الإماراتي:

للأموال المحجوزة طبقاً للقانون الإماراتي ليشمل كل  المقي ديتسع النطاق الموضوعي للبيع 
سواء، بخلاف القانون العراقي الذي قصر نطاق البيع على  من المنقولات والعقارات على حدٍ 

 العقار فقط.

ة الإماراتي قد للمنقولات المحجوزة، نجد إن قانون الإجراءات المدني المقي دففيما يتعلق بالبيع 
للقانون المذكور التي  التنظيمية( من اللائحة 108نص على ذلك في الفقرة الأولى من المادة )

 المحجوزة الأموال ببيع طلباً  التنفيذ لقاضي يقدم أن للمدين يجوز الحجز، إتمام جاء فيها: ) بعد
المشترين ،....( وقد وردت المادة المذكورة في الفرع الرابع من الفصل الثامن من الباب  لأحد

التنظيمية، وجاء ذلك الفرع بعنوان حجز المنقول لدى المدين، وبالتالي تدخل  للائحةالثالث 
 وفقاً للقانون الإماراتي. المقي دالمنقولات المحجوزة نطاق البيع 

منقولات المدين المحجوزة لدى الغير أيضاً، وهو ما يفهم من نص ، المقي دوتدخل نطاق البيع 
عنوان حجز ما للمدين ( من اللائحة التنظيمية والتي وردت في الفرع الثالث تحت 128المادة )

ذ جاء فيها: ) إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول لدى الغير، إ
( ومن هذا النص نجد إن المشرع الإماراتي قد أحال بيع المنقولات المحجوز لدى المدين....

 المقي دالمحجوزة لدى الغير إلى أحكام بيع المنقولات المحجوزة لدى المدين بما فيها أحكام البيع 
( من اللائحة التنظيمية والتي قررت القواعد العامة لبيع 108المنصوص عليها في المادة )

ثم يستوي أن يكون المنقول المحجوز في حيازة المدين أو في حيازة المنقول المحجوز، ومن 
 الغير، ففي الحالتين هو يدخل في نطاق هذا البيع، ويمكن للمدين بيعه بيعاً مقيداً.

( من 159ذ نصت المادة )قولات المحجوزة القيم المنقولة، إللمن المقي دوتخرج عن نطاق البيع 
ه : ) تباع الأسهم والسندات وغيرها اءات المدنية الإماراتي على أن  اللائحة التنظيمية لقانون الإجر 

من هذه اللائحة بالمزاد العلني، طبقاً للإجراءات المنصوص  (1)(151ص عليه في المادة )مما نُ 
 ( وما بعدها من هذه اللائحة، وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ (.108عليها في المادة )

                                                           

السندات إذا كانت الأسهم و ـ1جاء فيها: )  الإماراتي المدنية الإجراءات لقانون التنظيمية اللائحة ( من129المادة ) (1)

يكون حجز ـ 9لحاملها أو قابلة للتظهير، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين أو لدى الغير . 

وية وحقوق الموصين في الأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنالإيرادات المرتبة و

 .الشركات، بالأوضاع المقررة لحجز مال المدين لدى الغير.. ( 
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إحالته بيع القيم المنقولة إلى أحكام المادة  من رغمعلى الن المشرع الإماراتي فيلاحظ أ
هذه  تمثل القواعد العامة لبيع المنقولات المحجوزة، ورغم إن بعد ها( من اللائحة التنظيمية 108)

( 159المادة ) إلى أحكام للمنقولات المحجوزة، غير أنه وبالرجوع المقي دقد أجازت البيع  المادة
ن بيع القيم المنقولة يكون بالمزايدة ظ إن المشرع قد أشار إلى ألاحَ ا، يُ المذكورة وتدقيق نصه

نما تباع بالمزايدة العلنية، وبالتالي تُطَبق عليها  العلنية، مما يعني عدم جواز بيعها بيعاً مقيداً، وا 
لا تسري عليها أحكام البيع ( ما يتعلق بالبيع الجبري بالمزايدة العلنية فقط و 108من أحكام المادة )

للمنقولات  المقي دللمنقولات المحجوزة، ومن ثم تخرج القيم المنقولة عن نطاق البيع  المقي د
 المحجوزة.

للمنقولات المحجوزة، بعض المنقولات التي رسم المشرع  المقي دكما تخرج عن نطاق البيع 
بالنسبة  المقي دجواز إتباع آلية البيع  الإماراتي آلية بيعها في قوانين خاصة بها، ولم ينص على

المشرع الإماراتي نظم الحجز التنفيذي على  ن  بيل ذلك السفن المحجوزة، إذ نجد ألها، ومن ق
القانون التجاري البحري ( من 124 -120السفينة بإجراءات خاصة بها نص عليها في المواد )

( 101 – 128مزايدة العلنية في المواد )، ومن ثم نظم بيعها بال1891( لسنة 28الإماراتي رقم )
( من القانون التجاري البحري والتي جاءت تحت 128من القانون المذكور، إذ نصت المادة )

الثمن  حددتــ إذا أمرت المحكمة بالبيع 1عنوان الإعلان عن البيع بالمزايدة، على أنه : ) 
 إحدى في بالنشر البيع عن ــ يعلن2الأساسي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة. 

...(. وبالتالي تخرج السفن المحجوزة عن نطاق البيع الانتشار الذائعة المحلية اليومية الصحف
 للمنقولات المحجوزة. المقي د

لم ينظم المشرع الإماراتي إجراءات  ن الطائرات المحجوزة تدخل في نطاقه، إذبينما نجد أ
نما أخضعها في هذا ال يفهم ذلك من شأن لقانون الإجراءات المدنية، و خاصة بحجزها وبيعها، وا 

والتي جاء فيها:  1881( لسنة21)( من قانون الطيران المدني الإماراتي رقم 4نص المادة )
والأنظمة النافذة في الدولة( فيفهم من هذا الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والقواعد )

النص إن الطائرات تخضع من حيث حجزها وبيعها لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وبالتالي 
للمنقولات المحجوزة على خلاف السفن وكما مر  المقي دتدخل الطائرات المحجوزة نطاق البيع 

 ذكره.
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زة وفقاً للأموال المحجو  المقي دالمنقولات المحجوزة تدخل نطاق البيع  ن  ومما تقدم نجد أ
ستثناء بعض المنقولات التي رسم لها المشرع إجراءات بيع خاصة بها، للقانون الإماراتي، مع ا

 فظل مسار بيعها التقليدي عن طريق المزايدة العلنية ومن ثم لا تدخل في نطاق هذا البيع.

يدخل في  ن العقارو الحال في القانون العراقي نجد أالمحجوزة، فكما ه أما بالنسبة للعقارات
للأموال المحجوزة طبقاً للقانون الإماراتي، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة  المقي دنطاق البيع 

 الحجز، إتمام لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي بالقول: ) بعد التنظيمية( من اللائحة 142)
 المشترين،....(. لأحد المحجوزة المحجوز العقار ببيع طلباً  التنفيذ لقاضي يقدم أن دينللم يجوز

وفقاً للقانون الإماراتي وبخلاف القانون العراقي، العقار الذي  المقي دكما يدخل في نطاق البيع 
دام لم العلنية، ما أعُلن عن وضعه في المزايدة العلنية بل وحتى لو كان قد تم بيعه بالمزايدة 

( 181سم المشتري بنتيجة المزايدة، وذلك ما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة )ل بعد بايُسَجَّ 
 العقار من اللائحة المذكورة، إذا جاء فيها: ) للمدين في أي وقت يسبق إتمام نقل الملكية وتسجيل

وتحت إشرافه بسعر أعلى بموافقة قاضي التنفيذ  العقارللمشتري بنتيجة المزايدة، ....، أن يبيع 
 وبزيادة لا تقل عن عشرة بالمائة من السعر الذي رسا به المزاد(.

المشرع الإماراتي قد منح المدين مكنة بيع عقاره  ن  ومن خلال النصوص المذكورة يلاحظ أ
للأموال المحجوزة وفقاً لقانون  المقي دالمحجوز بنفسه، وبالتالي تدخل العقارات في نطاق البيع 

جراءات المدنية الإماراتي، ومن ثم يتفق القانون الإماراتي مع القانون العراقي من حيث نطاق الإ
أجاز بيع العقارات المحجوزة بيعاً مقيداً، مع ملاحظة  ماكلاهللعقارات المحجوزة، إذ  المقي دالبيع 

 ذكره. عن وضع العقار بالمزايدة كما مر في مسألة البيع بعد الإعلان الاختلاف

للمنقولات  المقي دومن زاوية أخرى يختلف القانون الإماراتي عن العراقي من حيث نطاق البيع 
المحجوزة، إذ نص المشرع الإماراتي على جواز بيع المنقولات المحجوزة بيعاً مقيداً، بينما لم ينص 

ماراتي، المشرع العراقي على جواز ذلك، لذا ندعو المشرع العراقي إلى أن يحذو حذو المشرع الإ
العقار على حد ة بجعله شاملًا لكل من المنقول و للأموال المحجوز  المقي دوأن يوسع من نطاق البيع 

 سواء، دون قصره على الأخير، تحقيقاً لخدمة طرفي المعاملة التنفيذية.
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 ثالثاً: موقف القانون الفرنسي:

 القانون الإماراتي من حيثيتفق في الإطار العام مع موقف موقف القانون الفرنسي  إن  
وسع  قد القانون الفرنسي هو الآخر ن  للأموال المحجوزة، إذ نجد أ المقي دالنطاق الموضوعي للبيع 

من المنقولات والعقارات، وبخلاف القانون العراقي الذي قصر  من نطاق هذا البيع ليشمل كلاً 
 نطاقه على العقار فقط.

الفرنسي ولائحته التنفيذية  التنفيذلات المحجوزة، نص قانون للمنقو  المقي دففيما يتعلق بالبيع 
على تمتع المدين بمكنة بيع منقولاته المحجوزة وذلك في مواد عدة، نذكر منها ما جاءت به المادة 

 يجري  المنقولة للأموال الجبري  ( من القانون المذكور والتي نصت على أنه: ) البيع221/0)
 بالبيع يقوم أن للمدين يمكن خلاله الحجز، وقت من شهر مرور بعد وذلك العلني، بالمزاد
المادة...(، وكذلك ما نصت عليه المادة  هذه في عليها المنصوص للشروط طبقاً  الودي

 تاريخ من للمدين مهلة شهر واحدللقانون المذكور بالقول: )  الجزء اللائحي( من 221/01)
 قابلة غير المحجوزة الأموال وتظل ،المحجوزة الأموال ببيع بنفسه ليقوم الحجز محضر إعلان

 من المحجوزة الأموال نقل يجوز لا الحالات،  كل وفي الحارس، مسؤولية تحت فيها للتصرف
 بالثمن...(. الوفاء قبل مكانها

، يتبين (1)الواردة في اللائحة التنفيذية ه النصوص وغيرها من النصوص الُأخرفمن خلال هذ
وفقاً للقانون الفرنسي، وبالتالي فهي  المقي دأن المنقولات المحجوزة يمكن أن تكون موضوعاً للبيع 

 تدخل نطاق هذا البيع.

( من 220/11) المادة للمنقولات المحجوزة، إذ نصت المقي دوتدخل السيارات نطاق البيع 
 ،نقدي مبلغ استيفاء بغرض السيارة أوقفت إذا : )التنفيذ الفرنسي بالقول الجزء اللائحي لقانون 

 أن ويجب بالوفاء، بالتنبيه التوقيف وقت من أيام ثمانية أقصاها مدة في المدين المحضر فيعلن
لا التالية، البيانات بالوفاء التنبيه يشتمل  عدم حالة في أنه المدين على التنبيه -0: باطلا كان وا 
 من المواد في الواردة للأحكام طبقا وديا السيارة لبيع المحددة الشهر مدة ومرور الوفاء
 . (العلنية بالمزايدة  السيارة تباع أن يمكن فإنه ، اللائحي الجزء من 221/32 إلى 221/33

                                                           

(1)  ً  الفرنسي. الجزء اللائحي لقانون التنفيذ( من 22، 29،   21،  95/ 991المواد )  أنظر أيضا
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وتدخل المنقولات المودعة بالخزينة نطاق البيع الودي للمنقولات المحجوزة، فقد نصت المادة 
تحت عنوان حجز المنقولات  اللائحي لقانون التنفيذ الفرنسيالجزء ( والواردة أحكامها في 225/1)

المودعة بالخزينة، بالقول: ) يتم تسليم أو إرسال نسخة من الجرد إلى المدين وكذلك ، عند 
، إلى الأشخاص الذين تم تسليم المنقولات إليهم. وتحت جزاء البطلان، يذكر في النسخة الاقتضاء

بحروف المال المحجوز، والإشارة فيها و  ، المكان الذي تم فيه إيداعالمسلمة أو المرسلة إلى المدين
، وفقاً للشروط المنصوص عليها في ببيعها ودياً   واضحة جداً، إلى أن له مهلة شهر واحد للقيام

اللائحي، وكذلك التاريخ الذي قد يتم فيه البيع في  الجزء من 221/02 إلى 221/01 المواد من
هاب ،على المنقولات المودعة بالخزينة المقي د(، وبالتالي يرد البيع وديوجود بيع حالة عدم   عد 

 محجوزة لدى الغير، ومن ثم فهي تدخل نطاق هذا البيع. أموالاً 

( من 202/8للمنقولات المحجوزة، فقد نصت المادة ) المقي دوتدخل القيم المنقولة نطاق البيع 
يام وتحت جزاء السقوط، يتم إبلاغ المدين بالحجز الجزء اللائحي بالقول: ) في غضون ثمانية أ

 وبحروف ــ الإشارة5بموجب إجراء من المحضر. يتضمن هذا الإجراء تحت جزاء البطلان: 
 ،بالبيع الودي للأوراق المالية المحجوزة للقيام واحد شهر المدين لديه مدة ن  أ إلى جداً، واضحة

لحقوق من الجزء اللائحي، وبالنسبة  200/0بموجب المادة  عليها المنصوص للشروط وفقاً 
وفق نظام تداول على الشركاء أو الأوراق المالية غير المسموح بتداولها في سوق منظم أو 

 اللائحي(. الجزء من 221/02 إلى 221/01 من المواد بموجبمتعدد الأطراف، 

قوق الشركاء والقيم المنقولة فيلاحظ من خلال نص هذه المادة والنصوص اللاحقة لها، أن ح
وفق نظام تداول متعدد الأطراف، يمكن بيعها على في سوق منظم أو  غير المسموح بتداولها

اللائحي والتي تمثل القواعد العامة  الجزء ( من02 - 221/01بيعاً مقيداً وفقاً لأحكام المادة )
اللائحة من  (1)(200/4للمنقولات المحجوزة، ويفهم ذلك أيضاً من نص المادة ) المقي دللبيع 

 للمنقولات المحجوزة. المقي د، وعليه فإن هذه القيم تدخل نطاق البيع التنفيذية لقانون التنفيذ الفرنسي

 

                                                           

المالية غير القابلة للتداول الأوراق و تي جاءت تحت عنوان، حقوق الشريك( من اللائحة التنفيذية، وال922/2المادة ) (1)

بالشروط  إجراء البيع وديا  ) في حالة عدم  :نصت بالقول في سوق منظم أو منشأة تجارية متعددة الأطراف،

 .المزاد العلني( ب اللائحي، فيتم البيع الجزء من 991/29 إلى 991/21 المنصوص عليها في المواد من
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في سوق منظم أو وفق نظام تداول متعدد  القابلة للتداول عليهاوبالنسبة للقيم المنقولة 
للأموال المحجوزة، ولكن مع ملاحظة إنها  المقي دطراف، فهـي الأخـرى أيضاً تدخل نطـاق البيع الأ

للمنقـولات المحجوزة المنصوص عليها في المادة  المقي دلا تخضع للقواعد العامة للبيع 
نما تخضع لقواعد بيع مقيد خاصة بها  الجزء من (02 - 221/01) مع  تتلاءماللائحي، وا 

 ،للمدين)  ( من الجزء اللائحي والتي جاء فيها:200/0طبيعتها الخاصة نصت عليها المادة )
 ناتج ويعد. المنقولة القيم ببيع يأمر أن إليه، وجه الذي الإعلان تاريخ من الشهر مدة خلال
للدائن،  للوفاء خاصة بصفة ويخصص المعين، الوسيط يدي بين فيه التصرف متاح غير البيع

 للأموال المحجوزة. المقي د...( وبالتالي تدخل هذه القيم المنقولة ضمن نطاق البيع 

ن القيم المنقولة سواء تلك القابلة للتداول أم تلك غير المسموح بتداولها، فبالنتيجة يلاحظ أ
الحال عليه هو  للأموال المحجوزة وفقاً للقانون الفرنسي وبخلاف ما المقي دتدخل في نطاق البيع 
 في القانون الإماراتي.

 المشرع رسم لها التي المنقولات بعض المحجوزة، للمنقولات المقي د البيع نطاق عن وتخرج
 لها، بالنسبة المقي د البيع آلية إتباع جواز على ينص ولم خاصة بها، إجراءات تنفيذ الفرنسي

لى ذلك لآلية البيع الجبري بالمزايدة العلنية وفقاً للق فأخضعها وانين الخاصة بتلك المنقولات، وا 
 .اللائحة التنفيذيةمن  (1)(251/1أشارت المادة )

عن  بيعها إذ جعل المشرع الفرنسي إمكانية المحجوزة، السفن قبيل تلك المنقولات، ومن
( من قانون 4115/24العلنية فقط دون إمكان بيعها بيعاً مقيداً، فقد نصت المادة ) المزايدة طريق

المعدل والتي جاءت تحت عنوان الحجز التنفيذي،  2111( لسنة 1011النقل الفرنسي رقم )
بالقول: )يتم البيع الجبري للأموال المحجوزة بالمزايدة العلنية، في جلسة بمعرفة القاضي.... أو 

ن ( ومن خلال هذا النص نجد أالسفينة المحجوزةآخر في الميناء حيث توجد  في أي مكان
للمنقولات  المقي دالسفن المحجوزة يجري بيعها بالمزايدة العلنية وبالتالي تخرج عن نطاق البيع 

 المحجوزة.

                                                           

 المنقولة الأموال التنفيذ على نصت بالقول: ) الأحكام المتعلقة بإجراءات ( من اللائحة التنفيذية،921/1المادة ) (1)

بموجب قانون ـ 3 بموجب قانون الطيران المدني لحجز الطائرات. ـ2ـ بموجب قانون النقل. 1مبينة: ال الأخرى

 .....(الأدبية والفنية و الصناعية. الملكية الفكرية للحجز على حقوق الملكية
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للمنقولات، إذ نظم المشرع الفرنسي  المقي دوكذلك تخرج الطائرات المحجوزة عن نطاق البيع 
( من اللائحة التنظيمية لقانون الطيران المدني 120بيعها بالمزايدة العلنية وذلك في المادة )

المعدل والتي جاءت تحت عنوان حجز الطائرات وبيعها  1881( لسنة 000 – 81الفرنسي رقم )
بيع يجوز لأي دائن مسجل أن يطلب  جبراً، فنصت الفقرة الأولى من المادة الذكورة بالقول: )

. ... يجب أن يتم توقيع طلب المزاد من قبل الدائن(، كما نصت الفقرة الطائرة بالمزاد العلني
 ةالخامسة من المادة المذكورة بالقول: ) يتم البيع عند الحجز في مزادات المحكمة العدلية بعد ثلاث

فقاً للقانون الفرنسي وبخلاف القانون الإماراتي، ن الطائرات المحجوزة و أسابيع ...( وبذلك نجد أ
 للمنقولات المحجوزة. المقي دتخرج عن نطاق البيع 

للأموال المحجوزة طبقاً  المقي دنطاق البيع  أما بالنسبة للعقارات المحجوزة، فنجد إنها تدخل
 العقارات تباعبالقول: )  التنفيذ الفرنسي( من قانون 022/1للقانون الفرنسي، إذ نصت المادة )

 اللائحة من (022) العلني ...(، ونصت المادة المزاد طريق عن أو قضائي، بإذن ودياً  أما
 قبل فيه والحكم للعقار الودي البيع طلب تقديم يجوز ــ23) على أنه: للقانون المذكور تنفيذيةال

 الودي بالبيع يأذن الذي التنفيذ قاضي يقوم ــ21، ...التوجيه جلسة في بالحضور الإخطار إعلان
 .(دونه،... العقار يباع أن يمكن لا الذي الثمن من الأدنى الحد بتحديد

للأموال  المقي دفمن خلال هذه النصوص يلاحظ أن العقارات المحجوزة تدخل نطاق البيع 
 المحجوزة وفقاً للقانون الفرنسي.

وفقاً للقانون الفرنسي وبخلاف القانون العراقي، العقار الذي  المقي دكما يدخل نطاق البيع 
 (1)(022/1) أعُلن عن وضعه بالمزايدة العلنية، ما دام البيع بالمزايدة لم يتم بعد، إذ أجازت المادة

 عقاره ببيع المدين حكمه، أن يقوم في ومن الحاجز الدائن وبعد موافقة الفرنسي، التنفيذ قانون  من
 الجبري  البيع نحو الإجراءات بتوجيه القرار صدور في المدة الواقعة بعد وذلك سه،بنف المحجوز
 بالمزايدة العلنية. البيع جلسة افتتاحوحتى 

 

                                                           

ُ  أما الممتلكات تباع: ) فيها جاء الفرنسي التنفيذ قانون من( 299/1) المادة  (1)  المزاد طريق عن أو قضائي، بإذن وديا

 يمكن ،... .. المحجوزة العقارات على المسجلين الدائنين الحاجز، الدائن ، المدين بين تفاقا وجود حالة في. العلني

 (.العلني المزاد فتتاحا وحتى الجبري بالبيع التوجيه بعد المتبادل بالاتفاق بيعها أيضًا
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ن القانون العراقي يختلف عن القوانين ، نجد أولكل ما تقدم من مواقف القوانين محل الدراسة
للمنقولات المحجوزة، إذ نصت القوانين المقارنة  المقي دالمقارنة من حيث النطاق الموضوعي للبيع 

على جواز بيع المنقولات المحجوزة بيعاً مقيداً، مع إبقاء بعضاً منها خارج نطاق هذا البيع فلا 
تكون موضوعاً له، وظل مسار بيعها التقليدي كمنقولات محجوزة تُباع بالمزايدة العلنية، بينما لم 

 بالنسبة للمنقولات جميعاً. المقي دلبيع ينص المشرع العراقي على جواز ا

لذا ندعو المشرع العراقي إلى أن يحذو حذو المشرع الإماراتي والفرنسي، وأن يوسع من 
من سواء،  للأموال المحجوزة بجعله شاملًا لكل من المنقول والعقار على حدٍ  المقي دنطاق البيع 

ذات المبررات أو  ن  التنفيذية، إذ نرى أرفي المعاملة دون قصره على الأخير، تحقيقاً لخدمة ط
للعقارات المحجوزة، باتت متوافرة  المقي دالعوامل التي دفعت بالمشرع العراقي إلى تبني فكرة البيع 

أيضاً بالنسبة للمنقولات المحجوزة، وأصبحت أكثر إلحاحاً في وقتنا الحاضر عما كانت عليه 
 سابقاً.

لعراقي مع القوانين المقارنة الإماراتي والفرنسي من حيث ومن ناحية أُخرى ، يتفق القانون ا
كل القوانين محل الدراسة قد  ن  للعقارات المحجوزة، إذ نجد أ المقي دالنطاق الموضوعي للبيع 

 العقارات المحجوزة بيعاً مقيداً.أجازت بيع 
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 الثاني الفرع

 للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً  المقيّدالنطاق الشخصي للبيع 

للأموال المحجوزة، لا بد من تحديد هذا النطاق بالنسبة  المقي دلمعرفة النطاق الشخصي للبيع 
للبائع الذي يجوز له القيام بهذا البيع، وكذلك بيان نطاقه بالنسبة للأشخاص الذين يجوز لهم شراء 

 الأموال المحجوزة، وكالآتي:ـــ

 للبائع: أولًا: بالنسبة

 المقي دإن المدين المحجوز على أمواله هو الشخص الوحيد الذي له رخصة القيام بالبيع 
 للأموال المحجوزة، وليس للدائن الحاجز أو لغيره القيام بهذا البيع.

بيع  طلب حق الحاجز للدائنعن البيع بالمزايدة العلنية الذي يكون فيه  المقي دفيختلف البيع 
رخصة حصرية للمدين المحجوز عليه، إذ إن القانون العراقي  المقي دفالبيع المال المحجوز، 

للأموال المحجوزة  المقي دوالقوانين المقارنة قد حددت بشكل صريح وواضح النطاق الشخصي للبيع 
 وحصرته بالمدين فقط.

 يأذن ( منه بالقول: ) للمنفذ العدل، أن  81، نصت المادة )العراقيفبالنسبة لقانون التنفيذ 
ن المدين المحجوز على عقاره ( فمن خلال نص هذه المادة يفهم بأببيع عقاره المحجوز... للمدين

لعقاره المحجوز، إذ إن  المقي دأو من يمثله قانوناً هو الشخص الوحيد الذي يحق له القيام بالبيع 
لإذن للمدين فقط، قد جاءت مقصورة على منح ذلك ا المقي دسلطة المنفذ العدل في الإذن بالبيع 

 وليس للمنفذ العدل منحه لشخص آخر، كالدائن الحاجز أو غيره.

وفقاً للقانون العراقي  المقي دن الرخصة الحصرية للمدين للقيام بالبيع وتجدر الإشارة إلى أ
لات و تكون محصورة في حالة بيع العقارات المحجوزة فقط، إذ ليس للمدين أو لغيره بيع المنق

المحجوزة بيعاً مقيدا وفقاً للقانون المذكور، وذلك تبعاً لحدود النطاق الموضوعي لهذا البيع والذي 
قصره المشرع العراقي على العقار فقط، وبالتالي فإن المشرع العراقي قد حصر النطاق الشخصي 

 للعقارات المحجوزة بالمدين المحجوز عليه. المقي دللبيع 
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، فالحال مشابه لما هو الأمر عليه في القانون العراقي من حيث لإماراتياأما موقف القانون 
للأموال المحجوزة، إذ أعطى المشرع الإماراتي للمدين المحجوز  المقي دالنطاق الشخصي للبيع 

 ل.التلك الأمو  المقي ددون غيره رخصة البيع من على أمواله فقط 
لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي  ( من اللائحة التنظيمية108/1فقد نصت المادة )

 لأحد المحجوزة الأموال ببيع طلباً  التنفيذ لقاضي يقدم أن للمدين يجوز الحجز، إتمام بالقول: )بعد
 يجوز الحجز إتمام ( من اللائحة التنظيمية بالقول: ) بعد142/1المشترين...(، ونصت المادة )

المشترين...(، كما نصت المادة  لأحد المحجوز العقار ببيع طلبا التنفيذ لقاضي يقدم أن للمدين
 وتسجيل الملكية نقل إتمام يسبق وقت أي في للمدين( من اللائحة المذكورة بالقول: ) 181/9)

 التنفيذ.(. قاضي بموافقة العقار يبيع أن أو ... المزايدة بنتيجة للمشتري  العقار
ن للمدين وحده أو من يمثله قانوناً رخصة القيام البيع فمن خلال هذه النصوص، يتضح أ

للأموال المحجوزة، سواء كان موضوع ذلك البيع منقولًا أو عقاراً، وبذلك يتحدد النطاق  المقي د
للأموال المحجوزة وفقاً للقانون الإماراتي بالمدين المحجوز على أمواله، وليس  المقي دالشخصي للبيع 
 بيع، ومن ثم يتفق مع القانون العراقي من حيث النطاق الشخصي لهذا البيع.لغيره القيام بهذا ال

، فهو يتفق أيضاً مع موقف القانون العراقي والإماراتي الفرنسيوأما بالنسبة لموقف القانون 
بالمدين المحجوزة أمواله، إذ منح قانون إجراءات التنفيذ  المقي دفي حصر النطاق الشخصي للبيع 

 لأمواله المحجوزة. )الودي( المقي دالمدنية الفرنسي للمدين وحده مكنة القيام بالبيع 

 المنقولة للأموال الجبري  البيع)  الفرنسي بالقول: التنفيذ قانون  (221/0) فقد نصت المادة
 بالبيع يقوم أن للمدين يمكن خلاله الحجز، وقت من شهر مرور بعد وذلك العلني، بالمزاد يجري 

 من إجراء ضده المتخذ ...، وللمدين ،.المادة هذه في عليها المنصوص للشروط طبقاً الودي 
 ...(، ونصت المادةإرادياً، المحجوزة أمواله ببيع يقوم أن ...، الجبري، التنفيذ إجراءات

 محضر إعلان وقت من شهر مدة يملك المدين ) اللائحة التنفيذية بالقول: من (221/01)
( من اللائحة 021/0) كما نصت المادة المحجوزة...(، الأموال ببيع بنفسه ليقوم الحجز

 المحجوز؛ للعقار مشترٍ  عن البحث بإمكانية يحتفظ المدين نأ إلى ــ الإشارة 9التنفيذية بالقول: ) 
( من اللائحة التنفيذية بالقول ) قاضي 022/14نصت المادة )له ، ...(، و  الودي بالبيع ليقوم

 ...(.المدين طلب على بناء الودي بالبيع بالإذن... اختصاصهالتنفيذ... كذلك ينعقد 
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الواردة في قانون  ه النصوص وغيرها من النصوص القانونية الُأخرفيلاحظ من خلال هذ
للأموال المحجوز  )الودي( المقي دالمشرع الفرنسي قد حصر رخصة البيع  إن   (1)الفرنسي التنفيذ

 بالمدين دون غيره، وأياً كان محل ذلك البيع من منقول أو عقار.

للأموال المحجوزة وفقاً للقانون الفرنسي  )الودي( المقي دوبالتالي يتحدد النطاق الشخصي للبيع 
، ومن ثم يتفق مع القانون العراقي وكذلك الإماراتي بالمدين المحجوز على أمواله وحده دون غيره

نه  المقي دمن حيث النطاق الشخصي للبيع  للأموال المحجوزة وقصره على المدين وحده، وا 
ن ،المقي د بالبيع القيام له يجوز الذي الوحيد الشخص  حصرية رخصة هي المقي د البيع رخصة وا 
 للمدين.

يتوافر في ذلك المدين البائع شرطا  للأموال المحجوزة، يجب أن   المقي دولكي يصح البيع 
تتخذ من طالب التنفيذ )الدائن(  الصفة والأهلية القانونية، فإذا كانت إجراءات التنفيذ يجب أن  

للأموال المحجوزة  المقي دالذي هو صاحب الصفة في طلبها، فإنه يشترط أيضاً فيمن يقوم بالبيع 
 صفة  في هذا البيع، ويجب أن تتوافر لديه الأهلية المطلوبة للقيام بذلك. أن يكون ذو

يجري التنفيذ  فمن حيث شرط الصفة، لما كانت القاعدة المقررة بهذا الشأن تقضي بأن: " لا
ن التنفيذ الجبري يجري بحق الشخص كلما تحققت فيه صفة المديونية "إلا على المدين، و  ، لذا (2)ا 

للأموال المحجوزة  المقي دأن تتوافر في المدين البائع الذي يباشر البيع  -امكأصل ع –ينبغي 
 .المنفذ ضدهصفة 

 

 

                                                           

 أن إلى الإشارة الإعلان هذا يتضمن أن يجب ....،) من الجزء اللائحي والتي جاء فيها:  (991/95أنظر أيضاً المواد ) (1)

فيها: ( من الجزء اللائحي وجاء 992/11والمادة ) (.. المحجوزة للأموال الودي البيع ليجرى شهر مدة يملك المدين

 في الواردة للأحكام طبقا وديا السيارة لبيع المحددة الشهر مدة ومرور الوفاء عدم حالة في أنه المدين على التنبيه ـ3 )

( 992/9العلنية ( والمادة ) بالمزايدة  السيارة تباع أن يمكن من الجزء اللائحي، فإنه 991/29 إلى 991/21 من المواد

 واضحة وبحروف فيها ... والإشارةالمدين إلى الجرد من نسخة  إرسال أو تسليم )يتممن الجزء اللائحي وجاء فيها: 

 الإشارة ـ4( من الجزء اللائحي جاء فيها: ) 929/5،...(، والمادة )وديا   ببيعها  للقيام واحد شهر مهلة له أن إلى جداً،

المحجوزة...(، والمادة  المالية للأوراق الودي بالبيع للقيام واحد شهر مدة لديه المدين أن إلى جداً، واضحة وبحروف

المنقولة..(، وأنظر  القيم ببيع يأمر أن إليه، وجه الذي الإعلان تاريخ من الشهر مدة خلال ،للمدين( جاء فيها: ) 922/2)

 ( من اللائحة التنفيذية لقانون إجراءات التنفيذ المدنية الفرنسي 299/99،  299/91أيضاً المواد )

 .89د. سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق، ص  (9)
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بهذه الصفة، أي أن يكون هو الشخص الملتزم بالأداء  فيجب أن يكون البائع هنا متمتعاً 
كفيلًا  أكان هو المدين بالدين أصلًا أم، سواء (1)الثابت في الحكم القضائي أو المحرر التنفيذي

شخصياً له، فالحكم الصادر ضد المدين الأصيل والكفيل يمكن تنفيذه في مواجهة هذا المدين أو 
مسؤول شخصياً عن الدين ما دام السند التنفيذي يتضمن إلزاماً في  كليهماكفيله الشخصي، ف

تسديد مواجهتهما، ومن ثم بالإمكان التنفيذ على أموال الكفيل إذا أمتنع المدين الأصيل عن 
، فلذا يكون للكفيل الشخصي حق طلب بيع أمواله المحجوزة بنفسه بيعاً مقيداً، لثبوت (2)الدين

صفة المنفذ ضده، ومن ثم يدخل الكفيل الشخصي مع المدين الأصلي النطاق الشخصي للبيع 
 للأموال المحجوزة. المقي د

ستثناء من القاعدة المذكورة دين، وذلك امها التنفيذ على غير الولكن، هناك حالات يجوز في
 الثابت وفقاً للسند التنفيذي. بالأداءأعلاه، فقد يجري التنفيذ ضد من لا يكون ملتزماً 

كما في حالة التنفيذ على العقار المرهون إعمالًا لحق التتبع المقرر للدائن المرتهن، فإن 
نه لم يكن مديناً، وكذلك الأمر إليه ملكية ذلك العقار مع أ انتقلتالتنفيذ يجري ضد الحائز الذي 

كما يجوز  ،(0)في حالة التنفيذ ضد الكفيل العيني الذي يرهن عقاره لدين ترتب بذمة مدين آخر
فيجوز التنفيذ على  التنفيذ في مواجهة الخلف الخاص للملتزم بالأداء الثابت في السند التنفيذي،

 .الموصى له من تركة المدين في حدود ما أخذه من التركة

ن عملية ستثناءً من الأصل الذي يقضي بأالذين يجوز التنفيذ في مواجهتهم اوبذلك فإن كل هؤلاء 
، صفة المنفذ ضده، هم أيضاً تثبت لهم (5)التنفيذ تتم في مواجهة الملتزم بالأداء في السند التنفيذي

   .(4)مقام المدين بالنسبة للعلاقة التنفيذية من يجري التنفيذ ضدهم يقومون  إن اعتبارعلى 

                                                           

 .122د. عصمت عبد المجيد بكر ، مصدر سابق، ص  (1)

 .91المحامي فوزي كاظم المياحي ، مصدر سابق، ص (9)

 .182، ص 9191 ، لبنان - بيروت السنهوري، دار التنفيذ، قانون أحكام شرح جحيش، آل كريم وناس فلاح القاضي (2)

التفصيل حول الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة التي تقضي بأن: التنفيذ لا يجري إلا على المدين الملتزم لمزيد من  (2)

وما يليها. أنظر أيضاً: د. سعيد  122بالأداء في السند التنفيذي، أنظر: د. عصمت عبد المجيد بكر، مصدر سابق، ص 

وما يليها. أيضاً: د. بكر  52ظم المياحي، مصدر سابق، ص . وأيضاً: المحامي فوزي كا89مبارك، مصدر سابق، ص

وما يليها.  912وما يليها. أيضاً: د. حلمي الحجار، مصدر سابق، ص  59عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، ص

 وما يليها. 985وما يليها. وأيضاً: د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص  911مصدر سابق، ص  ،أيضاً: د. فتحي والي

 .25د. أحمد هندي، مصدر سابق، ص  (2)
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المحجوزة بيعاً  فعليه وحيث إن صفة المنفذ ضده قد ثبتت لهؤلاء، لذا يمكن لهم بيع الأموال
إليهم، وبالتالي يدخل النطاق الشخصي لهذا  انتقلن الحق في طلب البيع قد مقيداً، إذ نرى أ

البيع، كل من حائز العقار المثقل برهن، والكفيل العيني الذي يرهن عقاره لدين سواه، والخلف 
 كان الملتزم هو المدين أم كفيله الشخصي.أالعام أو الخاص للملتزم في السند التنفيذي، سواء 

تتوافر في البائع المنفذ ضده الأهلية تقدم وبجانب شرط الصفة، يجب أن  فضلًا عم ا
للأموال المحجوزة كالبيع  المقي دالقانونية، والأهلية المطلوبة هنا هي أهلية الأداء، ذلك إن البيع 

هو تنفيذ بنزع  المقي ديعد من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، وطالما إن البيع  الاختياري 
من شأنه إخراج المال من ملك المنفذ ضده، أي  لأن   تصرف؛فيشترط بالنسبة له أهلية ال الملكية،

للأموال المحجوزة، فينبغي أن يكون  المقي د، لذا لا تكفي أهلية الإدارة للقيام بالبيع (1)التصرف فيه
 المنفذ ضده متمتعاً بالأهلية الكاملة حتى يكون صالحاً للقيام بهذا البيع.

ذا لم تتوافر الأهلية اللازمة في المنفذ ضده، كأن يكون ناقص الأهلية أو عديمها، فيجب  وا 
، ما لم (2)للأموال المحجوزة، سواء كان ولياً أو وصياً أو قيماً  المقي دأن يقوم ممثله القانوني بالبيع 

 .(0)يكن هذا التمثيل قاصراً على الإدارة

وقبل  المقي ديته أو زالت صفة ممثله القانوني بعد البدء بالبيع وكذلك الحال إذا فقد المنفذ ضده أهل
إتمامه، فهنا يجب أن يتولى عملية البيع نائبه القانوني الذي يمكن أن توجه إليه الإجراءات 

  التنفيذية عند حصول مثل هذا الطارئ للمنفذ ضده.

                                                           

 .912د. أحمد مليجي ، مصدر سابق ، ص  (1)

/ ثانياً( من 2للأموال المحجوزة تنفيذياً: عرفت المادة ) المقيّدحول صلاحية الولي أو الوصي أو القيم في تولي البيع  (9)

مة أنه الجنين ومن تقرر المحكو القاصر بأنه: ) الصغير 1281نة ( لس98قانون رعاية القاصرين العراقي رقم )

المحجور عليهم  والسفيه وذي الغفلة المعتوهمفقود( ويشمل هذا النص المجنون والوالغائب ناقص الأهلية أو فاقدها و

بقرار من المحكمة، ويشمل أيضاً المحكوم بالسجن من يوم صدور الحكم عليه إلى حين تأريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو 

 1252( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )28، 29بب قانوني آخر وفقاً لأحكام المواد) انقضائها لأي س

( من 22لأموالهم المحجوزة، مع العرض إن المادة ) المقيّدالمعدل، فمن ينوب عن كل هؤلاء هو الذي يتولى البيع 

التصرفات القانونية إلا بموافقة مديرية القيم من مباشرة ة القاصرين العراقي منعت الولي والوصي وقانون رعاي

رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك، ويخضع قرار مديرية رعاية القاصرين إلى 

ً وذلك وفقاً لأحكام المادة ) ستئنافالطعن أمام محكمة الا ( من القانون 28المختصة، ويكون قرارها بهذا الشأن باتا

 المقيّدذاته، فيتعين على من ينوب عن القاصر الحصول على موافقة مديرية رعاية القاصرين قبل مباشرة البيع 

لمن ينوب عن القاصر  المقيّدالبيع لأموال القاصر المحجوزة، وبطبيعة الحال ينبغي بمديرية التنفيذ عدم منح الإذن ب

ً من مديرية التنفيذ بأحكام المادة التزامإلا بعد موافقة مديرية رعاية القاصرين، وذلك  ( من قانون رعاية 22)ا

 حماية لمصالح ناقصي الأهلية وعديميها لأنه ليس في وسعهم أن يدافعوا عن مصالحهم.القاصرين، و

 .918 مصدر سابق ، ص ،د. فتحي والي (2)
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المحجوزة كل من لا  للأموال المقي دوتطبيقاً لما تقدم، يخرج عن النطاق الشخصي للبيع 
يتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف في المال المحجوز، ومن قبيل ذلك يخرج الحارس القضائي عن 
النطاق الشخصي لهذا البيع، إذ له نيابة محدودة خاصة بالإدارة فقط، فليس له حق التصرف 

 للأموال المحجوزة التي يحرسها. المقي دوالقيام بالبيع 

القيم بحسب للأموال المحجوزة كل من الوصي والولي و  المقي دويدخل النطاق الشخصي للبيع 
 المقي دالأحوال، وذلك نيابة عن المدين ناقص الأهلية أو عديمها، إذ يجوز لهؤلاء القيام بالبيع 

 .(1)للمال المحجوز العائد لمن هم تحت ولايتهم أو وصايتهم أو قيمومتهم

ن أثر بيع الأموال المحجوزة بيعاً مقيداً خلافاً لقواعد الأهلية الخاصة إلى أوتجدر الإشارة 
، (2)بالمنفذ ضده السابق ذكرها، تحكمه القواعد العامة في القانون المدني التي تتعلق بالأهلية

للأموال المحجوزة إنما هو بيع ذا طابع تعاقدي كما مر ذكره،  المقي دفحيث رجحنا إن البيع 
ون هو من حيث صحته وبطلانه أو كونه موقوفاً على الإجازة، إنما يخضع لقواعد القان فبالتالي

 المدني الواردة في هذا الصدد.

ين للأموال المحجوزة ينحصر بالمد المقي دن النطاق الشخصي للبيع ونخلص مما تقدم إلى أ
ن هذا البيع رخصة حصرية  له، وليس لغيره القيام بذلك. فقط، وا 

 للدائن أيمكن ،المقي درخصة البيع  استعمالولكن التساؤل المطروح هنا هو: إذا أهمل المدين 
 المباشرة؟ غير الدعوى  بناءً على فكرة لأموال مدينه المحجوزة المقي دبالبيع  القيام نفسه

 
                                                           

 أو الأهلية ناقص على التنفيذ يعتزم الذي هو نفسه الوصي كان إذا الحكم ما: الآتية الفرضية التساؤل أو وقد يثور (1)

ً تعارض الأمر ذلك يرتب ألا يمثله، من لأموال المقيّد بالبيع القيام الوصي لذلك فكيف عديمها،  الوصي مصلحة بين ا

 ويكون يمثله، من لأموال المقيّد البيع بمباشرة القيام للوصي ليس الحالة هذه عديمها؟ في أو الأهلية ناقص ومصلحة

 تعيين المحكمة من يطلب أن الأقل على أو عنه، بدلاً  وصي تعيين المحكمة من ويطلب الوصاية يعتزلأن  أما للوصي

 ً ً  وذلك للخصومة، وصيا  للمحكمة يجوز) :فيها جاء التي العراقي القاصرين رعاية قانون من( 29) المادة لأحكام وفقا

ً  تعين أن ً  تقيم أن ولها عليه، القيم أو وصيه أو وليه مصلحة مع القاصر مصلحة تعارضت إذا للخصومة وصيا  وصيا

 ً ً  القاصر أموال بيعب الحق اللاحق للوصي فيكون ،(الوصاية أو الولاية بوقف حكم إذا مؤقتا  موافقة بعد مقيداً  بيعا

 القيم. على يصدق على الوصي يصدق وما المختصة، الجهات

 .122 -118المدني: أنظر: د. منذر الفضل، مصدر سابق، ص  القانون في الواردة الأهلية قواعد حول أثر مخالفة  (9)

أنظر أيضاً: د. عبد المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري و محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في 

ً  .119 – 85، ص 9118، مصادر الالتزام ، المكتبة القانونية ، بغداد، 1القانون المدني العراقي، ج : أنظر أيضا

  .98 - 99 ص ، مصدر سابق، الالتزام أصول ، الذنون علي حسن. د
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إلى القول: بإمكانية قيام ( 1)الآراء في هذا الصدد، فذهب جانب من الفقه الفرنسي اختلفت
المدين عن ذلك، فيكون  امتناعبناءً على فكرة الدعوى غير المباشرة في حالة  المقي دالدائن بالبيع 

نه للدائن صاحب الدين حال الأداء ومعين المقدار أن يتقدم لقاضي التنفيذ بطلب بيع أموال مدي
( من القانون المدني الفرنسي التي 1051/1)ستناداً لأحكام المادة المحجوزة بيعاً مقيداً، وذلك ا

نصت على أنه: ) في حال تقاعس المدين عن ممارسة حقوقه ودعاواه ذات الطابع المالي على 
نحو يضر بحقوق دائنه، يحق لهذا الأخير أن يمارسها لحساب مدينه، إلا ما كان منها متصلًا 

ئن ويساعد على الوفاء بأكبر قدر ممكن فيه مصلحة الدا المقي دبشخصه خاصة (، فإذا كان البيع 
 المقي دالبيع  من دينه، ولم يتقدم المدين لمباشرة هذا البيع بنفسه، فيكون من حق الدائن مباشرة

لا يتصل بشخص المدين، ومن ثم  المقي دشك إن طلب الإذن بالبيع  لا إذللأموال المحجوزة؛ 
قه وزيادة حصيلة التنفيذ المتأتية من هذا لحفاظ على حقو بغرض اهذه الوسيلة  استخدامللدائن 
 البيع.

ن كانت لها آثار تزيد أو  المقي دن مكنة البيع ، إذ نرى أنتفق مع ما ذهب إليه هذا الرأي ولا وا 
بحد ذاتها لا تمثل حقاً مالياً للمدين حتى  -مكنة البيع  -نها نقص من ذمة المدين المالية، إلا أت

ن من الشروط المباشرة، إذ إسم مدينه بناءً على فكرة الدعوى غير با تعمالهاسيمكن للدائن 
، (2)الموضوعية لهذه الدعوى هو إن يمثل الحق الذي يستعمله الدائن نيابة عن مدينه قيمة مالية

اً، ومن ثم ليس ، أذ نرى إنها مجرد رخصة وليست بحقاً مالي  المقي دوهو ما لا نراه في مكنة البيع 
 بناء على الدعوى غير المباشرة. المقي دللدائن القيام بالبيع 

لية للمدين، فهنا تمثل حقاً ذا قيمة ما المقي دن مكنة البيع زد على ذلك إننا لو سلمنا جدلًا أ
فكرة الدعوى غير المباشرة تأبى أن يستعمل الدائن بموجبها ذلك الحق نيابة  ن  أيضاً سوف نجد أ

، إذ إن تلك الدعوى تصالًا وثيقاً بشخص المدينهذا الحق ا لاتصالدينه، وذلك نظراً عن م
ن لا يكون الحق المالي متصلًا بشخص المدين خاصة، وذلك وفقاً للشطر الأخير تشترط أيضاً أ

                                                           

(1) J. La fond, la siaisie immobiliere, la vente amiable d'immeuble saisi, JCP. nataire et 

immobiliere-no 35, 31, aut 2007, p.1228. 

 .21 ص سابق، مصدر القادر، عبد محمد عثمان. د: عن ـ نقلاً 

،  شركة 1مع المقارنة بالفقه الإسلامي، ط لتزامالا، أحكام 9الموجز في شرح القانون المدني، جد.عبد المجيد الحكيم،  (9)

 .88ص  ،1252الطبع و النشر الأهلية، 
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إليها أصحاب هذا الرأي، لذا فإن  استندمن القانون المدني الفرنسي التي  (1)(1051/1من المادة )
هنا وعلى فرض إنه حقاً مالياً فهو يخرج أيضاً عن نطاق الدعوى غير المباشرة كونه  الحق

 بناء على تلك الدعوى. المقي دمتصل بشخص المدين، ومن ثم ليس للدائن القيام بالبيع 

للأموال المحجوزة يتصل  المقي دحق ممارسة البيع  أما عن معيار أو كيفية تحديدنا إن  
الحق المالي يعتبر متصلًا بشخص  ن  فذلك التحديد قد جاء بناءً على أ ،(2)بشخص المدين خاصة

أدبية، وعلى العكس من ذلك إذا غلبت عليها الصفة  اعتباراتالمدين إذا قام في أساسه على 
 المادية، فإنها تعتبر حقوقاً مالية بحتة ويجوز رفع الدعوى غير المباشرة بشأنها.

هبة، فهذا حق مالي مما شخص المدين، حق الرجوع عن الومثال الحقوق المالية المتصلة ب
نيابة عن  استعمالهه يعيد إلى ذمة المدين عنصراً موجباً، ومع هذا لا يجوز للدائن لأن   لا شك فيه؛

تصالًا وثيقاً لا يمكن فصله عنه، وكذلك الحق في التعويض ه متصل بشخص المدين الأن   ؛مدينه
 قوق المتصلة بشخص المدين.عن الضرر الأدبي، وغيره من الح

، نلاحظ المقي دقه بممارسة البيع ح لاستعمالالتي تحفز المدين  الاعتباراتفعند البحث في طبيعة 
جتماعي من أثر بيع أمواله ة المدين في الحفاظ على مركزه الاالأدبية المتمثلة برغب الاعتباراتن أ

علناً وسعيه لدرء ما قد يصيبه من ضرر أدبي نتيجة نزع ملكيته رغماً عنه، تغلب على 
 المادية المتمثلة في الحصول على ثمن أعلى من هذا البيع. الاعتبارات

 للأموال المحجوزة وبناءً  المقي دالمشرع أساساً عندما تبنى فكرة البيع  ن  فضلًا عن ذلك نرى أ
الأدبية بالنسبة للمدين والمسبق ذكرها، وتليها  الاعتباراتعدة، قد كان في مقدمتها  اعتباراتعلى 

الإجرائية متمثلة بتبسيط عملية بيع الأموال المحجوزة، ومن ثم تأتي آخرها  الاعتباراتبعد ذلك 
 قتصادية أو المادية.الا الاعتبارات

 

                                                           

( والتي نصت على أنه: ) يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق 888المادة )تقابلها في القانون المدني العراقي  (1)
..(، وتقابلها في القانون  ه خاصةإلا ما اتصل منها بشخصالأداء أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين، 

 ( من قانون المعاملات المدنية.898المادة ) ماااتيالإ

د. إسماعيل غانم، حول معياا التفاقة بين الحقوق التي تتصل بشخص الإنسان وبين التي لا تتصل بشخصه: أنظا:  (9)

 . وأيضاً: 129ص 1259والإثبات، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة ،  لتزام، أحكام الا9، جلتزامالنظرية العامة للا
ً : 52، مصدر سابق ، ص  لتزام، أحكام الا9الموجز، جد.عبد المجيد الحكيم،   السنهواي، عبد الازاق.د. وأيضا

 .255، مصدر سابق، ص عام بوجه لتزامالا نظاية ،8ج ، الوسيط
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المالية التي يقوم عليها حق ممارسة  الاعتباراتو الأدبية  الاعتباراتموازنة بين فعلى أساس ال
نرى أنه يعد من الحقوق المتصلة بشخص المدين،  –على فرض إنه حقاً مالياً  - المقي دالبيع 

 هذا الحق كونه يخرج من نطاق الدعوى غير المباشرة. استعمالومن ثم ليس للدائن 

إلى القول: بعدم إمكانية مباشرة الدائن لهذا  (1)وبخلاف الرأي السابق ذهب جانب آخر من الفقه
من شروط قبول هذه الدعوى أن  ن  غير المباشرة، وذلك على اعتبار أ البيع بناءً على فكرة الدعوى 

شك إن طلب  والحلول محله. ولا استعمالهنكون بصدد حق أو دعوى تخص المدين فيمكن للدائن 
للأموال المحجوز ليس حقاً موضوعياً للمدين أو دعوى قضائية مالية بالمعنى الفني  المقي دالبيع 

نما هو رخصة شخصية منحت للمدين، إن شاء المدين أستعملها أو أعرض عنها.  الدقيق، وا 

يشكل رخصة للمدين لبيع أمواله  المقي دالبيع  ذهب إليه الرأي الثاني، إذ نرى أن   ونتفق مع ما
ن الرخص تخرج عن مجال  استخدامهاالمحجوزة، وله حرية   استعمالأو الإعراض عنها، وا 

عراقي، فبمقتضى الشطر المدني من القانون ال (2)(281الدعوى غير المباشرة وفقاً لأحكام المادة )
وليس مجرد  حقاً ماليينه سم مدن يكون ما يستعمله الدائن بابغي أالأول من هذه المادة ين

 .(5)، وذلك لأن الرخص لا تعتبر حقوقاً مالياً تؤلف عنصراً من عناصر الذمة(0)رخصة

الحق وليست حقاً، فهي  اكتسابلا تمثل قيمة مالية إنما هي مكنة  المقي دورخصة البيع 
رهناً بمشيئة  استعمالهاكالمكنة الخاصة بالمدين في أخذ عقار بالشفعة أو قبول الهبة، والتي يكون 

صاحبها، فيجب أن يكون ما يستعمله الدائن حقاً مالياً للمدين، أما الحقوق التي لا تمثل قيمة 
ن كانت من الممكن أن تكون لها آثار تزيد أو تنقص من ذمة  مالية فلا شأن للدائنين بها، وا 

كل من البيع الودي للعقار والمنقول يعد  : "، وقد أشار جانب من الفقه إلى أن(4)ا الماليةهصاحب
 .(8) للبيع الإرادي..." رخصة حقيقية

                                                           

 . 88 سابق، صد. عثمان محمد عبد القادا، مصدا  (1)

( من القانون المدني العااقي نصت على أنه: ) يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل 888المادة ) (9)
باسم مدينه حقوق هذا المدين، إلا ما اتصل منها بشخصه خاصة أو ما كان منها غيا قابل للحجز، ولا يكون استعمال 

 إذا أثبت إن المدين لم يستعمل هذ  الحقوق وإن إهماله في ذل  من شننه أن يسب  إعساا  أو الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا
 فانسي. مدني( 8888/8)( من قانون المعاملات المدنية الإماااتي، والمادة 898أن يزيد من هذا الإعساا..(، تقابلها المادة )

 .225، مصدر سابق، ص منذا الفضل. د (2)

 .99مصدر سابق، ص  ،لتزامأحكام الا، الذنونحسن علي . د (2)

 .98ص  ،سابق  مصدا ،9، جلتزامأحكام الاالبشيا،  طه ومحمد البكاي الباقي وعبد الحكيم المجيد عبد. د (2)
(6) Claude Brenner, Procedures civiles d'execution, op.cit. n 376, p.190. 
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ما هو رخصة يختص بها المدين وحده ويستعملها حسب تقديره هو إن   المقي دالبيع  ن  فيلاحظ أ
يجوز للدائن أن يستعمل ما للمدين من رخص، وليس له  حسب تقدير الدائن الحاجز، إذ لابلا 

يريدها هو حتى لو كانت هذه الصفقة  مدينه إلى حد إن يقبل عنه صفقة لا أن يتدخل في شؤون 
 .(1)رابحة ومن شأنها أن تزيد في ضمان الدائن

خَص تخرج عن نطاق الدعوى غير المباشرة، ولَم ا كان ، ولَمَّا كانت الر  ومن خلال ما تقدم
ها بناء على فكرة تلك الدعوى ستعمالبها المدين وحده وليس للدائنين ا رخصة يختص المقي دالبيع 

 للأموال المحجوزة. المقي د، لذا يخرج الدائنون عن النطاق الشخصي للبيع المقي دوالقيام بالبيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .259، مصدر سابق، ص عام بوجه لتزامالا نظاية ،8ج ، الوسيط السنهواي، الازاق عبد. د (1)
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 ثانياً: بالنسبة للمشتري:

بالنسبة لمشتري المال المحجوز، وفيما إذا كانت  المقي دأما من ناحية النطاق الشخصي للبيع 
بالمزايدة العلنية  المحجوزة الأموال شراء من الأشخاصتنطبق عليه القواعد المتعلقة بمنع بعض 

 .(2)خروالقوانين الأُ  (1)والمنصوص عليها في قانون التنفيذ

فلا يوجد في القانون العراقي والقوانين المقارنة نصوصاً صريحة تحظر على أولئك 
الأشخاص شراء الأموال المحجوزة التي تباع مقيداً، إذ لم تنص تلك القوانين على شروط معينة 

 عملًا بالقواعد العامة،راء التعاقد على الش بأهليةيلزم توافرها في مشتري ذلك المال ما دام متمتعاً 
 الفقه هو الآخر لم يعالج هذه المسألة. ن  كما إ

، المقي دن علة منع الشراء بشأن البيع بالمزايدة العلنية هي ذاتها متوافرة بالنسبة للبيع أ ونرى 
وذلك من حيث منع تعارض المصالح بين هؤلاء الأشخاص الممنوعين والمصالح التي يعملون 

 .(5)صورة النزاهة في المتقدمين للشراء، ودرءاً للشبهات وحفاظاً على (0)لأجلها

ن حكمة منع المنفذ العدل من شراء الأموال المحجوزة التي يأذن فعلى سبيل المثال: نرى أ
والمنفذ  المقي دقد تحدث بين المدين القائم بالبيع  تواطؤببيعها مقيداً، هي تجنب حصول أي شبهة 

مدين ، وكذلك منعاً للإضرار بمصلحة الالعدل )المشتري(، وبما يضر بمصلحة الدائن الحاجز
ستغلال سلطته في منح الأذن ومساومة ل له نفسه باقفه من قبل من قد تسو  ستغلال ضعف مو وا

ن كان لا يقل عن القيمة المقدرة،  المدين على أمواله المحجوزة بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وا 
 من الأمور التي لا تأتلف مع الوظيفة العامة.وذلك كله مقابل منح الإذن ببيعها مقيداً، ونحو ذلك 

 

                                                           

( من قانون التنفيذ العااقي التي نصت على أنه: ) لا يجوز للمنفذ العدل ومنتسبي مديايته ولا 8/ 88المادة ) (1)
لأزواجهم أو أصهااهم أو أقابائهم، حتى الداجة الاابعة، الاشتاا  بالمزايدة العلنية أو بالواسطة لحسابهم أو 

اءات المدنية جر( من اللائحة التنظيمية لقانون الإ152في المعنى المادة )وتوافقها  الآخاين(، تقابلها لحسا 

 الفرنسي. الجزء اللائحي لقانون التنفيذ( من 299/22، والمادة )ماراتيالإ

( من 888 –888د)( من القانون المدني العااقي، تقابلها وتوافقها في المعنى الموا898 – 98،809أنظا المواد ) (9)
 ماااتي( من قانون تنظيم عمل إدااة اعاية أموال القصا والغائبين الإ88/8و ) ماااتيقانون المعاملات المدنية الإ

 ( من القانون المدني الفانسي.8898–8898، 8898، والمواد )8888( لسنة 888اقم )

 .292، ص 1292لإيجار،مطبعة العاني، بغداد، ، الوجيز في العقود المسماة، عقدي البيع واسعدون العاماي. د (2)

 .929، مصدر سابق، ص بكا عبد الفتاح الساحان. د (2)
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ن حكمة منع البعض من الشراء بالمزايدة العلنية هي ذاتها متوافرة وبناء على ما سلف، نرى أ
ذات قواعد المنع المقررة بشأن البيع الجبري  للأموال المحجوزة، ومن ثم فإن   المقي دفي البيع 

خشية من استغلال وظيفتهم "وذلك للأموال المحجوزة،  المقي دبالمزايدة العلنية تنطبق على البيع 
لشراء المال المحجوز بأقل من القيمة الحقيقية أو محاولة الاستئثار به دون غيرهم، لأمن من 

بنزاهة جهة  شأن هذا العمل أن يفقدهم صفة الحياد ويضعف ثقة الناس وخاصة المدينين منهم
الذين حظر المشرع عليهم شراء الأموال المحجوزة، بالعمل على ، ومنعاً لقيام أولئك (1)التنفيذ"

لتلك الأموال لمصلحتهم الشخصية وعلى حساب مصلحة أطراف المعاملة  المقي دسَوق البيع 
 التنفيذية. 

بالنسبة  المقي دوبالتالي يخرج الممنوع عليهم الشراء بالمزايدة عن النطاق الشخصي للبيع 
التي تؤدي  الاعتباراتالبيع منقولًا أو عقاراً، إذ لا مناص من القول إن للمشتري، وأياً كان محل 

إلى حرمان بعض الأشخاص من شراء الأموال المحجوزة هي ذاتها بالنسبة لبيع المنقول أو 
 العقار.

وأمام خلو قانون التنفيذ العراقي من النص الصريح الذي يمنع أولئك الأشخاص من التقدم 
جوزة التي تباع مقيداً، وبعكس الحال في المنع الصريح الوارد عليهم بالنسبة لشراء الأموال المح

للبيع بالمزايد العلنية، ندعو المشرع العراقي إلى سد الفراغ التشريعي بهذا الصدد من خلال إضافة 
 نص صريح يحظر على أولئك الأشخاص شراء الأموال التي تباع مقيداً لتوافر حكمة المنع ذاتها.

)بصفته مشترياً( لا بائعاً، إذ ليس هناك  المقي دالدائن الحاجز النطاق الشخصي للبيع ويدخل 
 من يتعاقد معه. اختيارما يمنع من شراء الدائن أموال مدينه المحجوزة طالما كان المدين حراً في 

المدين ماله لدائنه وفاء  لِكيُمَ  ن  وبعد حلول أجل الدين على أ الاتفاقيمكن  نرى بأنه كما
في إبرام هذا  والاختيار، إذ للمدين مطلق الحرية الاستغلالمظنة الغبن أو  لانتفاءلدينه، وذلك 

 .المقي دينسجم مع فكرة البيع  تفاقالان هذا أو عدم إبرامه، كما أ الاتفاق

 
                                                           

 .919القاضي مدحت المحمود، مصدر سابق، ص (1)
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 أمام حضر ) ، في قرارٍ لها جاء فيه:الاتحادية الرصافة استئناف محكمةوبذلك قضت  
 دينه عن الدائن تنازل المتضمن تفاقهماا على التصديق وطلبا والمدين، الدائن وكيلا العدل المنفذ
 إلى حاجة دون من  مباشرة الدائن سمبا الدعوى  موضوع العقار تسجيل مقابل المصاريف، مع

 العام، للنظام لمخالفته الاتفاق هذا رفض العدل المنفذ أن غير المزايدة، أو والإعلان اليد وضع
 بقرار مقترن  الدائن من بطلب يتم وبيعه ورفعه المدين مال حجز لأن صحيح، غير تجاهالا وهذا
 التنفيذ قانون  من( 81) المادة نأ كما التنفيذ، قانون  من( 44) للمادة طبقاً  العدل المنفذ من

 من بأقل يباع لا بأن فقط لذلك شترطتوا المحجوز، عقاره ببيع للمدين الإذن العدل للمنفذ أجازت
 العقاري  التسجيل دائرة تستقطع أن على ” المرحلة هذه في يحصل لم ما وهذا “ المقدرة القيمة

 الإضبارة هذه طرفي عليه أتفق ما بأن الهيئة هذه وتجد( وملحقاته الدين) البيع حين المختصة
 .(1)(آنفة ... (81) المادة نص روح مع ينسجم أمر التسوية، على

يتفق مع القواعد العامة بشأن الوفاء التمييزي  المشار إليه في هذا القرار الاتفاق ن  ونرى بأ 
 .(2)المنصوص عليها في القانون المدني بمقابل

من جانب البائع  يتحدد للأموال المحجوزة المقي دالنطاق الشخصي للبيع  إن  وخلاصة القول، 
غيره، كما يتحدد من جانب المشتري بأي شخص من دون من بالمدين فقط أو من يمثله قانوناً 

 غير الأشخاص الممنوع عليهم شراء المال المحجوز.

                                                           

 الاصافة استئناف محكمة ائاسة ،8888/  8/  88 بتاايخ 8888/  تنفيذ/  ت/  88 الماقم التمييزي القااا (1)
 .888 - 888 ص مصدا سابق، جحيش، آل وناس كايم فلاح القاضي لدى مذكوا التمييزية، الهيئة ،الاتحادية

( معاملات مدنية إماااتي، وحول الوفاء 888،  888،  888( مدني عااقي،  تقابلها المواد )888،  899أنظا المواد ) (9)
 .8888، بغداد جامعة القانون، كلية ماجستيا، اسالة بمقابل، الوفاء الغادان، علي الاضا عبد بمقابل عموماً، أنظا: منقذ
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للأموال المحجوزة طريقاً غير مباشراً للتنفيذ الجبري، فهو تنفيذ بطريق الحجز  مقيّدالبيع ال يُعد
ذا لم يتمكن الدائن من إجبار المدين على اللجوء إلى التنفيذ غير المباشر إوالبيع كما ذكرنا، ويتم 

والتنفيذ  ال مدينه وبيعها للحصول على حقه،لتزم به، فيطلب الحجز على أمو االقيام بذات ما 
بالحجز والبيع هو أهم أنواع التنفيذ، وقد عنى المشرع بتنظيم إجراءاته وبيان القواعد التي تحكم 

 هذه الإجراءات.

البيع"، وهو مرحلة ضرورية لا غنى عنها حلة الأولى من التنفيذ "بالحجز و والحجز هو المر 
الحقوق النقدية، والحجز الذي نقصده هنا هو  لاقتضاءعند سلوك طريق التنفيذ غير المباشر 

الحجز التنفيذي، إذ بموجبه يضع أموالًا معينة للمدين تحت يد جهة التنفيذ المختصة تمهيداً 
 لبيعها كي يستوفي الدائن حقه من أقيامها.

للأموال المحجوزة هو المرحلة التالية للحجز، إذ يتم اللجوء إليه بعد توقيع  قيّدموالبيع ال
ذا جز عليها، فهو "بيع بعد حجز" ، وا  الحجز الصحيح على أموال المدين التي أجاز القانون الح

يتعلق  الآخر ، وبعضهاوالغير عدة، بعضها يتعلق بالمشتري  ما تم هذا البيع فإنه يرتب آثاراً 
 فيذية.المعاملة التنبأطراف 

للأموال المحجوزة تنفيذياً، سنتولى تقسيم هذا الفصل على  مقيّدومن أجل بيان أحكام البيع ال
للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً،  مقيّدضوابط البيع ال المبحث الأول: مبحثين، فنتناول في

 للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً، وكالآتي:ـــ مقيّدآثار البيع ال المبحث الثاني:وسنعالج في 
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 المبحث الأول

 تنفيذيا   حجزا   المحجوزة للأموال مقيّدال البيع ضوابط

أموال المدين التي تقبل الحجز قد تكون منقولات أو عقارات، سواء كانت هذه الأموال 
شخص آخر، مرهونة  مملوكة له ملكية مستقلة أم على الشيوع وسواء كانت بحيازته أم بحيازة

كانت هذه الأموال أو غير مرهونة، فكلها ضامنة للوفاء بديونه، وتبعاً لقابلية الحجز هذه فإن 
 للأموال المحجوزة قد يرد على أموال منقولة أو عقارية، وحسب الأحوال. مقيّدالبيع ال

بأحكام وقد وضع المشرع ضوابط إجرائية معينة لإيقاع الحجز على أموال المدين، وجاء 
اً بعد إتمام الحجز عليها، ولكن التساؤلات المطروحة هنا هي: مقيّدخاصة ببيع هذه الأموال بيعاً 

للأموال المحجوزة من الناحية  مقيّدمدى تأثير الضوابط الإجرائية للحجز على فاعلية فكرة البيع ال
اً وبما مقيّددين وبيعها العملية؟، وهل كان المشرع موفقاً بما جاء به من ضوابط لحجز أموال الم

 للأموال المحجوزة؟ مقيّديضمن تحقيق الأهداف التي تبنى من أجلها فكرة البيع ال

ج ى مطلبين، فنتناول في ـذا المبحث علـابة على تلك التساؤلات سنتولى تقسيم هـوا 
 يـفحث ـاً، وسنبـزاً تنفيذيـوزة حجـللمنقولات المحج مقيّدع الـوابط البيـض المطلب الأول:
 للعقارات المحجوزة حجزاً تنفيذيا، وكالآتي:ـــ مقيّدضوابط البيع ال المطلب الثاني:

 

 المطلب الأول

 للمنقولات المحجوزة حجزا  تنفيذيا   مقيّدضوابط البيع ال

إلقاء  للمنقولات المحجوزة حجزاً تنفيذياً بدءاً بإجراءات مقيّدمن أجل معرفة ضوابط البيع ال
لتلك الأموال، سنقسم هذا المطلب على  مقيّدنتهاءً بإيقاع البيع الالحجز على أموال المدين وا

ي ـــنتناول ف، و ى المنقولاتـآلية إيقاع الحجز التنفيذي عل : الفرع الأولفرعين، فنبحث في 
 للمنقولات المحجوزة حجزاً تنفيذياً، وكما يأتي:ـــ مقيّدآلية إيقاع البيع ال : الثاني الفرع
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 الفرع الأول

 آلية إيقاع الحجز التنفيذي على المنقولات

يقصد بالحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة، ذلك الحجز الذي يوقعه دائن يحوز سنداً 
وضع هذه المنقولات تحت تنفيذياً على منقولات المدين الموجودة بحيازته أو حيازة الغير، بهدف 

ومن هذا يتضح إن ، (1)قه من ثمنهاستيفاء الحاجز لح  تنفيذ المختصة، تمهيداً لبيعها وايد جهة ال
 الحجز التنفيذي يتم على أموال المدين المنقولة سواء كانت تحت يده أو تحت حيازة الغير.

وفقاً للقانون العراقي والقوانين وسوف نتولى بيان آلية إيقاع الحجز على أموال المدين المنقولة 
 المقارنة، وذلك في حدود الُأطر العامة لتلك الآلية، فنجتزئ منها ما يمس دراستنا، وكالآتي:ـــ

 أولا : موقف القانون العراقي:

 الثالث الفصل في المدين تحت يد المنقول على التنفيذي الحجز قواعد العراقي المشرع نظم
التنفيذ، كما نظم قواعد حجز أموال المدين لدى الغير في الفصل الرابع  قانون  من الرابع الباب من

 من الباب الرابع من ذات القانون.

وفيما يتعلق بآلية إيقاع الحجز على منقولات المدين الموجودة لديه، فبداية، لا بد من تبليغ 
ر بالتنفيذ دون الوفاء، يتم مدة الإخبا انقضاءالمدين المنفذ ضده بمذكرة الإخبار بالتنفيذ، وبعد 

مباشرة حجز المنقول الموجود تحت يد المدين، ويكون حجز ذلك المال بطلب من الدائن وبقرار 
المنقولات المطلوب حجزها ليست من الأموال التي  ، فإذا تأكد المنفذ العدل بأنّ (2)من المنفذ العدل

 منع القانون الحجز عليها، أصدر قراره بالحجز عليها.

فعلًا، بل يلزم أن ينفذه أحد موظفي دائرة  اً إلا أن مجرد صدور القرار لا يجعل الحجز واقع
لا فلا حكمة أو فائدة لقرار حجز  التنفيذ لكي يعلم به ذوو العلاقة وتطبق بحقه أحكام الحجز وا 

نتسبي وتنفيذ قرار الحجز، إما أن يتم من قبل المنفذ العدل بالذات أو ينيب أحد م، (3)غير منفذ
 .(4)مديريته للقيام بذلك

                                                           

 .141 ص المحامي فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق، (1)

 .( من قانون التنفيذ: ) يكون حجز مال المدين ورفعه وبيعه بطلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل(55المادة ) (2)

 .182 ص سعيد مبارك، مصدر سابق،.د  (3)

 .منقولة(( من قانون التنفيذ: )يقوم المنفذ العدل، أو من ينيبه من موظفي مديريته، بتنفيذ قرار حجز أموال المدين ال33المادة ) (4)
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المنفذ العدل أو من يقوم مقامه من موظفي دائرته إلى المكان  انتقالوتنفيذ قرار الحجز يعني 
 .(1)الموجود فيه المال الذي تقرر حجزه لغرض إيقاع الحجز عليه

قدارها والحجز يتم بتحرير القائم بالحجز محضراً يدون فيه جنس الأموال المحجوزة وأنواعها وم
 وقيمتها بمعرفة خبير إن وجد ضرورة لذلك، وبيان المكان الذي حفظت فيه وكيفية حراستها.

ولم يشترط القانون حضور طالب الحجز أو المطلوب الحجز على أمواله، فإجراءات الحجز 
 فالحجز قد يجري بحضور المدين كما قد يجري بغيابه. ،(2)في غياب أحدهما هااتخاذيجوز 

فإذا جرى الحجز بحضور المدين، فعلى القائم بالحجز تبليغه بوجوب تنفيذ الحكم أو المحرر 
لا فإن أمواله من اليوم التالي لإيقاع الحجز و  اعتباراالذي يجري الحجز بمناسبته خلال ثلاثة أيام  ا 
 .(3)التي وقع الحجز عليها ستباع حسب القانون 

نه إذا أما إذا تم الحجز بغياب المدين، فعلى  المنفذ العدل تبليغه بخلاصة محضر الحجز وا 
لم يبادر إلى تنفيذ الحكم أو المحرر خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتبلغه بمذكرة الإخبار 

 .(4)بالحجز، فتباع الأموال المحجوزة وفقاً لأحكام قانون التنفيذ

 مقيّديرتبط بفكرة البيع النه الحجز المتقدم ذكرها والذي نرى أ وما يهمنا من آلية إيقاع
للمنقولات المحجوزة في حال تبنى المشرع العراقي هذا البيع بالنسبة للمنقول المحجوز، هو 

أكان الإجراء الأخير من تلك الآلية، والمتمثل بتبليغ المدين بمحضر الحجز على منقولاته، سواء 
 غائباً أثناء عملية الحجز. المدين حاضراً أم

ذ إننا وفي  موضع سابق من هذه الدراسة دع ونا المشرع العراقي إلى توسعة النطاق وا 
للأموال المحجوزة وجعله شاملا للمنقولات المحجوزة أيضاً دون قصره  مقيّدالموضوعي للبيع ال
، فإننا وفي هذا الموضع من الدراسة ومن أجل وضع تنظيم قانوني متكامل (5)على العقارات فقط

للمنقولات المحجوزة، إذا ما نص المشرع على جوازه، وبما يحقق مصلحة  مقيّدوفعّال للبيع ال
 ( من قانون التنفيذ.96أطراف المعاملة التنفيذية، ندعو المشرع العراقي إلى تعديل أحكام المادة )

                                                           

 .135 ص القاضي عبود صالح مهدي التميمي ، مصدر سابق، (1)

 ( من قانون التنفيذ العراقي.35،  34المادتان ) (2)

 .التنفيذ قانون من( أولا / 31) المادة (3)

 .التنفيذ قانون من( ثانيا/ 31) المادة (4)

 ( من هذه الدراسة.81،  63أنظر الصفحات ) (5)
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المدين بإيقاع الحجز على أمواله المنقولة فقرة  تبليغوذلك بالنص على وجوب أن يشتمل 
بيع منقولاته المحجوزة بنفسه، وذلك خلال مدة محددة تبدأ من اليوم  يارخ تشير إلى أن للمدين

لتبلغه  التالي لإيقاع الحجز إذا كان الحجز قد جرى بحضور المدين، وكذلك من اليوم التالي
 ذا تم ذلك الحجز بغياب المدين.بمذكرة الإخبار بالحجز، إ

منقولاته المحجوزة  ع المدين بمكنة بيعالتبليغ على ما يشير إلى تمت   اشتمالوجوب  وأما حكمة
تلك الأموال بيع  رخصةإن المدين في الغالب لا يكون على دراية بأن المشرع منحه  بنفسه، هي

وحتى لدى بعض المختصين الفكرة السائدة في أذهان العامة بل بنفسه وذلك جهلًا منه بالقانون، ف
 حجوزة يكون من خلال المزايدة العلنية.هي أن الطريق الوحيد لبيع الأموال المبالقانون، 

 مقيّدالمدين سوف لا يلجأ إلى بيع منقولاته المحجوزة بنفسه عن طريق البيع ال وبالتالي فإنّ 
د ذلك سلباً على مصلحته ومصلحة الدائن في تسدي انعكاستلك الرخصة، ومن ثم  كونه يجهل

الأموال المحجوزة والحالة هذه ستباع بالمزايدة العلنية حتماً،  نّ أكبر نسبة ممكنة من الدين، إذ إ
 وذلك معناه زيادة في النفقات والمصاريف والمرور بالإجراءات المعقدة والمدد الطويلة للمزايدة.

 العملية بلجوء المدينين للمنقولات المحجوزة فعّالًا من الناحية مقيّدفمن أجل أن يكون البيع ال
فيذ ولا يُعمل به، لذا لا بد دون أن يكون هذا البيع مجرد نص وارد في قانون التن منإلى سلوكه، و 

شتراط المشرع العراقي تضمين تبليغ المدين بالحجز الواقع على منقولاته ما يشير إلى تمتعه من ا
 لتلك المنقولات. مقيّدبرخصة البيع ال

غير، فقد يتصادف أن يكون للمدين أما بالنسبة لآلية إيقاع الحجز على منقولات المدين لدى ل
منفذ أموالًا منقولة في حيازة الغير لسبب أو آخر ويصدر قرار بإيقاع الحجز عليها من قبل ال

ففي هذه الحالة نكون أمام ثلاثة أطراف هم الدائن الحاجز والمدين العدل بناءً على طلب الدائن، 
تلك الأموال أن تكون قابلة للحجز عليها ، ويشترط في (1)المحجوز عليه والشخص الثالث )الغير(

 .(2)وفق أحكام قانون التنفيذ

 

                                                           

 .264 ص القاضي حيدر عودة كاظم، مصدر سابق، (1)

 .231 ص القاضي فلاح كريم وناس آل جحيش، مصدر سابق، (2)
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( 292/1ويستند الحق في حجز ما للمدين من لدى الغير على المبدأ الذي قررته المادة ) 
نمدني عراقي من إن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه،   .(1)له ملاحقتها بأي يد تكون  وا 

فإذا ما قرر المنفذ العدل حجز أموال المدين لدى الغير، فإن أول ما يُتخذ من إجراء، هو 
فهامه بعدم تسليم تلك الأموال لأحد، سواء   أكان المدين نفسه أمتبليغ هذا الغير بقرار الحجز وا 

إلى أي شخص آخر، كما يفهم الغير بوجوب عدم التصرف بتلك الأموال إلا بقرار من المنفذ 
، وعلى القائم بالتنفيذ تنظيم محضر، يبين فيه تفاصيل التبليغ (2)عدل وبعكسه يكون مسؤولًا عنهاال

ذا كان (3)على الحجز، إن وجدت اعتراضاتهوالتفهيم والتحذيرات التي وجهت للغير ثم بيان  ، وا 
أو سندات قرض، فيجب إخبار الجهة المصدرة لها بالحجز الواقع عليها،  اسميةالمحجوز أسهماً 

 .(4)وبموجبه يترتب عليها مسؤولية الغير أيضاً 

والظاهر إن القانون العراقي لا يشترط تبليغ المدين المحجوز عليه بقرار حجز أمواله المنقولة 
ه بنسخة من قرار الحجز، أنه من العدل والإنصاف تبليغ (5)لدى الغير، ويرى أحد من الفقه

 قيامه بتدارك ما يكفي لتسديد الدين بعد علمه بقرار الحجز. لاحتمال

نؤيد ما ذهب إليه هذا الفقه، وخاصةً في حالة إذا  ما نص المشرع العراقي على جواز البيع 
حجز شتراط تبليغ المدين بالبيع ومن دون ا االنص على جواز هذللمنقولات المحجوزة، لأن  مقيّدال

منقولاته الموجودة تحت حيازة الغير، يتعارض مع فلسفة تبني فكرة هذا البيع ومبرراته، إذ كيف 
 اً وهو لا يعلم بإيقاع الحجز عليها من الأساس؟مقيّدللمدين بيع تلك المنقولات بيعاً 

ن هذا يلذا نرى ضرورة تبليغ المدين بقرار الحجز على أمواله المنقولة لدى الغير، مع تضم
وخلال مدة محددة، وذلك من أجل  بنفسه ن للمدين رخصة ببيع تلك الأموالالتبليغ الإشارة إلى أ
 في حال لم يكن على دراية بها. الممنوحة له قانوناً  رخصةال بتلكإحاطة المدين علماً 

                                                           

)شرح على المتون مع التطبيقات القضائية(،  1181( لسنة 45القاضي لفتة هامل العجيلي، شرح قانون التنفيذ رقم ) (1)

 .152 - 151 ص ،2118، منشورات زين الحقوقية، 1ط

 .213 ص سعيد مبارك، مصدر سابق،.د  (2)

 .162 ص المحامي فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق، (3)

( 21( من قانون الشركات العراقي رقم )62( من قانون التنفيذ العراقي، وفي هذا الصدد نصت المادة )81المادة ) (4)

ص في الشركة المساهمة والمحدودة المعدل على أنه: ) أولا: يجوز حجز الأسهم المملوكة للقطاع الخا 1116لسنة 

ا واستيفاء لدين على مالكها، على أن يؤشر قرار الحجز الصادر عن جهة مختصة في سجل خاص لدى الشركة،  تأمينا

 ول ترفع إشارة الحجز إل بقرار من جهة مختصة(.

 .251 ص 1164، مطبعة العاني، بغداد، 4علي مظفر حافظ ، شرح قانون التنفيذ، ط (5)
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للمنقولات المحجوزة، إلى  مقيّدولكل ما تقدم ندعو المشرع العراقي إذا ما تبنى فكرة البيع ال
لنص على وجوب تبليغ المدين بإيقاع الحجز على أمواله المنقولة ووجوب أن يتضمن هذا التبليغ ا

الإشارة إلى أن للمدين رخصة بيع منقولاته المحجوزة بنفسه، سواء جرى ذلك الحجز بحضور 
المدين أو بغيابه، وسواء كانت المنقولات المحجوزة تحت حيازة المدين أو تحت حيازة الغير، 

للمنقولات  مقيّدلما لهذا الإجراء وبهذه الكيفية من أثر مباشر على تفعيل العمل بالبيع ال وذلك
 المحجوزة في الواقع العملي وبالنتيجة تحقيق الغرض من تبني فكرة هذا البيع.

 ثانيا : موقف القانون الإماراتي:

ملوكة للمدين قرر القانون الإماراتي بأن هناك قواعد معينة لحجز عموم المنقولات الم
والموجودة في حيازته، أما إذا كانت المنقولات العائدة للمدين والمراد حجزها موجودة تحت سلطة 

 الغير، فيتبع بصدد حجزها القواعد المقررة في حجز مال المدين لدى الغير.

ن بد من إعلا وفيما يتعلق بآلية إجراء الحجز على منقولات المدين الموجودة لديه، فبداية، لا
دون وفاء وتقدم الدائن بطلب من المدة المحددة في الإعلان  انقضاء، وبعد (1)المدين وا عذاره

القائم بالتنفيذ لمكان وجود المال  انتقالب، فيتم مباشرة إجراءات الحجز (2)الحجز على أموال مدينه
يشتمل محضر ، ويشترط أن (3)يسمى " محضر الحجز" ه، ومن ثم يحرر محضراً هاماً المراد حجز 

 نون الإجراءات المدنية الإماراتي،قا لائحةمن  (4)(121الحجز على بيانات حددتها المادة )
 .(5)وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس

                                                           

( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي نصت على أنه: )أولا: يجب أن يسبق التنفيذ 16المادة ) (1)

ا: يجب أن يشتمل الإعلان على بيان  إعلان السند التنفيذي طبقاا لإجراءات الإعلان المقررة في هذه اللائحة. ثانيا

ا من تاريخ إعلانه ....(المطلوب، وتكليف المدين بالوفاء به خلال خ  مسة عشر يوما

 .344 ص د. أحمد هندي، مصدر سابق، (2)

 .215 ص د. بكر عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، (3)

 نصت ما مراعاة مع/ أولا( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي نصت على أنه: )128المادة ) (4)

 في يحرر الأحوال، بحسب ورقي أو إلكتروني محضر بموجب الحجز يجري اللائحة، هذه من (111) المادة عليه

أـ ذكر السند التنفيذي.  : يأتي ما على الإعلان في ذكرها الواجب البيانات عن فضلا يشتمل أن ويجب توقيعه، مكان

 تعيين عليه وجب الدولة في عمل محل أو موطن له يكن لم فإذا الدولة في عمله محل أو الحاجز موطن ذكرب ـ 

 اءاتجرالإ من بالتنفيذ القائم به قام وما الحجز، مكان. ج ـ التنفيذ فيها يجري التي المحكمة دائرة في له مختار موطن

 ذكر مع بالتفصيل المحجوزة الأشياء مفردات. د ـ بشأنها تخذها وما الحجز أثناء عتراضاتوال العقبات من لقيه وما

ا: بالتقريب قيمتها وبيان مقاسها أو ووزنها ومقدارها وأوصافها نوعها  إن والمدين بالتنفيذ القائم عيوق   أن يجب. ثانيا

 يعتبر ول الحجز، محضر في ذلك بالتنفيذ القائم يثبت التوقيع عن متناعها حال وفي الحجز، محضر حاضراا  كان

 (.بالحكم منه رضاءا  المدين توقيع مجرد

ا( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي.128المادة ) (5)  / رابعا
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ويشترط القانون الإماراتي ضرورة إعلام المدين بالحجز الواقع على أمواله المنقولة الموجودة 
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله، فتسلم صورة من فتحت حيازته، 

محضر الحجز له أو لمن ينوب عنه، أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل 
لانه بالمحضر وفقاً للقواعد المقررة للإعلان، وذلك خلال الأيام السبعة التالية عمله وجب إع

 .(1)للحجز على الأكثر

ع الإماراتي قد نص على ضرورة إعلام المدين بالحجز الواقع ومما تقدم يلاحظ أن المشرّ 
ظ أيضاً في غيبته، إلا أن الملاح ء تم إيقاع الحجز بحضور المدين أمعلى أمواله المنقولة سوا

للمنقولات المحجوزة، إلا إنه لم  مقيّدعلى القانون الإماراتي بأنه ورغم النص على جواز البيع ال
تمتع  إلى يشترط تضمين إعلام المدين بالحجز الواقع أمواله المنقولة الموجودة تحت يديه ما يشير

في  بحضور المدين أم ، سواء تم الحجزاً مقيّدالمدين بمكنة بيع أمواله المحجوزة بنفسه بيعاً 
تبنيه،  من المنشودة الغاية وتحقيق  غيبته، ومن ثم فإن ذلك قد ينعكس سلباً على فاعلية هذا البيع

 قانوناً. له الممنوحة الرخصة طالما إن المدين سيظل على غير دراية بتلك

بموجب أمر  لدى الغير، فيحصل هذا الحجزأما فيما يتعلق بإجراءات حجز مال المدين 
موقع من القاضي، بناء على طلب الدائن الحاجز ودون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، 

، ويجب أن يشتمل أمر الحجز على (2)ويعلن أمر الحجز إلى المحجوز لديه بمعرفة القائم التنفيذ
الحجز  عدالتنظيمية، ويُ ( من اللائحة 111بيانات محددة أوضحها المشرع الإماراتي في المادة )

القائم بالتنفيذ إلى مكان  نتقاللا، دون حاجة (3)قد تم من تاريخ إعلان المحجوز لديه بأمر الحجز
 .(4)وجود المال تحت يد المحجوز لديه )الغير(

وكما هو الحال في القانون العراقي لم ينص المشرع الإماراتي على تبليغ المدين بالحجز 
من يرى بوجوب تبليغ الحجز إلى المدين  (5)الغير، ومن الفقهعلى أمواله المنقولة تحت يد 

 المحجوز عليه، ولكن هذا التبليغ إلى المحجوز عليه يجب أن يتم بعد إعلان المحجوز لديه.
                                                           

ا / 128) المادة (1)  .الإماراتي المدنية الإجراءات لقانون التنظيمية اللائحة من( خامسا

 ( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي.116،  113المادتان ) (2)

ا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم ) علي عبد.د (3) ( لسنة 11الحميد تركي، شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا

 .465 ص ،2111، دار النهضة العربية، 1ط ،1112

 .231 ص د. بكر عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، (4)

 .438لسابق، ص ، د. علي عبد الحميد تركي، المصدر ا383 ص د. أحمد هندي، مصدر سابق، (5)
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 ثالثا : موقف القانون الفرنسي:

وضع القانون الفرنسي قواعد معينة لحجز منقولات المدين الموجودة تحت حيازته، وكذلك إذا 
المنقولات العائدة للمدين والمراد حجزها موجودة تحت سلطة الغير، إذ أجاز القانون الفرنسي  كانت

حجز الأموال المنقولة الخاصة بالمدين في أي مكان توجد فيه، حتى لو كانت بحيازة الغير، ولا 
جوب فترة ثمانية أيام من تاريخ تبلغ المدين بو  انقضاءيمكن أن تبدأ إجراءات الحجز إلا بعد 

 .(1)بالوفاء بالدين

على الأموال المنقولة لدى المدين، فتبدأ بقيام المُحضر  الحجز إجراء بآلية يتعلق وفيما
بتحرير م حضر الحجز على الأموال المنقولة الموجودة بحيازة المدين، وتحت جزاء البطلان 

المشرع الفرنسي أن يشتمل م حضر الحجز هذا على عدة بيانات حددتها المادة  اشترط
 .الفرنسي التنفيذ لقانون  التنفيذية اللائحة من (2)(221/19)

به المادة  قضتما  للمنقولات المحجوزة مقيّدبيع الوما يهمنا من بين تلك البيانات ويتعلق بال
  : ( آنفة الذكر والتي نصت بالقول: ) يتضمن محضر الحجز وتحت طائلة البطلان221/19)
ن المدين لديه فترة شهر واحد للقيام بالبيع الودي للأموال الإشارة بطريقة ظاهرة إلى أ ــ 5

حي. من الجزء اللائ 221/32إلى  221/32المحجوزة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواد 
من هذا  يلاحظفمن الجزء اللائحي(  221/32إلى  221/32.، والمواد كر أحكام المواد..ذ   ــ 8

محضر الحجز الإشارة إلى تمتع المدين برخصة  شتمالاشترط المشرع الفرنسي قد ا نّ أ النص
 الأحكام الناظمة لكيفية القيام بهذا البيع. وكذلكلمنقولاته المحجوزة  )الودي( مقيّدالبيع ال

                                                           

 ( من اللائحة التنفيذية لقانون التنفيذ الفرنسي.11 - 1/  221المادة ) (1)

، نصت على أنه: ) يتضمن محضر الحجز وتحت الفرنسي التنفيذ لقانون( من اللائحة التنفيذية 13/  221المادة ) (2)

ـ جرد الأموال المحجوزة مع  2ـ الإشارة إلى السند التنفيذي الذي على أساسه تم مباشرة الحجز. 1طائلة البطلان: 

ـ الإشارة 4ـ إذا كان المدين حاضراا، بيان الأخير بشأن أي حجز سابق على نفس الأموال.  3بيان تفصيلي لها. 

ة إلى أن الأموال المحجوزة غير قابلة للتصرف فيها، وإنها موضوعة في حراسة المدين، وأنه ل يجوز بطريقة ظاهر

ا أو نقلها، إل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  من الجزء  221/13له التصرف فيها قانونا

من قانون العقوبات، وإن  314/3ليها في المادة اللائحي، وإن إخلاله بذلك يجعله تحت طائلة العقوبات المنصوص ع

 ظاهرة بطريقة الإشارةـ 5المدين ملزم بإبلاغ هذا الحجز لأي دائن سيشرع بإجراء حجز جديد على نفس الأموال. 

 في عليها المنصوص للشروط وفقا   المحجوزة، مووا للأ الودي بالبيع للقيام واحد شهر فترة لديه المدين أن إلى

ـ تحديد المحكمة التي ترفع أمامها المنازعات المتعلقة بالحجز 3. اللائحي الجزء مون 222/02 إلى 222/03 المواد

ـ الإشارة، عند القتضاء، إلى اللقب والسم الأول وصفات الأشخاص الذين حضروا عملية الحجز، والذين 6والبيع. 

 أحكام ذكرـ 8ار إلى ذلك في المحضر. يجب وضع توقيعهم على أصل المحضر وصوره، وفي حالة الرفض، يش

 (.اللائحي الجزء مون 222/02 إلى 222/03 الموادو العقوبات، قانون من 314/3 المواد
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ذا ما أتم المُحضر إجراءاته بتحرير م حضر الحجز وتضمينه البيانات المطلوبة قانوناً،  وا 
فيجب عليه بعد ذلك إعلان م حضر الحجز إلى المدين إذا كان حاضراً أثناء عملية الحجز وذلك 

 حاضراً ( من الجزء اللائحي، والتي جاء فيها: ) إذا كان المدين 221/11بتطبيق نص المادة )
 221/19ء عملية الحجز، فإن المُحضر يقوم بإفهامه شفهياً بمضمون الفقرة الرابعة من المادة أثنا

من الجزء اللائحي، كما يذكره بالخيار المتاح له للقيام بالبيع الودي للأموال المحجوزة بالشروط 
من الجزء اللائحي، ويتم ذكر ذلك في  221/32إلى  221/32المنصوص عليها في المواد 

ضر الحجز، وتسلم له على الفور نسخة من م حضر الحجز عليها نفس التوقيعات الأصلية، م ح
 وهذا التسليم يكافئ التبليغ(.

ذا لم يكن المدين حاضراً وتم الحجز بغيابه، فيجب أن يتم إبلاغه بنسخة من محضر أما إ
 من الجزء اللائحي. (1)(221/11الحجز على أمواله المنقولة، وهو ما أشارت إليه المادة )

ومن خلال هذه النصوص يلاحظ أن القانون الفرنسي يتطلب تضمين محضر الحجز على 
لتلك المنقولات إن  مقيّدمنقولات المدين الموجودة لدية، الإشارة إلى أن له رخصة القيام بالبيع ال

 يع وكيفية إيقاعه.رغب بذلك، وكما يشترط إدراج نصوص المواد القانونية المتعلقة بأحكام هذا الب

وأما بالنسبة لآلية إجراء الحجز على منقولات المدين لدى الغير، فتتم بقيام المُحضر بإيقاع 
 إلى بالحجز بين يدي الغير على منقولات المدين الموجودة تحت حيازة هذا الغير، ويدعوه

تعود  ته أموالاً ، فإذا أقر الغير أن بحوز (2)المدين لحساب بحوزته التي الأموال عن التصريح
للمدين، فعلى المُحضر تحرير محضراً بذلك، وتحت طائلة البطلان يجب أن يشتمل محضر 

اللائحي، ويتم حجز الأموال  ء( من الجز 221/23الحجز على بيانات معينة حددتها المادة )
أو المنقولة لدى الغير بإعلان محضر الحجز إلى هذا الغير، وبحسب ما إذا كان الغير حاضراً 

 ( من الجزء اللائحي.25،  24/ 221غائباً أثناء عملية الحجز وذلك وفقاً لأحكام المادة )

                                                           

الفرنسي، نصت على أنه: ) إذا لم يحضر المدين عمليات الحجز، فيتم إبلاغه  التنفيذ ( من اللائحة التنفيذية لقانون18/ 221المادة ) (1)

 مع منحه مهلة ثمانية أيام لإبلاغ المُحضر بوجود أي حجز سابق، وتسليم صوره من مَحضَر هذا الحجز(. بنسخة من المَحضَر،

، نصت على أنه: )عند تقديم أمر التنبيه بالوفاء الذي الفرنسي التنفيذ لقانون( من اللائحة التنفيذية 21/ 221المادة ) (2)

من الجزء اللائحي،  221/11لية لتاريخه، المنصوص عليها في المادة أبُلغ به المدين وانقضاء فترة الثمانية أيام التا

 عن التصريح إلى ويدعوهيجوز للمُحضر أن يحجز في يد الغير الأموال التي يحوزها هذا الأخير لصالح المدين، 

 حالة وفي عليها، الحجز توقيع تم وأن سبق تكون قد التي موالالأ تلك بينها ومن المدين، لحساب بحوزته التي موالالأ

 على رجوعه باستثناء الحجز سبب الدين بدفع الغير إلزام يجوز الكاذب، أو الدقيق غير الإقرار أو التصريح رفض

ا  يلزم أن يمكن كما المدين،  (.بالتعويضات بدفع أيضا
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للمنقولات المحجوزة والذي أوجبه القانون الفرنسي  مقيّدبالبيع ال الارتباطأما الإجراء الأبرز ذو 
( من الجزء اللائحي والتي 221/29عند حجز ما للمدين لدى الغير، هو ما نصت عليه المادة )

جاءت بالقول: ) تحت جزاء السقوط، يتم تسليم نسخة من محضر الحجز للمدين في موعد لا 
المدين لديه مهلة شهر واحد  نّ ن، يُشار إلى أ. وتحت جزاء البطلايتجازو ثمانية أيام بعد الحجز

 إلى 221/32 للقيام بالبيع الودي للأموال المحجوزة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواد
مدين حجز أموال ال نّ ذكرها( فمن خلال هذا النص يفهم أ اللائحي والتي يتم الجزء من 221/32

د إبلاغه بنسخة من محضر الحجز، المدين إلا بع واقعاً في مواجهة المنقولة لدى الغير لا يُعد
نّ و  لمنقولاته  مقيّديتضمن ما يشير إلى تمتع المدين برخصة البيع ال محضر الحجز هذا يجب أن   ا 

لا كان الحجز باطلًا.  المحجوزة مع ذكر أحكام هذا البيع في محضر الحجز وا 

القانون العراقي  موقف ومما تقدم يلاحظ أن موقف القانون الفرنسي قد تميز فيه عن
تضمين محضر الحجز ما يشير إلى تمتع المدين  شترطاوالإماراتي، ذلك إن القانون الفرنسي قد 

لمنقولاته المحجوزة لديه أو تلك الموجودة في حيازة الغير، بل وذهب  )الودي( مقيّدبرخصة البيع ال
للمنقولات  مقيّدلبيع الأن تُذكر في محضر الحجز أحكام ا اشترطإلى أبعد من ذلك، بأن 

 المنقولات.تلك بيع اطلًا ومن ثم لا مجال للحديث عن وبخلافه يكون الحجز ب (1)المحجوزة

للمنقولات المحجوزة  مقيّدالقانون الفرنسي مثل هذه الشروط المتعلقة بالبيع ال تقريروبذلك فإن 
ووجوب ذكرها في محضر الحجز المعلن إلى المدين، سوف يؤدي إلى ضمان إحاطة المدين 

اً، وكذلك تجعله على دراية مقيّدالمحجوزة بنفسه بيعاً  منقولاتهعلماً بما يتمتع به من رخصة لبيع 
 قي ولا الإماراتي.كاملة بأحكام هذا البيع وآلية إيقاعه، وذلك ما لم يتطلبه المشرع العرا

وبناء على سبق، ندعو المشرع العراقي إلى أن يحذو حذو المشرع الفرنسي ، وذلك بالنص 
 مقيّدله القيام بالبيع ال نّ ذي يعلن إلى المدين ما يشير إلى أمحضر الحجز ال اشتمالعلى وجوب 

 ذلك المحضر تضمينمع  ،لتبليغهلمنقولاته المحجوزة خلال مدة معينة تبدأ من اليوم التالي 
النصوص القانونية المتعلقة بآلية إيقاع هذا البيع، سواء كان الحجز على منقولات موجودة بحيازة 
 المدين أو حيازة الغير، وسواء كان المدين حاضراً أثناء عملية الحجز أو إن الحجز تم في غيبته.

                                                           

ا( وكذلك الشق الأخير من المادة )221/13المادة  ) (1)  الفرنسي. التنفيذ التنفيذية لقانون( من اللائحة 23/ 221( الفقرة )ثامنا
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 الفرع الثاني

 للمنقولات المحجوزة حجزا  تنفيذيا   مقيّدآلية إيقاع البيع ال

للمنقولات المحجوزة آلية إيقاع هذا البيع، وقررت  مقيّدنظمت القوانين التي أجازت البيع ال
ضوابط معينة ينبغي مراعاتها عند مباشرته، وتسري ذات الضوابط في حالة الحجز على منقولات 

 المدين لدى الغير.

فبعد إتمام حجز الأموال المنقولة وتبليغ المدين بذلك، ورغبة الأخير في تولي بيع منقولاته 
للمنقولات المحجوزة وفق آليات وضوابط معينة يجب  مقيّدعملية البيع ال المحجوزة بنفسه، تبدأ

إتباعها من أجل إتمام هذا البيع نافذاً تجاه الدائنين الحاجزين، وهو ما يمكن بيانه بالخطوات 
 الآتية:ـــ

 للمنقولات المحجوزة: مقيّدأولا : تقديم المدين طلبا  للقيام بالبيع ال

اً، ومن ثم التجاوز عن مقيّدرع ببيع منقولاته المحجوزة بنفسه بيعاً حتى يمكن للمدين أن يش
البيع عبر المزايدة العلنية، فإن بعض القوانين توجب على المدين أن يقدم طلباً بذلك إلى جهة 

نافذ للمنقولات المحجوزة، ويكون  مقيّدالتنفيذ المختصة، وبخلاف ذلك لا يمكن الحديث عن بيع 
 بعملية بالتنفيذ وبيع تلك الأموال المنقولة بالمزايدة العلنية. الاستمرارن طلب للدائنين الحاجزي

نما أجازت  هناك قوانين أُخر وفي المقابل فإنّ  لم تشترط تقديم المدين مثل هذا الطلب، وا 
 لمنقولاته المحجوزة دون حاجة إلى تقديمه طلباً بذلك. مقيّدللمدين الشروع بالبيع ال

لمنقولاته المحجوزة،  مقيّدقارنة التي تشترط تقديم المدين طلباً للقيام بالبيع الومن القوانين الم
ولًا( من اللائحة التنظيمية لقانون / أ139ذلك ما يفهم من نص المادة )، و الإماراتيهو القانون 

الإجراءات المدنية الإماراتي والتي جاءت بالقول: ) بعد إتمام الحجز، يجوز للمدين أن يقدم 
ثمن البيع وموافقة  بطلبهببيع الأموال المحجوزة لأحد المشترين ويرفق  طلبا  لقاضي التنفيذ 

لمدين بيع منقولاته ماراتي أجاز لالمشتري عليه،...(، فيلاحظ من هذا النص إن المشرع الإ
ببيع تلك  القيام للمدين ليس اً بدلًا عن بيعها بالمزايدة العلنية، ولكنمقيّدبنفسه بيعاً  المحجوزة

لا بذلك إلى قاضي التنفيذ المنقولات قبل تقديمه طلباً   نافذاً. غير البيع عُد وا 



- 019 -  

لآلية البيع المرسومة في القانون بد منه وفقاً  ن تقديم الطلب المذكور أمر لاونرى أ
الإماراتي، فوفقاً لتلك الآلية يتوجب على المدين بأن يرفق بطلبه كل من الثمن الذي سيتم البيع به 

، فحتى يكون الطلب وسيلة يمكن من خلالها بيان (1)وأيضاً موافقة المشتري على دفع هذا الثمن
على دفع هذا الثمن، لذا كان الطلب هنا أمراً  الثمن الذي سيتم البيع به وكذلك موافقة المشتري 

 لازماً وذلك تبعاً لآلية البيع.

ولكننا نرى أيضاً أن المشرع الإماراتي كان يمكنه التجاوز عن تقديم الطلب في حال كان 
لسداد الديون، ومن  أجله، طالما إن ذلك الثمن كاف   ثمن المبيع أكثر من الدين المحجوز من

زالة كل إجراء يمكن أجل تبسيط عملية   عنه دون التفريط بحقوق الدائنين. الاستغناءالبيع وا 

للمنقولات المحجوزة  مقيّد، فلم يشترط المشرع عند تنظيمه البيع الالفرنسيأما بالنسبة للقانون 
يتمتع المدين بميزة البيع المقيّد)الودي( للمنقولات أن يقدم المدين طلباً للقيام بهذا البيع، بل 

إلى جهات التنفيذ أو الحصول على إذن من  جوزة بقوة القانون دون الحاجة إلى تقديم طلبالمح
الجزء ( من 221/32، إذ نصت المادة )(2)المحضر القائم على التنفيذ أو من قاضي التنفيذ

 ليقوم الحجز محضر إعلان وقت من شهر للمدين مهلةبالقول: ) الفرنسي التنفيذ لقانون اللائحي 
 .المحجوزة...( الأموال ببيع بنفسه

فمن خلال نص هذه المادة يلاحظ بأن القانون الفرنسي لا يشترط تقديم المدين طلباً للشروع 
نما يمكنه البحث عن مشتر  لأمواله المنقولة والتعاقد معه مقيّدببيع المنقولات المحجوزة بيعاً  اً، وا 

 الحصول على إذن من جهة التنفيذ بذلك.بمجرد تبليغه بالحجز ودون الحاجة إلى تقديم طلب أو 

ن المشرع الفرنسي كان موفقاً في هذا الصدد، طالما إن هناك قواعد تعاقدية موضوعة ونرى أ
ن منهجه هذا قد جاء تماشياً مع التوجه صلحة أطراف التنفيذ الجبري، كما أمقدماً تحفظ م

حقيقية  استجابةدر الإمكان، وذلك يمثل التشريعي في تبسيط عملية التنفيذ والتقليل من إجراءاتها ق
 للأموال المحجوزة. مقيّدللمبرر الإجرائي من تبني فكرة  البيع ال

 

                                                           

 .231 ص د. بكر عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، (1)

 .31 ص د. عثمان محمد عبد القادر، مصدر سابق، (2)
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 مقيّدفلا مجال للحديث عن الحاجة إلى تقديم طلباً للقيام بالبيع ال العراقيوأما بالنسبة للقانون 
للمنقولات المحجوزة أو عدم الحاجة إلى تقديمه، ذلك إن القانون العراقي وكما رأينا لم ينص على 

 ، ومن ثم لا محل للكلام عنه.(1)للمنقولات المحجوزة من الأساس مقيّدجواز البيع ال

ذا ما تبنى المشرع العراقي هذا البيع بالنسبة للمنقولات، فإننا نقترح السير رع على نهج المش وا 
لمنقولاته المحجوزة، والنص على أن  مقيّدشتراط تقديم المدين طلباً للقيام بالبيع الالفرنسي في عدم ا

دون من بيع منقولاته المحجوزة خلال مدة معنية من تاريخ إبلاغه بالحجز و  رخصةللمدين 
التعامل الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على إذن بذلك، تماشياً مع طبيعة المنقول وسهولة 

وفق قواعد تعاقدية وضعت مقدماً من قبل المشرع وليس على عليه، ولأن هذا البيع أساساً سيتم 
إلزام المدين  نّ ، فضلا عن ألمحجوزةاً نافذاً لمنقولاته امقيّدللمدين الإخلال بها إذا ما أراد بيعاً 

 بتقديم طلب البيع لا يتماشى مع نهج المشرع في تبسيط الإجراءات التنفيذية.

 للمنقولات المحجوزة: مقيّدثانيا: مدة البيع ال

 اقتضاءللأموال المحجوزة هو مصلحة الدائن قي  المقيّد ن من مبررات تبني فكرة البيعرأينا أ
اطلة مللم عذراً  غير محددة قد يتخذها المدينلفترات طويلة أو  الانتظارحقه بسرعة ودون 

والتسويف، ومن أجل ذلك حددت القوانين التي أجازت هذا البيع مدة زمنية ينبغي على المدين 
 ستعمال رخصة هذا البيع.لمنقولاته المحجوزة، في حال رغب اخلالها العثور على مشتر  

على مدة محددة يتوجب على  ن المشرع لم ينص صراحة، يلاحظ أالإماراتيوفي القانون 
المدين خلالها البحث عن مشتر لمنقولاته المحجوزة ومن ثم تقديم طلبه ببيع تلك المنقولات مرفقاً 

ظيمية والتدقيق فيه، من اللائحة التن (2)(139معه مقترح البيع، ولكن بالرجوع إلى نص المادة )
لى ما قبل قيام قاضي ن المدة المتاحة للقيام بهذا البيع تبدأ ميمكن القول أ ن لحظة إتمام الحجز وا 

 التنفيذ بتحديد يوم البيع بالمزايدة العلنية لتلك المنقولات.

                                                           

 .( من هذه الدراسة.62-61أنظر الصفحة ) (1)

 يجوز الحجز، إتمام بعد( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي على انه: ) أولا: 133المادة ) (2)

ا  التنفيذ لقاضي يقدم أن للمدين  المشتري وموافقة البيع ثمن بطلبه ويرفق المشترين لأحد المحجوزة موالالأ ببيع طلبا

أو الدائنين الحاجزين إن تعددوا إذا كان ثمن المبيع أقل من الدين المحجوز من  الحاجز الدائن على ذلك ويعرض عليه،

 عند أو مإخطاره تاريخ من أيام (6) خلال وايعترض لم اإذف الطلب، تقديم تاريخ من أيام سبعة خلال أجله وذلك

ا: ... الدائن لصالح المحكمة خزينة الثمن وإيداع البيع ءإجرا يتم مموافقته في حالة تعذر الحصول على موافقة ين. ثانيا

 الدائن الحاجز أو رفضه يجري تحديد يوم البيع وساعته ومكانه بمعرفة قاضي التنفيذ...(.
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هذه المدة قصيرة نسبياً وغير كافية لقيام المدين بالبحث عن مشتر  لمنقولاته  نّ ونرى أ
حديد يوم البيع المحجوزة، خاصة إذا ما طلب الدائن من قاضي التنفيذ وبعد إتمام الحجز مباشرة ت

بالمزايدة والإعلان عن ذلك، فهنا قد لا تتاح للمدين فرصة العثور على مشتر  لمنقولاته المحجوزة 
 بل قد تكون تلك الفرصة شبه معدومة مع قصر الفترة المتاحة له للبحث عن ذلك المشتري.

بالغموض  ( المذكورة وبالصيغة الحالية قد جاء مشوباً 139وبذلك يتضح بأن نص المادة )
، وهو ما سينعكس سلباً على مصلحة مقيّدوعدم الدقة في تحديد المدة المتاحة للقيام بالبيع ال

المدين ومصلحة الدائنين أيضاً. فكان المفترض من المشرع الإماراتي وتلافياً لقصر المدة وعدم 
للمنقولات المحجوزة وتبدأ من بعد إتمام  مقيّددقة تحديدها، النص صراحة على مدة محددة للبيع ال

لى ميعاد معين يقرره المشرع، على أن تكون كافية للمدين للبحث خلالها عن مشتر  الحجز وا 
تلك المدة  انتهاءلمنقولاته المحجوزة، وبحيث لا يمكن اللجوء إلى البيع بالمزايدة العلنية إلا بعد 

 المحددة قانوناً.

 مقيّد، فقد حدد صراحة المدة الممنوحة للمدين للقيام بالبيع النسيالفر أما بالنسبة للقانون 
( من 221/3لمنقولاته المحجوزة، وهي شهر من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز، فقد نصت المادة )

 بعد وذلك العلني، بالمزاد يجري  المنقولة للأموال الجبري  على أنه: ) البيعالفرنسي  التنفيذ قانون 
 للشروط طبقاً  الودي بالبيع يقوم أن للمدين يمكن خلاله الحجز، يوم من شهر واحد مرور

( من الجزء اللائحي للقانون 221/32المادة...(، ونصت المادة ) هذه في عليها المنصوص
 ببيع بنفسه ليقوم الحجز محضر إعلان وقت من شهر مدة يملك المذكور بالقول: ) المدين

 ن:على هذه النصوص المذكورة ملاحظتي لويمكن أن تُسج (.المحجوزة،. الأموال

ن كانت طويلة نسبياً ومناسبة للمدين لبيع أنواع معينة من المنقولات  الأولى: إن مدة الشهر وا 
ن تلك المدة )شهر( قد لا لى مشتر لها إلى مدد طويلة، إلا أالمحجوزة التي لا يحتاج العثور ع

زة، خاصة تلك التي تكون أثمانها باهظة تكون كافية لبيع أنواع أخرى من المنقولات المحجو 
ويصعب العثور على مشتر  مناسباً لها فتحتاج إلى مدد أطول للبحث، فكان الأجدر أن يؤخذ ذلك 

 وزيادة المدة الممنوحة إلى أكثر من شهر. الاعتباربعين 
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د ت   أما الملاحظة الثانية: يام، إذ )بالشهر( ومدة الشهر غير محددة بأ فهي أن المدة قد حُد 
ن كانت مدة الشهر يقصد بها ع يوماً،  ادة ثلاثينقد يكون الشهر ثلاثين يوماً أو أكثر أو أقل، وا 

نما بأولكن قد تبتدأ المدة وتُحت سب من تاريخ بداية الأشهر الت قل أو ي لا تحدد بثلاثين يوماً وا 
بهذا البيع، لذا كان أكثر، وهذا ما سيؤدي إلى الخلط وعدم الدقة في المدة الممنوحة للقيام 

 المفترض بالمشرع الفرنسي أن يحددها بالأيام حتى تكون أكثر دقة.

لتلك الأموال  مقيّدالمحجوزة وفي المدة المحددة لإيقاع البيع ال ن الأموالوتجدر الإشارة إلى أ
 نقل يجوز ولا الحارس، فتبقى آثار الحجز قائمة مسؤوليةتحت  فيها للتصرف قابلة غير تظل
بالثمن، وذلك ما أشار إليه الشطر الثاني من  قبل وفاء المشتري  مكانها من المحجوزة موالالأ

 .الفرنسي التنفيذ لقانون من الجز اللائحي  (1)(221/32المادة )

للمنقولات  مقيّد، فطالما إنه لم ينص على إمكانية البيع الالعراقيوأما بالنسبة للقانون 
 المحجوزة، لذا فلا مجال لمناقشة المدة المحددة لهذا البيع وفقاً للقانون المذكور.

ولكن إذا ما تبنى المشرع العراقي هذا البيع بالنسبة للمنقول المحجوز، فمن أجل وضع تنظيم 
تقدم ذكره في القانون الإماراتي  قانوني يحقق الغاية المرجوة من ذلك التبني، وفي ضوء ما

رح على المشرع العراقي النص على الواقع العراقي، فإننا نقت الاعتباروالفرنسي، مع الأخذ بعين 
ن للمدين خلال مدة )ثلاثين يوماً( من اليوم التالي لتبلغه بمحضر الحجز أن يقوم بنفسه ببيع أ

ن يوماً، متى مدة إضافية لا تتجاوز الثلاثو دين منقولاته المحجوزة، وللمنفذ العدل أن يمنح الم
ن للمنفذ العدل تمديد المدة  كانت الظروف المحيطة بالبيع خلال المدة الأصلية تستدعي ذلك، وا 

 قابلة غير المحجوزة المنقولات الأصلية أو الإضافية متى وافق الدائنون على ذلك، على أن تظل
 الحارس. مسؤولية تحت فيها للتصرف

للمنقولات  مقيّدن تحديد )ثلاثين يوماً( كمدة أصلية للقيام بالبيع القترح نرى أوبهذا الم
ضافية في حال تعذر على المدين القيام بهذا البيع لأسباب المحجوزة، )وثلاثين يوماً( كمدة إ

 مشروعة، هي مدد كافية ومناسبة للمدين لعرض منقولاته المحجوزة والبحث عن مشتر  لها.

                                                           

 تحت فيها للتصرف قابلة غير المحجوزة موالالأ وتظل ،.)...( من الجزء اللائحي نصت على أنه : 221/31المادة ) (1)

 (.بالثمن الوفاء قبل مكانها من المحجوزة موالالأ نقل يجوز ل الحالت، كل وفي الحارس، مسؤولية
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تلك المدد تحاكي فلسفة إرساء التوازن بين المصالح المتعارضة  نرى إنّ ومن جانب آخر، 
في التنفيذ الجبري، فهي تُمك ن المدين من الحصول على صفقة مناسبة للقيمة الحقيقية لمنقولاته 

ذلك إيجاباً على مصلحة الدائن والمدين في بيع  انعكاسس أمواله، وبالتالي خ  المحجوزة دون أن تُب  
المحجوزة بأعلى ثمن يمكن الوصول إليه، ومن ثم تسديد أكبر قدر ممكن من الدين،  المنقولات

وأخيراً فإن ذلك سيكون تطبيقاً حقيقياً وملموساً لأهداف وأسس قانون التنفيذ العراقي المنصوص 
 ( منه.2،  1عليها في المواد )

الحجز خلال المدة  آثار استمرارالنص على  اقتراح نرى أيضاً بأنّ  ومن جانب آخر أيضاً،
شتراط عدم جواز التصرف بالمنقول المحجوز للمنقولات المحجوزة، با مقيّديع الالممنوحة للقيام بالب

خلال تلك المدة وبقائه تحت مسؤولية الحارس، وكذلك عدم جواز تسليم المنقول المحجوز 
المدين من التصرف بذلك لدائن في منع مة لحقوق الثمن، يشكل ضمانة مهللمشتري إلا بعد دفع ا

للمنقولات المحجوزة خلال تلك المدة، فإذا ما تم البيع خلافاً  مقيّدالمنقول خلافاً لضوابط البيع ال
زالت  لتلك الضوابط فلا تتضرر مصلحة المدين من هذا البيع، كون إن المنقولات المحجوزة لا

ا عن طريق المزايدة العلنية، وبالتالي زال بالإمكان بيعه باقية تحت يد جهة التنفيذ الحاجزة، ولا
 يشكل هذا الأمر جانباً من جوانب تأمين الموازنة فيما يتعلق بضمان مصلحة الدائن وحقوقه.

 للمنقولات المحجوزة: مقيّدثالثا: قيام المدين بالإعلام عن مقترح البيع ال

م بالإعلام عن مقترح  يقو  على المدين وفي حالة العثور على مشتر  لمنقولاته المحجوزة، أن  
 .اعتراضاتالبيع الذي توصل إليه مع ذلك المشتري، حتى يتمكن الدائنون من إبداء ما لديهم من 

لمنقولاته  مقيّد، يتوجب على المدين الإعلام عن مقترح البيع الالإماراتيوفي القانون 
بيع تلك المنقولات لأحد المحجوزة من خلال إرفاق هذا المقترح مع طلبه المقدم لقاضي التنفيذ ب

لمدنية الإماراتي ولًا( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات ا/أ139فقد نصت المادة )المشترين، 
 ثمن بطلبه المحجوزة... ويرفق الأموال ببيع طلباً  التنفيذ لقاضي يقدم أن للمدين يجوزعلى أنه: )

 إذا تعددوا إن الحاجزين الدائنين أو الحاجز الدائن على ذلك ويعرض عليه، المشتري  وموافقة البيع
 (.الطلب تقديم تاريخ من أيام سبعة خلال وذلك أجله من المحجوز الدين من أقل المبيع ثمن كان
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م المدين بأن يقدم لقاضي التنفيذ مقترح المشرع الإماراتي يُلز   نّ ومن خلال هذا النص يلاحظ أ
أيضاً أن يتضمن مقترح البيع على كل من الثمن الذي البيع مع طلب البيع في آن واحد، ويلزم 

 سيتم البيع به وموافقة المشتري على دفع هذا الثمن.

بتداءً إعلام قاضي التنفيذ كتابة بمقترح البيع الذي توصل إليه، على المدين ا نّ وبذلك يتبين أ
لامهم بهذا المقترح ومن ثم يُعرض المقترح على الدائن الحاجز، أو الدائنين الحاجزين، وذلك لإع

 .(1)وأخذ موافقتهم عليه، متى كان الثمن المقدم في المقترح أقل من قيمة الدين المحجوز من أجله

ولم يحدد المشرع الإماراتي صراحة الشخص الذي يتولى القيام بإعلام الدائنين بمقترح البيع 
دين بإعلامه التنفيذ بعد قيام المن ذلك يتم من خلال قاضي ى أللمنقولات المحجوزة، ونر  مقيّدال

ن المدين لا يقوم بنفسه مباشرة بإعلام الدائنين بمقترح البيع، ذلك إن المشرع بهذا المقترح، فنرى أ
المباشر أو العلاقة المباشرة بين الدائن والمدين  الاتصالمن  لباً لا يرغب أن يكون هنالك نوعغا

 أثناء التنفيذ الجبري.

الإماراتي مدة محددة يجب خلالها أن يتم إعلام الدائنين الحاجزين بمقترح وقد حدد المشرع 
البيع الذي قدمه المدين إلى قاضي التنفيذ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب البيع مرفقاً 

ح ، إلا أن المشرع الإماراتي لم يبين الأثر المترتب على عدم إعلام الدائنين بمقتر (2)معه مقترح البيع
 عليه تطبيقاً قضائياً بهذا الخصوص. اطلعناخلال المدة المحددة لذلك، كما لم نجد فيما  مقيّدالبيع ال

على أنه: الفرنسي ( من قانون التنفيذ 221/3، فقد نصت المادة )الفرنسيأما في القانون 
 بإعلام المدين عليها...، ويقوم المنصوص للشروط طبقاً  الودي بالبيع يقوم أن للمدين )... يمكن
لها(، ونصت  التوصل تم التي العروض أو بالاقتراحات التنفيذ إجراءات عن المسؤول المُحضر
 في عليه المنصوص للقانون المذكور بالقول: ) الإعلام الجزء اللائحي( من 31/ 221المادة )
 كذلك المحتمل، المالك وعنوان سما ويتضمن كتابة، من الجزء التشريعي يتم 221/3 المادة
 إلى المعلومات هذه بإيصال المُحضر ويقوم المقترح، الثمن تحويل فيه يعرض خلاله الذي الميعاد
لى الحاجز الدائن  الوصول(. علم مع مسجل بخطاب( المتدخلين)المعترضين الدائنين وا 

                                                           

 .232 ص د. بكر عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، (1)

ا  التنفيذ لقاضي يقدم أن للمدين يجوز)المدنية الإماراتي نصت على أنه: /أولا( من قانون الإجراءات 133المادة ) (2)  ببيع طلبا

 الدائنين أو الحاجز الدائن على ذلك ويعرض عليه، المشتري وموافقة البيع ثمن بطلبه ويرفق... المحجوزة الأموال

 (....الطلب تقديم تاريخ مون أيام سبعة خلا  وذلك أجله مون المحجوز الدين مون أقل المبيع ثمن كان إذا تعددوا إن الحاجزين
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م المدين بالإعلام عن مقترح البيع المشرع الفرنسي يُلز   نّ ومن خلال هذه النصوص نجد أ
لمنقولاته المحجوزة، وذلك بإعلام المحضر كتابة بمقترح البيع الذي توصل إليه، وأن  مقيّدال

يتضمن الإعلام بيانات المالك المحتمل، والمهلة التي سيدفع خلالها المشتري الثمن المقترح، وبعد 
ذلك يقوم المُحضر بإعلام الدائنين بهذا المقترح عن طريق خطاب مسجل مع الإشعار بعلم 

 .(1)لوصولا

ويلاحظ أن القانون الفرنسي وبخلاف القانون الإماراتي، قد حدد صراحة الشخص الذي يقوم 
، إلا إنه في المقابل وبخلاف (2)بإعلام الدائنين بمقترح البيع، ألا وهو المُحضر القائم بالحجز

 المقترح.القانون الإماراتي أيضاً، لم يحدد المدة التي يجب خلالها إعلام الدائنين بذلك 

في القانون الإماراتي، لم يحدد  عليه ويلاحظ أيضاً، إن القانون الفرنسي وكما هو الحال
الأثر المترتب على عدم إعلام الدائنين بمقترح البيع، وقد ذهب القضاء الفرنسي في أحد الأحكام 

د قبلوا مبدأ الصادرة من قاضي التنفيذ في محكمة باريس الكبرى إلى أنه: ) يفترض إن الدائنين ق
البيع الودي للمنقول المحجوز حتى ولو لم يُعلنوا بوجود العرض المقترح، خاصة إذا كان ذلك 

 .(3)سببه إهمال المُحضر القائم على الحجز(

على مقترح  واعتراضاتهمونرى إن هذا القرار محل نظر، إذ كيف للدائنين إبداء ملاحظاتهم 
فإن ذلك  مقيّدبيع هم لم يُعلموا به من الأساس، وخاصة إذا ما كان فيه تجاوزاً لأحد شروط البيع ال

سيكون ماساً بحقوقهم حتماً، ثم إن حقهم بالإعلام ثابت قانوناً بموجب نص صريح، وبالتالي نرى 
المبيع أقل من الدين  الأول: إذا كان ثمن أن معالجة هذه الحالة يتطلب التفريق بين فرضين:

. والفرض الثاني: إذا كان ثمن المبيع مقيّدالمحجوز من أجله، فهنا يمكن التمسك بطلان البيع ال
 لايقل عن الدين المحجوز من أجله، فهنا يكون البيع نافذاً.

 

 

                                                           

(1) Xavier DAVERAT, Saisie: protection du débiteur, D.، septembre 2013, p.20. 

 هذه بإيصال المُحضر ويقوم...، : )لقانون التنفيذ الفرنسي نصت على أنه من الجزء اللائحي( 221/31) المادة (2)

 (.الوصول علم مع مسجل بخطاب( المتدخلين) المعترضين الدائنين وإلى الحاجز الدائن إلى المعلومات

(3) TGI, Paris, JEX, 9fv. 1995, Rev. huissiers 1996, p.297. 

.33ـ نقلاا عن: د. عثمان محمد، مصدر سابق، ص   
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للمنقولات المحجوزة، فإننا وفي ضوء  مقيّد، وفي حال تبنيه البيع الالعراقيأما بالنسبة للقانون 
ما تقدم بيانه بشأن موقف القانون الإماراتي والفرنسي مع تلافي أوجه النقد التي وجهت 
لنصوصهما،  نقترح على المشرع العراقي، النص على وجوب أن يقوم المدين بإعلام الموظف 

جزاء  أزاءك على أنه و كذل القائم بالتنفيذ بالمقترحات والعروض التي تم توصل إليها، والنص
، يوم التالي لتقديم مقترحات البيعالموظف القائم بالتنفيذ وخلال سبعة أيام من ال بطلان البيع يقوم

بشأن مقترحات  موقفهمبعرضها على الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين إن تعددوا، وذلك لبيان 
 المحجوز الدين ويقل عن المثل ثمن من قلأ المقترح الثمن المقدم في كانالبيع المعروضة، متى 

 أجله في آن واحد. من

فإننا نكون قد حددنا صراحة الشخص الذي يتولى القيام بإعلام الدائنين  الاقتراحوبهذا 
اً للعلاقة موظف القائم بالتنفيذ، وذلك تجنببمقترحات البيع التي توصل إليها المدين، وهو ال

وتلافياً للنقد الموجه للنص الإماراتي بشأن عدم تحديد ذلك الشخص المباشرة بين الدائن والمدين، 
 صراحة.

تحديد المدة التي يتوجب خلالها على الموظف القائم بالتنفيذ عرض مقترحات  اقترحناوقد 
البيع على الدائنين الحاجزين بسبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لقيام المدين بإعلانها إلى الموظف 

حاجة الموظف المكلف بإعلام الدائنين بمقترحات البيع إلى  الاعتباريذ، آخذين بعين القائم بالتنف
مدة كافية للقيام بذلك الإعلام وخاصة في حالة تعدد الدائنين، وبذلك نكون قد تلافينا النقد الذي 

ترتيب أثر بطلان البيع في حالة  اقترحناوجه للنص الفرنسي في عدم تحديد هذه المدة، وكذلك 
دم إعلام الدائنين بذلك المقترح، فتجنبنا النقد الموجه للنصين الإماراتي والفرنسي بهذا ع

 الخصوص.
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 للمنقولات المحجوزة: مقيّدرابعا : موافقة الدائن على مقترح البيع ال

لمنقولاته المحجوزة، وعرض المقترح على  مقيّدبعد قيام المدين بالإعلام عن مقترح البيع ال
على ذلك  اعتراضهالدائن الحاجز، فإن القانون يتطلب وخلال مدة محددة موافقة الدائن أو عدم 

 للمنقولات المحجوزة. مقيّدالمقترح، حتى يمكن المضي قدماً بإتمام البيع ال

ة على أنه: ) ويعرض ( من اللائحة التنظيمي139/1، نصت المادة )الإماراتيوفي القانون 
ذلك على الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين إن تعددوا إذا كان ثمن المبيع أقل من الدين 
المحجوز من أجله،...، فإذا لم يعترضوا خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم أو عند موافقتهم يتم 

 إجراء البيع...(.

للمنقولات المحجوزة  مقيّدإتمام البيع الفيفهم من هذا النص إن المشرع الإماراتي ولغرض 
على مقترح البيع، وذلك خلال مدة حددها بسبعة  اعتراضهيتطلب موافقة الدائن الحاجز أو عدم 

نه رتب على عدم  دة أثراً الدائن خلال تلك الم اعتراضأيام من تاريخ إخطاره بمقترح البيع، وا 
 مقيّدموافقاً على المضي في إتمام البيع ال ، ومن ثم يُعداً على مقترح البيعموافق قانونياً يتمثل ب عدّه

 لمنقولات مدينه المحجوزة، وذلك وفقاً لمقترح التعاقد الذي أعُل م به.

المشرع الإماراتي لم يحدد شكلًا  نّ أ ( آنفة الذكر139/1من خلال نص المادة ) ويلاحظ
على مقترح البيع، وبالتالي  اعتراضهمعيناً أو آلية معينة يقوم من خلالها الدائن بإبداء موافقته أو 

يوجه إليه يمكن له إبداء ذلك بأي وسيلة مناسبة، كما لم يحدد المشرع الإماراتي الشخص الذي 
ن الرد على مقترح دين أم قاضي التنفيذ، ونرى بأالم ، وهل هوالاعتراض الرد سواء بالموافقة أم

المشرع لا يرغب بوجود علاقة مباشرة بين  نّ أ اعتباره إلى قاضي التنفيذ، على البيع يتم توجيه
 الدائن والمدين كما مر ذكره.

، إن المشرع الإماراتي قد حدد المعيار الذي ( المذكورة139/1من المادة ) والملاحظ أيضاً 
إليه في رفض مقترح البيع المقدم، وهو معيار عدم كفاية ثمن المبيع مقارنة  الاستناديكون للدائن 

بالدين المحجوز من أجله، وبمفهوم المخالفة إذا كان الثمن كافياً للوفاء بالدين فلا أثر لرفض 
 المدين.
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رفض هذا المعيار هو محل نظر، إذ بناءً عليه فإن للدائن الحق المطلق في  اعتمادن ونرى أ
بمجرد أن يكون ثمن المبيع أقل من الدين المحجوز من أجله، وذلك معناه عدم  مقيّدإتمام البيع ال

ن كان  مقيّداللجوء إلى البيع ال ثمن المقترح يعادل القيمة السوقية الفي كثير من الأحيان حتى وا 
الإجراءات  اتخاذتحصيل موافقة الدائن، فيصار إلى للمنقول المحجوز، إذ إنه في حال تعذر 

 .(1)اللازمة للمزايدة على المال المحجوز

المشرع قد منح الدائن الحاجز مدة خمسة عشر يوماً لبيان  نّ ، فنجد أالفرنسيأما في القانون 
ذا لم يرد الدائن خلال الميعاد المحدد عُد ذلك موافقة(2)موقفه بقبول أو رفض مقترح البيع ، (3)، وا 

 .(4)وأتم المدين البيع

ن القانون الفرنسي لم يحدد آلية معينة من قانون الإماراتي يلاحظ أوكما هو الحال في ال
ه إليه الرد، وفيما إذا كان  خلالها يرد المدين على مقترح البيع، كما لم يحدد الشخص الذي يوجَّ

 هو المدين أم المحضر القائم بالحجز.

كفاية مقترح البيع في حال رفضه لهذا ن القانون الفرنسي ألزم الدائن بإثبات عدم ويلاحظ أ
تُسجل على  أن   ، فإذا لم يثبت ذلك يتم إمضاء وعقد البيع. إلا إن المثلبة التي يمكن(5)المقترح

 الاستنادالمشرع الفرنسي في هذا الصدد هي إنه لم يحدد معيار عدم الكفاية الذي يكون للدائن 
في رفضه مقترح البيع، وهل إن معيار عدم الكفاية يكون تقديره في ضوء ثمن المبيع المقدم  إليه

في المقترح مقارنة بمبلغ الدين الذي حجز المبيع من أجله، أم قياساً بالقيمة السوقية الحقيقية 
 للمنقول المحجوز.

 

                                                           

 .232 ص د. بكر عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، (1)

ا  عشر خمسة مدة الدائنون هؤلء ويملك ،: )...اللائحي لقانون التنفيذ الفرنسي نصت على أنه الجزء من( 221/31) المادة (2)  يوما

 .(.الودي،. للبيع قبول بمنزلة يعد ذلك فإن المدة، هذه خلال بالرد قيامهم عدم حالة وفي. المقترح البيع مشروع بشأن موقف لتخاذ

، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 1د. السيد خميس حسن السري، ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل، ط (3)

 .12 ص ، 2112

 .516 ص د. فتحي والي، مصدر سابق، (4)

 يقوم البيع، مقترحات كفاية عدم الدائن أثبت وإذا ،: )...بالقول نصت الفرنسي التنفيذ قانون من( 221/3) المادة (5)

 المدنية الدائن مسؤولية تثور ول. العلني بالمزاد بيعها ليتم( المنقولة) موالالأ أو المال بتجنيب بالتنفيذ القائم المحضر

 ...(بالمدين الإضرار بنية مقترناا بالبيع السماح رفضه يكن لم ما
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فاية الثمن المقدم أو ن تقدير كإلى أ( 1)الآراء في هذا الصدد، فذهب جانب من الفقه اختلفت
عدم كفايته يكون في ضوء كل من مبلغ الدين الذي حجز المنقول من أجله والقيمة السوقية لذلك 

فكرة الكفاية تعني كفاية الثمن المقدم في مقترح  نّ إلى أ (2)المنقول، وذهب جانب آخر من الفقه
"معيار الكفاية  نّ إلى أ (3)البيع مقارنة بمبلغ الدين المراد الوفاء به، كما ذهب جانب ثالث من الفقه

يجب أن ينصرف إلى ما إذا كان ثمن الشراء المقترح متناسباً مع القيمة السوقية للمنقول المحجوز 
ن المهم هو القيمة الح  قيقية له".وا 

ن معيار الكفاية إنما هو معياراً مزدوجاً، فتارة قد يكون الثمن المقترح ومن ناحيتنا نرى، أ
في تقدير  الاعتمادكافياً للوفاء بمبلغ الدين ولكنه أقل من ثمن المثل للمنقول المحجوز، فهنا يتم 

لمنقول المحجوز، ومن ثم كفاية الثمن المقدم مقارنة بمبلغ الدين، ودون النظر إلى ثمن المثل ل
 ليس للدائن رفض مقترح البيع طالما إنه سيستوفي حقه كاملًا.

وتارة أخرى قد يكون الثمن المقترح أقل من مبلغ الدين ولكنه لا يقل عن ثمن المثل للمنقول 
في تقدير كفاية الثمن المقترح مقارنة بثمن المثل لذلك  الاعتمادالمحجوز، وفي هذه الحالة يتم 

منقول، ودون النظر لمقدار الدين، وهنا أيضاً نرى أن ليس للدائن رفض مقترح البيع إذ إن ال
 فائدة طالما إن الثمن المقترح يعادل القيمة الحقيقية لذلك المنقول.لن يعود عليه بأي  اعتراضه

للمنقولات المحجوزة من أثر قانوني إلا إذا كان  مقيّدوالتالي نرى أن ليس لرفض المدين مقترح البيع ال
 الثمن المقدم، يقل عن مبلغ الدين المراد الوفاء به ويقل عن ثمن المثل للمنقول المحجوز وفي آن  واحد.

أما بالنسبة للقانون العراقي، فإننا وفي ضوء النص الإماراتي والفرنسي بشأن موافقة الدائن 
، النقد الموجه لتلك النصوص في هذا الصدد الاعتبارد الأخذ بعين الحاجز على مقترح البيع، وبع

شتراط الموافقة على مقترح البيع من ق بل الدائن الحاجز أو نقترح على المشرع العراقي عدم ا
الثمن المقترح والحالة  لأنّ  يقل عن ثمن المثل؛ لثمن المقترح لا، إذا كان االدائنين الحاجزين إن تعددوا

 .اعتراضهفائدة ستعود على الدائن في حال  هذه يمثل القيمة الحقيقية للمال المحجوز، ومن ثم لا

                                                           

(1) U:Casala، Saisie-Vente،  op: cit:، p.16 . 

(2) R.Perrot et Ph. Thery, Preocedures civiles d' execution, Dalloz 2000, n 578 , p.532 , 

D.Corrignan-Garsin, responsabilite et procedures civiles d' execution, Revue Juridique de 

l'Ouest,  Année 1994, p.93. 

 .35 ص د. عثمان محمد، مصدر سابق، (3)
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عن مبلغ الدين المراد الوفاء  يقل شتراط موافقتهم إذا كان ثمن المبيع لاوكذلك نقترح عدم ا
مقدار ثمن المبيع في الفرض وذلك لأن الدائنين سيستوفون حقوقهم كاملة وبغض النظر عن  به؛

 المعروض.

شتراط موافقة الدائن الحاجز أو أغلبية خاصة من فإننا ندعو المشرع العراقي إلى ا وخلاصة القول
وذلك في  تمثل ثلاثة أرباع الديون بعد عرض مقترح البيع عليهم،الدائنين الحاجزين إن تعددوا 

حالة واحدة فقط تمس حقوقهم، ألا وهي حالة كون الثمن الذي تضمنه هذا المقترح يقل عن ثمن 
فإذا لم يعترضوا خلال عشرة أيام من المثل ويقل عن الدين المحجوز من أجله في آن  واحد، 

يداع الثمن في مديرية التنفيذ لص الح الدائنين، تاريخ إخطارهم أو عند موافقتهم، يتم إجراء البيع وا 
الإجراءات اللازمة للمزايدة على المنقول  اتخاذموافقتهم، فيصار إلى وبغير ما تقدم، حال عدم 

  المحجوز.
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 للمنقولات المحجوزة: مقيّد: إتمام البيع الخامسا  

للمنقولات  مقيّدبعد عثور المدين على راغب بالشراء وفقاً للقواعد التعاقدية الخاصة بالبيع ال
ة، والتأكد من مراعاة كافة المسائل السابق ذكرها، وموافقة الدائن في الحالات التي تتطلب المحجوز 

يداع الثمن لدى الجهة المختصة.  ذلك، فعندها يمكن إتمام هذا البيع وا 

( من اللائحة التنظيمية بالقول: )...، فإذا لم 139/1، نصت المادة )الإماراتيففي القانون 
يداع الثمن خزينة المحكمة لصالح الدائنين(، ومن هذا النص نجد  يعترضوا ...، يتم إجراء البيع وا 

خير إيداع الثمن الذي الملكية إلى الراغب بالشراء، يتوجب على الأ انتقالو إنه لغرض إتمام البيع 
بتداءً عند تحديده في مقترح البيع، ويكون الإيداع لدى المحكمة المختصة لحساب وافق عليه ا

، (1)الدائنين، وبذلك قد تم إمضاء وعقد هذا البيع، ودون إجراء أية مزايدات على المال المحجوز
 وبمفهوم المخالفة في حالة عدم إيداع الثمن فيتم اللجوء إلى البيع الجبري بالمزايدة العلنية.

 ويشترط على أنه: )... التنفيذ( من قانون 221/3، نصت المادة )الفرنسينسبة للقانون وبال
للقانون  الجزء اللائحي( من 221/32بالثمن(، ونصت المادة ) الوفاء المال ملكية نتقاللا

 ملكية نقل ويتوقف الحاجز، الدائن محضر يدي بين المباع المال ثمن المذكور بالقول: ) يحوّل
 إلى اللجوء يتم عليها، المتفق المدة في الوفاء عدم حالة وفي بالثمن، الوفاء على وتسليمه المال
 .(المحجوز للمال الجبري  البيع

ن البيع لا يتم إلا بشرط  نّ ومن خلال هذه النصوص نجد أ الملكية لا تنتقل إلى المشتري وا 
لدى المحضر القائم بالحجز في ، وبخلافه في حال عدم إيداع الثمن (2)تسليم الثمن إلى المحضر

 .(3)الموعد المتفق عليه في مقترح البيع، يتم بيع المال المحجوز جبراً بالمزايدة العلنية

 

 

 

                                                           

 .232 ص د. بكر عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، (1)

 .516 ص د. فتحي والي، مصدر سابق، (2)

(3) Xavier DAVERAT, Saisie : protection du débiteur, op. cit. p, 20. 
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وفق نظام متعدد  على بيع القيم المنقولة القابلة للتداول في الأسواق المنظمة، أوبوفيما يتعلق 
من الجزء اللائحي، ويتم ذلك من  (1)(233/3التداول، فتكون آلية بيعها وفقاً لأحكام المادة )

المختص بالتعامل في مثل هذه الأموال ليقوم  المالي خلال قيام المدين بإصدار أمر إلى الوسيط
ويخصص هذا الثمن  ببيعها، ويكون ثمن بيعها غير قابل للتصرف فيه بين يدي الوسيط المعين،

 للوفاء بالدين.

للقيم  مقيّددور للدائن الحاجز أو موافقته في إتمام عملية البيع ال وتجدر الإشارة إلى أن لا
 .(2)الأموال محددة تلقائياً وفقاً لسوق الأوراق المالية المنقولة، إذ إن قيمة هذه

القوانين المقارنة، نقترح على ، وفي ضوء ما تقدم من نصوص العراقيأما بالنسبة للقانون 
ملكية  نتقاللاشتراط الوفاء بالثمن للمنقولات المحجوزة، ا مقيّدبيع الالمشرع العراقي بشأن إتمام ال
ويتم ذلك بإيداع المشتري لدى مديرية التنفيذ من الثمن المتفق عليه ما المنقول المحجوز وتسليمه، 

، ويحرر الموظف القائم بالتنفيذ محضراً ه حقوقهميساوي الدين وملحقاته، ليستوف الدائنون من
 بذلك.

للقيم المنقولة المسموح بتداولها، فإننا ندعو المشرع العراقي إلى  مقيّدوبالنسبة لإتمام البيع ال
طبيعتها، من  تلاءم مقيّدأن يحذو حذو المشرع الفرنسي المتقدم ذكره ، بأن يخصها بقواعد بيع 

المختص للقيام ببيعها، على أن يكون ثمنها المالي خلال السماح المدين بإعطاء أمر إلى الوسيط 
وبما يعادل الدين وملحقاته غير قابل للتصرف فيه بين يدي الوسيط، ويخصص الثمن للوفاء 

 بالدين.

 

 

 

                                                           

 الإعلان تاريخ من الشهر مدة خلال للمدين،: )  جاء فيهاالفرنسي  التنفيذ لقانونالجزء اللائحي  من( 233/3)  المادة (1)

 المعين الوسيط يدي بين فيه التصرف متاح غير البيع ناتج ويعد. المنقولة القيم ببيع يأمور أن إليه، وجه الذي

 عدم فإن الدائنين، أو الدائن لإشباع كافية البيع عن الناتجة المبالغ كانت وإذا. للدائن للوفاء خاصة بصفة ليخصص

 .(المحجوزة المنقولة القيم من يزيد فيما تتوقف للتصرف القابلية

(2) R.Perrot et Ph. Thery, Preocedures civiles d' execution, op, cit. n 639, p.575. 
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 المطلب الثاني

 للعقارات المحجوزة حجزا  تنفيذيا   مقيّدضوابط البيع ال

للمنقولات المحجوزة، نتولى في هذا  مقيّدبعد أن تناولنا في المطلب السابق ضوابط البيع ال
ذ لا يمكن اللجوء إلى البيع  مقيّدالمطلب بيان ضوابط البيع ال للعقارات المحجوزة حجزاً تنفيذياً، وا 

بد من بيان آلية إيقاع الحجز التنفيذي  العقار، لذا لا للعقار إلا بعد إيقاع الحجز على ذلك مقيّدال
 على العقار كونها تمثل المرحلة السابقة على البيع، ولمعرفة مدى تأثيرها على فاعلية هذا البيع.

 القوانينللعقارات المحجوزة، إذ وضعت  مقيّدمعالجة آلية إيقاع البيع ال بعد ذلك نتولى ثم ومن
اً، وذلك مقيّدحجز العقارات وبيعها بخصوص محل الدراسة ضوابط مفصلة ودقيقة إلى حد ما 

لت تلقي بضلالها على القواعد المختصة بالتنفيذ الجبري از  التي لاللأهمية النسبية للعقار تبعاً 
 ة.يعلى الأموال العقارية، ونظراً لتعلق حقوق الغير بها من الدائنين أصحاب التأمينات العين

 يـحث فـفنب ن،ـى فرعيـلال تقسيم هذا المطلب علـوسنتولى دراسة تلك الضوابط من خ
آلية إيقاع البيع  الفرع الثاني:آلية إيقاع الحجز التنفيذي على العقارات، ونعالج في  الفرع الأول:

 :ـــلمحجوزة حجزاً تنفيذياً، وكالآتيللعقارات ا مقيّدال

 الفرع الأول
 التنفيذي على العقارات آلية إيقاع الحجز

يقصد بالحجز التنفيذي على العقار، وضع إشارة على سجله العقاري في مديرية التسجيل 
أية معاملة على العقار  يجوز إجراء ، وعندها لااختصاصهاالعقاري التي يقع العقار ضمن منطقة 

، والحجز التنفيذي على (1)دون موافقة الجهة التي قررت وضع الحجز على سجلهالمحجوز من 
العقار "هو طريق من طرق التنفيذ يستطيع الدائن من خلاله أن يضع عقاراً أو عدة عقارات 

 .(2)دينه من حصيلة البيع" واستيفاءللمدين تحت يد القضاء من أجل بيعها 

والقوانين آلية إيقاع الحجز التنفيذي على العقار من خلال بيان موقف القانون العراقي  نتناولوس
 ، وكالآتي:ـــلية وبالقدر الذي يرتبط بدراستنا هذهوذلك في حدود الُأطر العامة لتلك الآالمقارنة، 

                                                           

 .236 ص القاضي مدحت المحمود، مصدر سابق، (1)

 .516 ص د. حلمي محمد الحجار، مصدر سابق، (2)
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 أولا : موقف القانون العراقي:

( من 62 – 19في المواد ) العقار على التنفيذي الحجز آلية إيقاع العراقي المشرع نظم
قانون التنفيذ، وتمر هذه الآلية بعدة مراحل متلاحقة، وتبدأ بتقديم الدائن طلباً بذلك، وصدور قرار 

ن الأول لا لعقار يختلف عن حجز المنقول، في أ، وحجز ا(1)من المنفذ العدل بإيقاع الحجز
جراء حجزه وتعيين حارس عليه وتحرير محضر  انتقاليقتضي  القائم بالحجز إلى موقع العقار وا 

 .(2)بذلك، إذ إن العقار ثابت في مكانه

فإذا تقرر حجز العقار، وفقاً لهذا القانون، فعلى المنفذ العدل أن يشعر دائرة التسجيل العقاري 
ى الدائرة المذكورة إخبار بوضع إشارة الحجز على سجل العقار الذي تقرر الحجز عليه، وعل

مديرية التنفيذ الحاجزة بوضع إشارة الحجز على قيد العقار مع بيان ما على العقار من حقوق 
، وتتولى مديرية (4)والحجوزات الواقعة عليه إن وجدت والارتفاق، كالرهن (3)عينية أصلية أو تبعية

وضع إشارة الحجز على سجل ذلك  التسجيل العقاري هي الُأخرى عند إجراء معاملة رهن العقار،
 .(5)العقار تشعر بوجود الرهن ضماناً لتحصيل دين الدائن المرتهن

ويترتب على وضع إشارة الحجز عدم جواز إجراء أي معاملة على العقار المحجوز إلا 
ستثناء الحالات المنصوص عليها المادة ، با(9)بموافقة الجهة التي قررت وضع الحجز على سجله

 .1611( لسنة 43من قانون التسجيل العقاري رقم )( 121)

بمذكرة  وبعد إتمام وضع إشارة الحجز على العقار، تقوم مديرية التنفيذ بتبليغ المدين )
، ولزوم تأدية الدين خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإعلامه بوقوع الحجز (1)( الإخبارية الثانية

لا بيع عقاره المحجوز مخالفة الإجراءات المذكورة بشأن تبليغ  نّ وتجدر الإشارة إلى أ، (1)لتبليغه، وا 
 .(6)التي جرت منذ بدء المخالفة كافة المعاملات لحجز على عقاره تستوجب إبطالالمدين با

                                                           

 .( من قانون التنفيذ العراقي55أنظر المادة ) (1)

 .181المحامي فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق، ص  (2)

 .182د. آدم وهيب النداوي، مصدر سابق، ص  (3)

 ./ أولا( من قانون التنفيذ العراقي83أنظر المادة ) (4)

 .163 ص القاضي عبود صالح مهدي التميمي، مصدر سابق، (5)

ا( من قانون التنفيذ العراقي83أنظر المادة ) (3)  ./ ثانيا

ا بمذكرة الإخبار بالتنفيذ قبل ذلك  (6) ويطلق على مذكرة الإخبار هذه بـ )الإخبارية الثانية( باعتبار إن المدين قد تبلغ سابقا

 .383 – 382حال تنفيذ السند التنفيذي بحقه، د. عصمت عبد المجيد بكر، مصدر سابق، ص 

 .( من قانون التنفيذ العراقي86أنظر المادة ) (8)

 .215علي مظفر حافظ، مصدر سابق، ص  (1)
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مذكرة الإخبارية الثانية( ولم يسدد المدين شرة التالية لتبليغ المدين بـ ) الأيام الع انتهاءوبعد 
لحجز، يقوم المنفذ العدل بوضع اليد على العقار المحجوز وذلك وفقاً الدين، أو يعترض على ا

المنفذ العدل بنفسه إلى  انتقالمن قانون التنفيذ، ومعاملة وضع اليد تعني  (1)(11لأحكام المادة )
، وينظم محضراً يدون فيه مجموعة من البيانات والتفاصيل الخاصة بالعقار (2)العقار المحجوز

 بكل ذلك بخبير أو أكثر. الاستعانةوالتي أشارت إليها المادة المذكورة، وله 

( 112هذا وبالرجوع إلى أحكام معاملة وضع اليد على العقار المرهون الواردة في المادة )
شابهة تماماً إلى ما هو مذكور في قانون التنفيذ، عدا من قانون التسجيل العقاري، نجدها مت

في المدة التي يمهل فيها المدين لتسديد الدين قبل إجراء معاملة وضع اليد، فقد حددتها  اً اختلاف
( من قانون التسجيل العقاري )بثلاثة أيام( تبدأ من اليوم التالي للتبليغ في حين 193المادة )

 ( منه )بعشرة أيام( كما مر آنفاً.11ادة )حددها قانون التنفيذ في الم

وضع إشارة الحجز على العقار، وتبليغ المدين بمذكرة الإخبارية الثانية  نّ أ مما تقدم ظيلاح  ف
نما  مقيّدولحوق علمه بتوقيع الحجز على عقاره، لا يكفي لإمكان قيامه بالبيع ال لعقاره المحجوز، وا 

إليه في  الاستناديجب أولًا تحديد القيمة المقدرة لذلك للعقار، حتى تكون تلك القيمة كأساس يمكن 
( من قانون 61يجوز بيع العقار المحجوز دونه، إذ بالرجوع إلى أحكام المادة ) تحديد الثمن الذي لا

 .(3)بيعه عن القيمة المقدرة له عند وضع اليديقل ثمن العقار عند  التنفيذ، نجد أنها تشترط أن لا

للعقار إلا بعد معرفة قيمته المقدرة،  مقيّديمكن اللجوء إلى البيع ال معنى ذلك أنه لانرى إن و  
 بخبير مختص بذلك. الاستعانةويتم تقدير قيمة العقار أثناء عملية وضع اليد عليه وذلك من خلال 

، إلا إنه وبتدقيق نص هذه (4)( من قانون التنفيذ11المادة )وهذه العملية تتم وفقاً لأحكام 
أن  للعقار المحجوز ومبرراته، وبالتالي يمكن مقيّدمع متطلبات البيع ال اتساقهالمادة يلاحظ عدم 

 :ــتُسجل عليه الملاحظات الآتية
                                                           

( من قانون التنفيذ العراقي جاء فيها: ) يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب 88المادة ) (1)

ا، وينظم محضراا يدون فيه موق ع العقار وجنسه وجميع ما أنُشئ عليه أو زُرع أو غُرس فيه، مع التنفيذ أو من ينوب عنه قانونا

بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند إليها، ومقدار بدل الإيجار 

ه السنوي. وله الستعانة بكل وشروط تأديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك، وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارد

ا، والمنفذ عليه إن كان حاضراا(  .ذلك بخبير أو أكثر، ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ، أو من ينوب عنه قانونا

 .241 ص القاضي مدحت المحمود، مصدر سابق، (2)

 .181 ص القاضي عبود صالح مهدي التميمي، مصدر سابق، (3)

 .( من قانون التسجيل العقاري161وبالنسبة للعقار المرهون تتم عملية وضع اليد عليه وفقاا لأحكام المادة ) (4)
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بخبير في معاملة  الاستعانةمسألة  ، فإنّ (1)( المذكورة11وفقاً لما يوحيه نص المادة ) الأولى:
، في حين كان من (2)ية تعود للمنفذ العدلعلى العقار المحجوز هي مسألة جواز وضع اليد 

الضروري النص على وجوب حضور الخبير، أثناء تلك المعاملة، لأهمية ذلك في معرفة القيمة 
عليها في المراحل اللاحقة، فتُتخذ القيمة المقدرة أساساً للثمن الذي  الاعتمادالمقدرة للعقار، إذ يتم 

( من قانون 61للعقار وفقاً لأحكام المادة ) مقيّديجوز البيع دونه عند منح الإذن بالبيع ال لا
 .(3)تلك القيمة أساساً لفتح المزايدة في بيع العقار عند اللجوء لهذا الطريق اتخاذالتنفيذ، فضلًا عن 

النص على وجوب و  ( من قانون التنفيذ11تعديل المادة ) ندعو المشرع العراقي إلى لذا
بخبير في معاملة وضع اليد على العقار المحجوز من أجل تقدير قيمته، ووجوب تدوين  الاستعانة

 مة المقدرة للعقار في محضر الكشف.القي
حضور المدين أثناء عملية ( آنفة الذكر لم تشترط 11ن المادة )الملاحظة الثانية: إأما 

، أو على أقل تقدير تبليغه بمحضر الكشف في حال عدم (4)وضع اليد على عقاره المحجوز
لن يتمكن من  في حال غيبتهحضوره أثناء تلك العملية، وبالتالي يترتب على ذلك أن المدين 

المقدرة التي  في هذا الصدد، كأن يعترض على القيمة اعتراضاتإبداء ما لديه من ملاحظات أو 
، في حين من الضروري أن تتم دعوة الطرفين (5)حددها الخبراء في تقريرهم زيادة أو نقصان

فترض أن تكون الإجراءات علنية للأطراف من جهة يُ  ضور الكشف الجاري على العقار، إذلح
 .(9)ومن جهة ثانية لتمكين كل طرف أن يبدي ملاحظاته بمحضر الكشف

للعقار، فإن المدين الغائب أثناء وضع اليد لن  مقيّديتعلق بالبيع الوفيما فضلًا عن ذلك 
يستطيع المبادرة بتقديم طلب بيع عقاره المحجوز للحصول على إذن المنفذ العدل بذلك وفقاً للمادة 

 لا يعلم من الأساس فيما إذا قد تم وضع اليد على عقاره من عدمه. قد من قانون التنفيذ، وهو( 61)
                                                           

وبالنسبة لوضع اليد على العقار المرهون، فيلاحظ إن مسألة الستعانة بخبير هي مسألة وجوبية، وذلك ما يفهم من  (1)

 إنها أوجبت إدراج القيمة المقدرة في محضر الكشف. ( من قانون التسجيل العقاري ، إذ161/2نص المادة )

، محكمة استئناف دهوك بصفتها التمييزية، مذكور  2111/  8/ 3بتاريخ  2111/ تنفيذ/  26القرار التمييزي المرقم  (2)

 .384 ص لدى د. عصمت عبد المجيد بكر، مصدر سابق،

، محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها  2118/  3/ 21خ بتاري 2118/ ت / تنفيذية/ 68القرار التمييزي المرقم  (3)

التمييزية، والذي قضى بالآتي: ) إن تقدير قيمة العقار بواسطة خبير أو خبراء أثناء وضع اليد عليه بموجب أحكام 

ار....(، مذكور من قانون التنفيذ هو لغرض بيان قيمة العقار بغية اتخاذه أساساا لإجراء المزايدة في بيع العق 88المادة 

 .218 ص لدى القاضي حيدر عودة كاظم، مصدر سابق،

 .241، محكمة استئناف بغداد، ذكره القاضي مدحت المحمود، مصدر سابق،ص1183/  8/ 26في  1183/ تنفيذ /84القرار التمييزي المرقم  (4)

 ( من قانون التسجيل العقاري.161/2ويمكن تسجيل ذات الملاحظة على نص المادة ) (5)

، محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، مذكور 1181/  1/ 12بتاريخ  1188/ تنفيذ /118القرار التمييزي المرقم  (3)

 .385 ص لدى د. عصمت عبد المجيد بكر، المصدر السابق،
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، (1)(11في محضر الكشف وفقاً لنص المادة ) المطلوب ذكرهاتقدم فإن البيانات  إضافة لما
 لعقاره المحجوز. مقيّدلم يكن من بينها ما يشير إلى تمتع المدين برخصة البيع ال

من قانون التنفيذ والمتعلقة بتبليغ المدين بوقوع الحجز على عقاره،  (2)(11المادة ) نّ كما أ
) إن اعتبارورقة التبليغ ما يشير إلى تلك الرخصة، وذلك على  اشتمالهي الأخرى لم تتطلب 

( من قانون التنفيذ يكون بعد مرحلة 61الإذن ببيع العقار المحجوز على وفق أحكام المادة )
، ومن ثم لا فائدة ترتجى من الإشارة إلى هذه الرخصة في ورقة تبليغ المدين (3)وضع اليد...(

لما إن ا( المذكورة، ط11)مذكرة الإخبارية الثانية( وفقاً لأحكام المادة )بوقوع الحجز على عقاره 
 وضع اليد هنا لم يحصل بعد.

للعقارات المحجوزة بالواقع العملي  مقيّدعدم اللجوء إلى البيع ال سيؤدي إلىكله ونرى إن ذلك 
، وذلك تبعاً لعدم متعه بتلك الرخصةوفي كثير من الأحيان، طالما إن المدين ليس على دراية بت

بالنسبة للمدين  مهمةا يمثله ذلك من ضمانة مّ مرغم على التطلب الإشارة إليها في ورقة التبليغ، 
 في حال لم يكن على دراية بمنحه تلك الرخصة.

ذلك معناه اللجوء إلى البيع الجبري بالمزايدة العلنية وما يصاحبها  نرى بأنوبالمحصلة النهائية 
عدم بيع العقار بثمن أعلى،  واحتماليةفي النفقات والمصاريف  اقتصادة وعدم من إجراءات معقد

يصب في مصلحة أطراف التنفيذ، كونه  الدين، وهو مما لا من وبالتالي عدم تسديد أكبر قدر ممكن
 للعقارات المحجوزة. مقيّدلا يحقق الغاية التي من أجلها تبنى المشرع فكرة البيع ال

 من قانون التنفيذ (11تقدم، نقترح على المشرع العراقي تعديل المادة )لذا وفي ضوء ما 
للمدين الحق ببيع عقاره  نّ الإخبارية الثانية الإشارة إلى أ تتضمن مذكرة بالنص على وجوب أن  

المحجوز بنفسه خلال مدة محددة تشريعياً وذلك بعد أن تُحدّد القيمة المقدرة للعقار وتقديم المدين 
مذكرة الإخبار تلك على النصوص  اشتمالنفذ العدل لمنحه الإذن بالبيع، مع ضرورة طلباً للم

 القانونية المتعلقة بآلية إيقاع هذا البيع وقواعده التعاقدية المحددة سلفاً من قبل المشرع.

                                                           

 ( من قانون التسجيل العقاري بشأن تبليغ المدين بلزوم تأدية الدين خلال المدة المحددة.133تقابلها المادة ) (1)

 ( من قانون التسجيل العقاري بشأن تحرير محضر عند وضع اليد على العقار المرهون .161/2تقابلها المادة ) (2)

 بصفتها التحادية بابل استئناف محكمة ،2121/  11/  4 بتاريخ 2121/  تنفيذية/  ت/  182 المرقم التمييزي القرار (3)

 .363 ص ،مصدر سابق ،هندي راسم ليث القاضي مذكور لدى التمييزية،
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المقترح المتقدم ذكره، من شأنه أن يجعل المدين محاط علماً بتمتعه بمكنة البيع  ونرى أنّ 
لعقاره المحجوز في حال لم يكن على دراية بتلك الرخصة، طالما تم تضمين ورقة التبليغ  مقيّدال

المدين  نّ يه ما يشير إلى رخصة البيع، كما أبوقوع الحجز )مذكرة الإخبارية الثانية( المُب لّغة إل
بيع وكيفية سيكون على معرفة بكيفية القيام بهذا البيع وآلية إيقاعه، طالما تم إدراج ضوابط هذا ال

 ( من قانون التنفيذ.11إيقاعه في ورقة التبليغ المذكورة، وذلك كله تبعاً لتعديل نص المادة )

( من قانون التنفيذ والنص على وجوب 11كما نقترح على المشرع العراقي تعديل المادة )
د على العقار، وضع اليإذا كان حاضراً أثناء عملية  بالخيار المتاح له في هذا البيعالمدين  تفهيم

 ه بنسخة من ذلك المحضر في حال لم يكن حاضراً أثناء تلك العملية.ووجوب تبليغ

يجعل المدين على بينة من وضع اليد على عقاره  مقترح من شأنه أن  هذا ال نّ ونرى أ
المحجوز، ومن ثم يستطيع تقديم ما لديه من ملاحظات بهذا الخصوص وكذلك المبادرة بطلب 

ر بنفسه طالما قد تمت عملية وضعت اليد عليه وتحددت قيمته المقدرة التي تتطلبها بيع ذلك العقا
 ( من قانون التنفيذ كأساس أو كحد أدنى لثمن بيع ذلك العقار المحجوز.61المادة )

( من قانون التنفيذ وبالصيغة المتقدم ذكرها 11،  11) تعديل نص المادتين وبالنتيجة فإنّ 
  للعقارات المحجوزة وتحقيق الغاية المرجوة من تشريعه عملياً.  مقيّديمكن معه تأمين فاعلية البيع ال
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 ثانيا : موقف القانون الإماراتي:

القانون  إن آلية إيقاع الحجز التنفيذي على العقار وفقاً للقانون الإماراتي وكما الحال في
وصدور قرار من قاضي التنفيذ بإيقاع الحجز  (1)العراقي، تبدأ بتقديم الدائن الحاجز طلباً بالحجز

 على العقار.

من اللائحة التنظيمية، إذا تحقق قاضي التنفيذ من أن طلب  (2)(152فطبقاً لأحكام المادة )
ن المدين لم يقم بالوفاء خلال الميعاد  استوفىالحجز على العقار قد  شروطه القانونية، وا 

ن مقدمات ، وتأكد أ(3)المقرر  اتخذها ن  وأقد سبق  التنفيذن العقار مما يجوز الحجز عليه، وا 
 .(4)طالب الحجز، فإنه يقوم بإصدار قرار الحجز على العقار

ت المختصة لتثبيت الحجز وتنفيذ قرار الحجز يكون بإعلان يوجه إلى دائرة تسجيل العقارا
 في سجل العقار، ويتم تسجيل قرار الحجز فيه مع تحديد الساعة والتاريخ لذلك التسجيل.

العقار محجوزاً، أي إن الحجز العقاري لا يقوم من لحظة  اعتبارويترتب على تسجيل قرار الحجز 
نما من لحظة تسجيل هذ ا القرار في دائرة إصدار قاضي التنفيذ قراره بالحجز على العقار، وا 

تسجيل العقارات، فالعبرة في تحديد لحظة حجز العقار هي بتسجيل قرار الحجز وليس بصدوره، 
  .(5)لذلك يوجب المشرع تحديد تاريخ الحجز وساعته

                                                           

ا  الحاجز يقدمنصت على أنه: ) أولا:  التنظيمية اللائحة من( 141المادة ) (1)  التنفيذ، قاضي إلى العقار على بالحجز طلبا

 المحكمة دائرة في المختار وموطنه عمله ومحل وموطنه ومهنته ولقبه الطالب سمـ ا أ: الآتية البيانات الطلب ويتضمن

 وموطنه ومهنته ولقبه عليه الحجز المطلوب سمـ ا ب .فيها عمل محل أو موطن له يكن لم إذا التنفيذ فيها يجري التي

 العقارية ومنطقته رقمه أو وحدوده ومساحته موقعه بيان مع عليه الحجز المطلوب العقار وصفـ  ج .عمله ومحل

 (.... تعيينه، في تفيد أخرى بيانات وأية

 قد العقار على الحجز طلب نإ التنفيذ لقاضي تبين إذانصت على أنه: ) أولا:  التنظيمية اللائحة من( 151المادة ) (2)

 في للتأشير العقارات بتسجيل المختصة الدائرة إلى القرار هذا ويبلغ بالحجز، قراره أصدر القانونية شروطه ستوفىا

ا: والتاريخ الساعة وتحديد العقار بهذا الخاصة السجلات  العقار عتبارا الحجز، قرار تسجيل على يترتب. ثانيا

ا: محجوزاا   بالدائنين العقاري، السجل واقع من التنفيذ قاضي تطلع أن العقار لديها المحجوز المختصة الدائرة على. ثالثا

 (.بالعقار التصرف تعيق موانع أية توجد كانت إذا وفيما عمله ومحل منهم كل وموطن ةمقي دال الحقوق أصحاب

 .211د. بكر عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، ص  (3)

ا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية  (4) محمد نور عبد الهادي شحاته، التنفيذ الجبري وفقا

 .524، ص 1111، مطبعة كلية شرطة دبي، 1المتحدة، ط

 .438د. أحمد هندي، مصدر سابق، ص  (5)
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ومن بعد ذلك على القائم بالتنفيذ وخلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الحجز أن يقوم بإعلام 
ة بصورة من مقيّدكفيل العيني وحائز العقار والدائنين أصحاب الحقوق الكل من المدين والدائن وال

من  (1)(151طلب الحجز، بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله، وذلك ما أشارت إليه المادة )
 اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

( 151الإخطار المنصوص عليه في المادة ) فضلًا عنن القانون الإماراتي ويلاحظ أ
المذكورة، بشأن إبلاغ المدين بوقوع الحجز على عقاره، قد أوجب على قاضي التنفيذ وقبل مباشرة 

لا 15بيع العقار أن يُخطر المدين بلزوم أداء الدين خلال مدة ) ( يوماً من تاريخ هذا التبليغ، وا 
، حتى (3)راً للوفاء بعد التأكد من جهوزية العقار للبيع، فيكون إخطاراً أخي(2)بيع عقاره المحجوز

يتخذ المدين الموقف الذي يراه مناسباً لمصلحته، فقد يقوم بأداء الدين خلال المدة المحددة قانوناً، 
 .(4)أو قد يرفض الوفاء خلال المدة المذكورة فتُستكمل إجراءات البيع

اً وفقاً لأحكام مقيّدببيع عقاره المحجوز بيعاً  للمدين أن يقدم خلال تلك المدة طلباً  نّ ونرى أ
( من اللائحة التنظيمية التي أجازت هذا البيع، ويرفق بطلبه ثمن البيع وموافقة 152/1المادة )

 المشتري عليه كما تتطلبه المادة المذكورة.

ارين ن القانون الإماراتي وفي كلا الإخطعليه في القانون العراقي، يلاحظ أوكما هو الحال 
الموجهين للمدين والمذكورين آنفاً، لم يشترط تضمينهما ما يشير إلى إمكانية قيام المدين بنفسه 

لعقاره المحجوز، على الرغم مما لهذا الأمر من أثر بالغ الأهمية في إحاطة المدين  مقيّدبالبيع ال
القيام بذلك في حال لم يكن على دراية بتلك الرخصة الممنوحة له قانوناً، ومن  حقعلماً بأن له 

بسبب عدم اللجوء  للعقارات المحجوزة؛ مقيّدالبيع ال ثم فإن ذلك سيؤدي إلى عدم تحقيق غاية تبني
 إلى هذا البيع في كثير من الأحيان، وذلك تبعاً لعدم دراية المدين بتمتعه برخصة البيع هذا.

                                                           

 والكفيل والحائز المدين من كل بإعلان بالتنفيذ القائم يقومنصت على أنه: ) أولا:  التنظيمية اللائحة من( 151المادة ) (1)

ا: . الحجز من أيام سبعة خلال تسجيله، يفيد بما عليه التأشير بعد الحجز، طلب من بصورة العيني  ذات في يتمثانيا

 ويصبح ة،مقي دال الحقوق أصحاب الدائنينإلى  الحجز نفس إعلان المادة هذه من (1) البند في إليه المشار الميعاد

ا  إعلانهم بمجرد الدائنون هؤلء  الموطن في لورثته منهم أي وفاة عند الإعلان ويكون كحاجزين، اتجراءالإ في طرفا

 (.أشهر ثلاثة من أكثر الوفاة على نقضىا قد يكن لم إذا القيد في المعين

 أن المزاد بطريق العقار بيع مباشرة قبل التنفيذ قاضي علىنصت على أنه: ) التنظيمية اللائحة من( 2/ 152المادة ) (2)

ا  عشر خمسة( 15) خلال الدين بأداء المدين يخطر  ...(.المزايدة، بطريق العقار بيع وإل التبليغ تاريخ من يوما

 .211د. بكر عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، ص  (3)

 .533د. علي عبد الحميد تركي، مصدر سابق، ص  (4)
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يفترض بالمشرع الإماراتي أن يوجب تضمين الإعلام المنصوص عليه في المادة فلذا 
للعقارات المحجوزة، حتى يكون  مقيّد( من اللائحة التنفيذية الإشارة إلى رخصة البيع ال151)

اللجوء  احتماليةلعقاره، وبالتالي زيادة  مقيّدالمدين على بينة من ذلك، إذا ما رغب بالقيام بالبيع ال
ب اللجوء إلى لغايات الإنسانية والإجرائية والاقتصادية المرجوة منه وت جن  هذا البيع وتحقيق اإلى 

البيع بالمزايد العلنية وما يصاحبها من نفقات ومصاريف ومدد طويلة، وذلك كله تبعاً لإحاطة 
شارة إلى تلك للعقار المحجوز من خلال الإ مقيّدرخصة القيام بنفسه بالبيع ال بامتلاكهالمدين علماً 

 الرخصة في ذلك الإعلام.

 

 ثالثا : موقف القانون الفرنسي:

للقانون الفرنسي فإن آلية إيقاع الحجز على العقارات تبدأ بالتنبيه بنزع الملكية وذلك من  وفقاً 
خلال إعلان موجه إلى المدين أو إلى الغير حائز العقار، وذلك ما أشارت إليه المادة 

 .الفرنسي التنفيذ قانون من  (1)(321/1)

وعملًا بالمادة المذكورة، تبدأ الإجراءات التنفيذية وبناءً على طلب الدائن، بقيام المُحضر 
، ويتوجب على المدين الوفاء بالدين خلال ثمانية أيام من (2)بتبليغ المدين أو الحائز بأمر الدفع

لا بيع عقاره المح  .(3)جوزتاريخ تبليغه بالتنبيه بنزع الملكية، وا 

ويعتبر التنبيه بنزع الملكية حجزاً على العقار وفقاً للقانون الفرنسي، ويرتب آثار الحجز 
وبعد إتمام الحجز على العقار، يتم التحضير لبيعه من خلال ، (4)جميعها في مواجهة المدين

 إحدى الآليات القانونية المرسومة لذا الغرض.

                                                           

نصت على أنه: )يحجز الدائن على  العقار بإعلان موجه إلى المدين أو إلى  الفرنسي التنفيذ قانون من (321/1) المادة (1)

 الغير الحائز للعقار(.

من الجزء  321/1نصت على أنه: )وعملاا بالمادة  الفرنسي التنفيذ لقانونمن الجزء اللائحي  (321/1) المادة (2)

 التشريعي، تبدأ إجراءات التنفيذ عن طريق تبليغ المدين أو الغير بأمر دفع ما يقابل الحجز، بناءا على طلب الدائن ...(.

 المبالغ هذه دفع بوجوب المدين إنذار: رابعاا نصت على أنه: ) الفرنسي التنفيذ لقانونالجزء اللائحي  (321/3) المادة (3)

 المثول المدين على سيتعين الغرض، ولهذا العقار، بيع اتإجراء ستستمر السداد عدم حالة في نهوإ أيام، ثمانية خلال

 جراء(.الإ بطريقة قرار تخاذل التنفيذ قاضي أمام استماع جلسة في

ا:  الفرنسي التنفيذ لقانونمن الجزء اللائحي  (321/3) المادة (4)  يشكل الدفع أمر نإ إلى الإشارةنصت على أنه: )سادسا

 عتباراا ا للغير وبالنسبة التبليغ، تاريخ من عتباراا ا المدين قبل من فيه للتصرف قابل غير العقار نوإ العقار، على اا حجز

 (.العقاري السجل في تسجيله تاريخ من
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كبديل للبيع بالمزايدة يمثل إحدى تلك الآليات، وبموجبه سيأخذ المدين  )الودي( مقيّدوالبيع ال
، يتطلب القانون الفرنسي وقبل بيع (1)ولضمان فاعلية هذا البديل؛ دوره في بيع عقاره المحجوز

 .(2)( يرأسها قاضي التنفيذL’audience d’orientationتوجيهية ) استماعالعقار عقد جلسة 

وبعد التحقق من شروط صحة الحجز، تُناقش في تلك الجلسة قائمة شروط البيع، 
المحتملة على هذه الشروط، ويتبادل القاضي الرأي مع الأطراف ليرى فيما إذا كان  والاعتراضات

)الودي(، فيأذن القاضي للمدين بهذا البيع، فلا يتم البيع الجبري  مقيّديمكن اللجوء إلى البيع ال
وللقاضي بناءً على للعقار المحجوز،  مقيّددة إلا بقرار من القاضي أو إذا فشل البيع البالمزاي

الذي حدده الدائن في قائمة شروط  سة التوجيهية تعديل الثمن الأساسالمدين في الجل اعتراض
 .(3)البيع

أو  فالغرض من هذه الجلسة إذن هو لتوجيه البيع سواء نحو البيع الجبري بالمزايدة العلنية
 .  (4)للعقار المحجوز، وتحديد الشروط التي سيجري في ظلها ذلك البيع  مقيّدنحو البيع ال

والملاحظ في آلية إيقاع الحجز التنفيذي على العقار وفقاً للقانون الفرنسي، إن المشرع قد 
حرص على النص على وجوب أن تشتمل ورقة التنبيه بنزع الملكية على مجموعة من البيانات 

 اللازمة لترتيب آثار الحجز.

وما يخصنا من بين تلك البيانات والذي تميز به موقف المشرع الفرنسي عن موقف المشرع 
 الفرنسي التنفيذ لقانون الجزء اللائحي ( من 321/3العراقي والإماراتي هو ما نصت عليه المادة )

الأمر بأداء ما  لمحضرين، فإنّ ) بالإضافة إلى البيانات المقررة في سندات ا والتي جاءت بالقول:
المدين يحتفظ بإمكانية البحث عن  الإشارة إلى أنّ : ثامنا  يقابل الحجز يشتمل على ما يأتي:ــــ 

، مع مشترٍ للعقارات المحجوزة من أجل الشروع في بيعها وديا  أو إعطاء توكيل لهذا الغرض
الإشارة إلى إن هذا البيع لا يمكن إبرامه إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التنفيذ..... 

 ، ...(.ن البيانات المنصوص عليها في هذه المادة مقررة تحت طائلة البطلانوالإشارة إلى أ

                                                           

(1) Emma Jauffret, la saisie immobilière, étude juridique, INC Hebdo, No 1440, 16-22 juillet 2007, p. 3. 

 .الفرنسي التنفيذ لقانونالجزء اللائحي  من( 18 – 4/  232) أنظر المادة (2)

 .211د. فتحي والي، مصدر سابق، ص  (3)

(4) Emma Jauffret, la saisie immobilière, op: cit:, p.4. 
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يشتمل التنبيه بنزع  شترط أن  المشرع الفرنسي قد ا نّ فيلاحظ من خلال النص المذكور أ
لعقاره المحجوز وحقه في البحث بنفسه  مقيّدكية بياناً يشير إلى تمتع المدين برخصة البيع الالمل

 عن مشتر  للتعاقد معه على ذلك العقار.

فضلًا عن ذلك فإن المشرع الفرنسي قد رتب البطلان جزاء تخلف الإشارة إلى بيان رخصة 
خرى الواجب ذكرها في ورقة التنبيه بنزع للعقار المحجوز أو أياً من البيانات الأُ  مقيّدالبيع ال
 .(1)الملكية

يمكن توجيهها للقانون العراقي  التي بذلك فإن المشرع الفرنسي قد تلافى أوجه النقدو 
ن المدين حتماً سيكون على دراية تامة بحقه الخصوص، إذ وفقاً للنص الفرنسي فإوالإماراتي بهذا 

ورقة التنبيه بنزع الملكية  احتواءفي البحث عن مشتر  لبيع عقاره المحجوز بنفسه، ذلك من خلال 
 الإشارة إلى تلك الرخصة الممنوحة له قانوناً.

للعقارات المحجوزة في  مقيّدوبناء على كل ما سبق، ومن أجل تفعيل اللجوء إلى البيع ال
يحذو حذو المشرع الفرنسي، وذلك بالنص على  الواقع العملي، ندعو المشرع العراقي إلى أن  

 مقيّدله القيام بالبيع ال نّ وع الحجز على عقاره ما يشير إلى أورقة تبليغ المدين بوق اشتمالوجوب 
 من إذن على الحصول بعد إلا إبرامه يمكن لا البيع هذا نّ أ إلى الإشارة لعقاره المحجوزة بنفسه مع

البطلان، مع مراعاة ما تنص  طائلة تحت مقررة البيانات هذه نّ أ إلى المنفذ العدل، وكذلك الإشارة
 عليه نظرية البطلان في قانون المرافعات.

 

 

                                                           

 .423د. فتحي والي، مصدر سابق، ص  (1)



- 091 -  

 الفرع الثاني

 للعقارات المحجوزة حجزا  تنفيذيا   مقيّدآلية إيقاع البيع ال

بعد إتمام الحجز على العقار وفقاً لما سبق، قرر القانون آليات وضوابط معينة يتم بموجبها 
 للعقارات المحجوزة، وهو ما يمكن بيانه بالآتي:ـــ مقيّدإيقاع البيع ال

 للعقار المحجوز: مقيّدأولا : تقديم المدين طلبا  لمنحه الإذن بالبيع ال

للعقارات المحجوزة ليس تلقائياً، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال القيام بهذا  مقيّدإن البيع ال
تمامه إلا بعد تقديم المدين طلباً إلى جهة التنفيذ الحاجزة وصدور الإذن بذلك، وبخلافه لا  البيع وا 

نما يتم اللجوء إلى بيع ال مقيّديمكن الحديث عن بيع  عقارات المحجوزة للعقارات المحجوزة، وا 
 بالمزايدة العلنية.

ن المحجوزة المقدم من الدائن، إذ إ للعقارات مقيّدنه لا يعتد بطلب البيع الوتجدر الإشارة إلى أ
 مقيّدهذا البيع هو رخصة قاصرة على المدين وحده كما مر ذكره، وثم فإنه يُعتد بطلب البيع ال

 .(1)من يمثله قانوناً للعقارات المحجوزة المقدم فقط من المدين أو م

 مقيّد، لم يرد نص صريح يُشير إلى وجوب تقديم المدين طلباً بالبيع الالعراقيوفي القانون 
راقي تعرضاً لهذه المسألة، عليه من الفقه القانوني الع اطلعنالعقاره المحجوز، كما لم نجد فيما 

 يقدم للمنفذ العدل طلباً ببيع عقاره المحجوز. نه طبقاً للقانون العراقي يجب على المدين أن  ونرى أ

ن ( من قانون التنفيذ، يُلاحظ أ61) نه وبالرجوع إلى نص المادةعلى أ وتنطوي هذه الرؤية
للعقار المحجوز قبل  مقيّدالمشرع العراقي يشترط منح الإذن من المنفذ العدل للمدين بالبيع ال

ببيع عقاره  للمنفذ العدل، أن يأذن للمدينعلى أنه: )  مباشرة هذا البيع، فقد نصت المادة المذكورة
 المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة،...(.

الإذن المشار إليه لا يصدر تلقائياً بعد إتمام  يفهم بأنّ  فمن خلال هذا النص يمكن أن  
نما يُعطى  الحجز، فالمنفذ العدل لا يصدر من تلقاء نفسه قراراً بمنح الإذن للمدين بهذا البيع، وا 

 الإذن بالبيع بناءً على تقديم المدين طلباً بذلك.

                                                           

 ( من هذه الدراسة.82أنظر صفحة ) (1)
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 طلب المميزةيفهم ذلك أيضاً من خلال القرار التمييزي الذي جاء فيه: ) إن  ويمكن أن  
( من قانون التنفيذ... 61بإعطائها الإذن ببيع عقارها المحجوز....إنما يجد سنده في المادة )

عطائها الإذن  ةالمميز طلب فكان الواجب إجابة   .(1)لغرض عرض عقارها للبيع(وا 

 ن هذا الطلب قدمعيناً لتقديم الطلب، لذا نرى أ ن المشرع العراقي لم يتطلب شكلاً ويلاحظ أ
فيذي ضمن الإضبارة يكون كتابة في صورة عريضة مقدمة من المدين، أو بموجب محضر تن

( 61يعرب المدين عن رغبته وطلبه ببيع عقاره المحجوز بنفسه وفقاً لأحكام المادة ) التنفيذية، إذ
 من قانون التنفيذ.

والملاحظ أيضاً إن المشرع العراقي لم يحدد ميعاداً ينتهي به حق المدين في تقديم طلب 
جاء في  القضائي قد تصدى لهذه المسألة ووضع معالجة لها، ومن ذلك ما الاجتهادالبيع، إلا إن 

 الإذن القرار التمييزي الذي حدد الميعاد الجائز خلاله للمدين تقديم الطلب، إذ أشار إلى: ) إن
 اليد وضع مرحلة بعد يكون  التنفيذ قانون  من( 61) المادة أحكام وفق على المحجوز العقار ببيع
 هذه في التنفيذية الإجراءات إن وحيث ،العلنية المزايدة في العقار وضع عن الإعلان وقبل

 والحالة قانوناً  وارد غير عقاره ببيع للمدين الإذن موضوع فيكون  الإعلان، مرحلة تخطت الإضبارة
 .(2)هذه..(

وكذلك القرار التمييزي الذي أشار إلى: ) إن طلب المميزة بإعطائها الإذن ببيع عقارها 
ما دامت إجراءات المزايدة والبيع ( من قانون التنفيذ 61حجوز إنما يجد سنده في نص المادة )مال

 .(3)(لم تحصل بعد،...

فيتضح من خلال هذه التطبيقات القضائية بأن الميعاد الذي يحق خلاله للمدين تقديم طلب 
 البيع يكون بعد وضع اليد على عقاره المحجوز وقبل الإعلان عن وضعه بالمزايدة العلنية.

 

                                                           

 بصفتها التحادية واسط استئناف محكمة ،2116/  3/  13 بتاريخ 2116/  تنفيذ/  ت/  463 المرقم التمييزي القرار (1)

 .243 ص مصدر سابق، الغريباوي، عامر غالب القاضي مذكور لدى التمييزية،

 بصفتها التحادية بابل استئناف محكمة ،2121/  11/  4 بتاريخ 2121/  تنفيذية/  ت/  182 المرقم التمييزي القرار (2)

 .363 ص مصدر سابق، هندي، راسم ليث القاضي مذكور لدى التمييزية،

 بصفتها التحادية واسط استئناف محكمة ،2116/  3/  13 بتاريخ 2116/  تنفيذ/  ت/  463 المرقم التمييزي القرار (3)

 .243 ص سابق،المصدر ال الغريباوي، عامر غالب القاضي مذكور لدى التمييزية،
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القضائي آنف الذكر واضح ولا يحتاج إلى بيان، إلا إننا نرى  الاجتهادالرغم من إن وعلى 
يغني عن النص التشريعي الصريح في تحديد الميعاد الذي  بأن تصدي القضاء لهذه المسألة لا

 لاختلافيمكن خلاله للمدين تقديم طلب البيع، وذلك من أجل ثبات القانون ووحدة تطبيقه ومنعاً 
 .(1)ستئنافية، مما يخل معه بمبدأ الأمن القانونيالا القضائي بين المناطق الاجتهاد

وأمام خلو قانون التنفيذ من النص الصريح الذي يحدد ذلك الميعاد، ندعو المشرع العراقي 
إلى تحديده تشريعياً بالنص على إمكانية تقديم طلب البيع إلى ما قبل الإعلان عن وضع العقار 

، افتتاحهان بيع عقاره بعد الإعلان عن وضعه بالمزايدة وقبل بالمزايدة العلنية، على أن يكون للمدي
 إذا وافق الدائن على ذلك، إذ إن الأخير أدرى بتقدير مصلحته.

، فيلاحظ إنه قد نص صراحة على وجوب تقديم المدين طلباً الإماراتيوفيما يتعلق بالقانون 
( من 152/1أشارت إليه المادة )لقاضي التنفيذ للقيام ببيع العقار المحجوز بنفسه، وذلك ما 

تي، إذ جاء فيها: ) بعد إتمام الحجز، يجوز االلائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإمار 
لأحد المشترين، ويرفق بطلبه ثمن البيع  طلبا  ببيع العقار المحجوزللمدين أن يقدم لقاضي التنفيذ 
 وموافقة المشتري عليه،...(.

الإماراتي لم يحدد شكلًا معيناً لهذا الطلب، ويمكن القول بأنه وفقاً لأحكام  ن القانون ويلاحظ أ
القانون الإماراتي يجب أن يقدم الطلب كتابة لكي يحقق هدفه، ويمكن أن يُستشف ذلك من عبارة 

( آنفة الذكر، إذ يفهم 152/1"ويرفق بطلبه ثمن البيع وموافقة المشتري عليه" الواردة في المادة )
ه العبارة أن عملية الإرفاق المشار إليها تحتاج إلى طلب مكتوب حتى يمكن للمدين أن من هذ

 يربط مع هذا الطلب ثمن البيع وموافقة المشتري عليه.

 

 

 
                                                           

مبدأ الأمن القانوني : " هو مبدأ يقتضي أن يكون المواطن، قادراا على تحديد ما هو مباح وما هو محظور بموجب  (1)

هذه النتيجة يتعين أن تكون القواعد  إلىول القانون الساري دون أن يستدعي ذلك بذل عناء كبير من جانبه، وللوص

تغيرات متكررة أو غير متوقعة " أنظر التقرير الدوري  إلىالمقررة واضحة، ومفهومة، وأل تخضع في الزمان 

، مشار إليه لدى: د. حامد شاكر محمود الطائي، العدول في الجتهاد القضائي، 2113لمجلس الدولة الفرنسي لسنة 

 .123، ص2118، المركز العربي للنشر والتوزيع، 1حليلية مقارنة، طدراسة قانونية ت
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يقدم طلبه ببيع  ظاهر النص المذكور يوجب على المدين أن   نّ ساس نرى أوعلى هذا الأ
ن المشرع الإماراتي  قد تطلب أن يعرض ذلك على الدائنين عقاره المحجوز كتابة، خاصة وا 

يتصور إمكانية إرفاق ثمن البيع وموافقة المشتري عليه مع  الحاجزين كما سنرى لاحقاً، ومن ثم لا
 طلب مقدم شفاهة.

والملاحظ أيضاً إن المشرع الإماراتي لم يحدد ميعاداً ينتهي به حق المدين في تقديم طلب 
 لاختيارولعل المشرع يريد إبقاء الباب مفتوحاً للمدين  ببيع عقاره المحجوز لمشتر  من طرفه،

حضار من  ومعنى ذلك إن  ،(1)لشراء عقاره الذي غالباً ما يكون له قيمة في نظر مالكه يرغبوا 
، (2)للمدين حق تقديم هذا الطلب حتى بعد الإعلان عن وضع العقار المحجوز بالمزايدة العلنية

 القانون العراقي.وذلك بخلاف ما هو الحال عليه في 

، فنجد إنه وبخلاف القانون العراقي، قد نص صراحة على الفرنسيأما بالنسبة للقانون 
لعقاره المحجوز، فقد  مقيّدوجوب تقديم المدين طلباً إلى قاضي التنفيذ لإعطائه الإذن بالبيع ال

 في التنفيذ على أنه: ) قاضي الفرنسي التنفيذ لقانون الجزء اللائحي ( من 322/15نصت المادة )
 الإجراءات، متابعة آليات يحدد ...، الحاجزين للأطراف يستمع أن بعد الإجراءات توجيه جلسة
 أو بالأمر بإجراء البيع الجبري(.المدين  طلب على بناء الودي بالبيع بالإذن وذلك

المشرع الفرنسي وفيما يتعلق بشكل الطلب المقدم من المدين للإذن له بالبيع  نّ ويلاحظ أ
 لعقاره المحجوز قد ميّز بين حالتين: مقيّدال

جلسة توجيه الإجراءات، فهنا لم يتطلب المشرع شكلًا معيناً  أثناءحالة تقديم الطلب  الأولى:
م طلب بيع العقار المحجوز كتابة أو لتقديم لهذا الطلب، ومن ثم يمكن للمدين والحالة هذه تقدي

( من الجزء اللائحي والتي جاء فيها: 322/11شفاهة، وهو ما يمكن أن يفهم من نص المادة )
(، يمكن تقديم هذا الطلب شفهيا  في جلسة التوجيه...، و،)طلب الإذن بالبيع الودي للعقار

نما نصت على ن هذه المادة لم تشترط شكلًا معيناً لتقديم طلب البيأ فيلحظ تقديم  جوازع، وا 
 الطلب كتابة والحالة المعروضة. تقديم إمكانيةشفهياً، وبمفهوم المخالفة لهذا النص نرى  الطلب

                                                           

 .211، مصدر سابق، ص د. بكر عبد الفتاح السرحان (1)

 يماراتأجاز فيها المشرع الإ ( من اللائحة التنظيمية،131/8المادة ) نصت عليهان هناك حالة إلى إوتجدر الإشارة  (2)

ا  للمدين، في أي وقت يسبق إتمام نقل الملكية وتسجيل العقار باسم المشتري الذي رسا عليه المزاد، أن يحضر مشتريا

 من طرفه يعطي سعراا أعلى وبزيادة ل تقل عن عشرة بالمائة من السعر الذي رسا به المزاد.
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عقد جلسة توجيه الإجراءات، إذ أجاز المشرع قبل : فهي حالة تقديم الطلب أما الحالة الثانية
بشرط أن  (1)لحضور الجلسة التوجيهيةالفرنسي للمدين تقديم طلب البيع والحكم فيه قبل إعلانه 

، ففي هذه الحالة وبمفهوم المخالفة (2)العقار على ةمقيّدأصحاب الحقوق ال الدائنين يقوم بإعلام
 .(3)( آنفة الذكر، " فإنه يجب على المدين أن يقدم طلبه كتابة"322/11لنص المادة )

المشرع الفرنسي وبخلاف المشرع العراقي، قد حدد الميعاد الذي يحق  والملاحظ أيضاً أنّ 
خلاله للمدين تقديم طلب البيع، " فيحق له تقديم طلبه هذا بمجرد إعلامه بالتنبيه بالأداء والحجز 

نما يمكنه أخذ  بانتظارعلى عقاره، فالمدين غير ملزم  الجلسة التوجيهية لتقديم طلب بيع عقاره، وا 
، وينهي حق المدين بتقديم طلب البيع لحظة (4)لتلك الجلسة" استدعائهدرة بذلك قبل زمام المبا

 .(5)إصدار قاضي التنفيذ قراره بتوجيه الإجراءات نحو البيع بالمزايدة العلنية"

ن المشرع الفرنسي قد أجاز للمدين بيع عقاره المحجوز بنفسه حتى بعد إلى أ الإشارةوتجدر 
البيع المزايدة العلنية ما دامت المزايدة لم تفتتح بعد، ولكنه جعل ذلك توجيه الإجراءات نحو 

 .(9)الجواز مشروطاً بموافقة الدائنين

نُعرّج على حالة معينة لم نجد تعرضاً لها على الصعيدين  ، بقي لنا أنّ وبعد كل ما سبق
ذه الحالة من خلال ه استظهارالتشريعي أو الفقهي رغم إمكانية تحققها في الواقع العملي، ويمكن 

التساؤل الآتي: إذا كان قانون التنفيذ قد أجاز إرجاء بيع عقار المدين المحجوز في حال لم يكن 
 مدة وخلال للمدين ، فهل يحق(1)مرهوناً وكانت وارداته الصافية في سنة واحدة تكفي للوفاء بالدين

 لا؟ أم المحجوز للعقار مقيّدال بالبيع طلباً للإذن له يقدم البيع هذه أن إرجاء
                                                           

الفرنسي الجديد وفقاا لآخر تعديلاته، بحث منشور  محمود مختار عبد المغيث، التجاهات الحديثة في قانون التنفيذد.  (1)

 .236، ص2121، 45، العدد 45في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والقتصادية، مجلد 

 للعقار الودي البيع طلب تقديم يجوز ): نصت بالقول الفرنسي التنفيذ اللائحي لقانون الجزء من( 322/21) المادة (2)

 ويوقِف. العقار على المسجلين الدائنين المدين يعلن أن على التوجيه جلسة في بالحضور الإخطار إعلان قبل فيه والحكم

 .( مطالبتهم عن للإعلان المسجلين للدائنين الممنوحة المهلة باستثناء التنفيذ إجراءات سير الطلب على الموافقة قرار

(3) A.Coulot, siaise immobiliere.- Audience d orientation,.-realisation de la vente, JCL. 

Voies d execution, op.cit., n 44. 

(4) Emma Jauffret, la saisie immobilière, op: cit:, p. 4. 

 .41، مصدر سابق، ص د. عثمان محمد عبد القادر (5)

ا  أما العقارات تباع )  :جاء فيها الفرنسي التنفيذ قانون من( 322/1) المادة (3)  المزاد طريق عن أو قضائي، بإذن وديا

 أيضا   يمكن ،..المحجوزة العقارات على المسجلين الدائنين الحاجز، الدائن المدين، بين تفاقا وجود حالة في. العلني

 .(العلني المزاد افتتاح وحتى الجبري بالبيع التوجيه بعد المتباد  بالاتفاق بيعها

 الصافية وارداته وكانت مرهون غير المحجوز المدين عقار كان التنفيذ العراقي نصت بالقول ) إذا( من قانون 11المادة ) (6)

 للدين، تسديداا  العقار حاصلات يحجز أن العدل للمنفذ فيجوز العقار، بسببه حجز الذي بالدين للوفاء تكفي( واحدة سنة) في

 الإماراتي. المدنية الإجراءات قانون ( من152/2) تقابلها المادة.، .(.. بالدين، الوفاء حتى محجوزاا، العقار يبقى أن على



- 099 -  

لعقاره المحجوز  مقيّدليس هناك ما يمنع من أن يبادر المدين بتقديم طلب البيع ال نرى أن  
المرجئ بيعه ومنحه الإذن بذلك، طالما لم يرد نص قانوني يمنع ذلك، وطالما إن الإعلان عن 

هنا سيحقق  مقيّدالبيع ال وضع العقار بالمزايدة العلنية لم يحصل بعد في هذه المرحلة، وطالما إن
الغاية المرجوة من الحجز وهي الوفاء بالدين الذي حجز العقار بسببه، فضلًا عن ذلك فهو 

ستيفاء الدين تاماً، خاصة إذا ما تم إيقاع هذا طوال فترة إرجاء البيع لا الانتظار الدائنسيجنب 
للعقار المحجوز  مقيّدب البيع الالبيع خلال مدة قصيرة، فعلى أساس ما تقدم نرى بجواز تقديم طل

 والحالة هذه.

لمدة المحددة في هذه الحالة، ذات ا مقيّدكما نرى أن تُطبق بشأن المدة الممنوحة للقيام بالبيع ال
داً للدين خلال بحجز حاصلاته تسدي الاستمرارلإرجاء البيع، على أن يبقى العقار محجوزاً ويتم 

ار مع عدم مدة الإرجاء والبيع هذه، وذلك حتى لا يتخذ المدين من المدة الطويلة لإرجاء بيع العق
ن العقار المرجئ بيعه قد لا يمالحجز على حاصلاته عذراً لل استمرار باع أصلًا ماطلة، خاصة وا 

مدة الإرجاء  طوال انتظريكون المدين قد سحينها ، و مقيداً  خلال مدة الإرجاء بعد منح الإذن ببيعه
  ولم يستوف دينه من ثمن البيع  ولا من حاصلات العقار المحجوز.



- 099 -  

 للعقار المحجوز: مقيّدثانيا : منح الإذن بالبيع ال

ستثناءً من قاعدة منع تصرف المدين في للعقار المحجوز يمثل ا مقيّدبيع اللما كان ال
هذا البيع يشكل تعديلًا لآثار الحجز بشأن بالقاعدة آنفة الذكر، إذ بموجبه  نّ ، لذا نرى أ(1)العقار

أصبح من الجائز للمدين أن يبيع عقاره المحجوز بنفسه بعد أن كان ممنوعاً من ذلك التصرف 
ومبدأ الإذن كأثر لإيقاع الحجز، إلا أنه ليس للمدين القيام بهذا البيع قبل منحه الإذن بذلك، "

إلا بناءً على طلب  مقيّدالطرفين، إذ يعني ضمناً عدم جواز اللجوء إلى البيع اليضمن مصالح 
مكانية إتمامه بشروط مرضية ملائمةلمدى  )المنفذ العدل( المدين وتقدير القاضي  .(2)"هذا البيع وا 

المشرع يشترط منح المدين إذناً من المنفذ العدل لجواز اللجوء  نّ ، نجد أالعراقيوفي القانون 
للمنفذ ( من قانون التنفيذ على أنه: ) 61للعقار المحجوز، فقد نصت المادة ) مقيّدإلى البيع ال

،...( ويفهم من هذا العدل أن يأذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة
لمدين الحصول على إذن المنفذ العدل أولًا قبل الشروع بهذا البيع، وبمفهوم النص إنه يتعين على ا

 المخالفة في حالة رفض منح الإذن فليس للمدين مباشرة هذا البيع.

أو  مقيّدالمشرع العراقي قد أخضع قرار منح الإذن بالبيع ال ويلاحظ من النص المذكور بأنّ 
معها عدم تعسف  يؤمنرفض المنح، للسلطة التقديرية للمنفذ العدل، ورغم إن هذه السلطة قد لا 

المنفذين العدول في منح الإذن بالبيع، إلا إننا نرى إنه يمكن التصدي لهذا الأمر من خلال ما 
نص عليه المشرع العراقي، بجعل قرار المنفذ العدل قابلًا للطعن فيه تمييزاً من قبل الخصم لدى 

 مهمةن أن تشكل ضمانة مكنة الطعن بذلك القرار يمك ، ومن ثم فإنّ (3)المنطقة استئنافمحكمة 
 لحقوق الأطراف تجاه التخوف من ذلك التعسف، طالما إن القرار هنا خاضعاً لرقابة المحكمة.

( آنفة الذكر، إن المشرع قد وضع حداً أدنى لثمن البيع 61ويلاحظ أيضاً من نص المادة )
دون وز بنفسه من لمدين ببيع عقاره المحجعند إعطاء الإذن ل اشترطلا يجوز النزول عنه " فقد 

 ، لذا(4)لا يقل الثمن الذي يباع به عن القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد عليه" مزايدة علنية، أن  
 للعقار المحجوز إذا كان ثمن البيع يقل عن القيمة المقدرة. مقيّدأن  لا نفاذ للبيع ال نرى 

                                                           

 .188، مصدر سابق، ص المحامي فوزي كاظم المياحي (1)

(2) Emma Jauffret, la saisie immobilière, op: cit:, p. 3. 

 .( من قانون التنفيذ العراقي  123 ــ 118حول الطعن في قرار المنفذ العدل، أنظر المواد ) (3)

 .221، مصدر سابق، ص د. سعيد مبارك (4)
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دون حصول من وعلى الرغم من أهمية هذا الشرط كمعيار لتقدير كفاية ثمن البيع، و" للحيلولة 
 استغلالدون من للحيلولة  وكذلك ،(1)تواطؤ بين المدين والمشتري مما يلحق ضرراً بالدائن "

 بسعر أمواله بيع إلى يضطره مما بسرعة دينه لإيفاء للثمن الماسة وحاجته موقف المدين ضعف
في  عتماد القيمة المقدرة معياراً لتقدير كفاية الثمنالحقيقية، إلا إننا لا نميل إلى ا  قيمتها من أقل

نما نميل إلى أ تقدير كفاية ثمن البيع مقارنة بالقيمة المقدرة فقط في حال  يكون  ن  كل الحالات، وا 
ن الدين المحجوز من ، أما في حال كان ثمن المبيع لا يقل عمبلغ الدين كان ذلك الثمن يقل عن

 نّ أ باعتباريضر بالدائن  أجله فلا حاجة لتقدير كفايته مقارنةً بالقيمة المقدرة، طالما إن ذلك لا
 جى من عدم تقرير نفاذ البيع والحالة هذه.دائن كاملًا، ومن ثم لا فائدة تر لسداد دين ال الثمن كاف

 بعض في الدائن مصلحة تقتضيه قد المحجوزة للعقارات مقيّدلا البيع نفاذ نأزد على ذلك و 
ن   حتى الأحيان عن القيمة المقدرة وعن مبلغ الدين في آن  واحد، فيوافق  يقل بثمن إجراؤه تم وا 

 موافقة الاعتبار بعين الأخذ مع غيره، من بمصلحته بتقدير أدرى  الأخير إن إذ الدائن على ذلك،
 المدين موقف ضعف استغلال تم قد نهأ يثبت لم ما كله وذلك تعددهم، عند الدائنين أغلبية

 به والدفع المدين حاجة استغلال منع هو البيع لثمن أدنى حد وضع مبررات أحد إذ إن وحاجته،
 المحجوز. للمال الحقيقية القيمة من أقل بثمن البيع إلى

( من قانون التنفيذ والنص 61وبناء على ما تقدم ندعو المشرع العراقي إلى تعديل المادة )
البيع نافذاً إذا كان ثمن المبيع لا يقل عن القيمة المقدرة للعقار، أو قلَّ عنها ولكن  اعتبارعلى 

 مدين وحاجته.ال استغلال يثبتلم  وافق الدائن على ذلك أو كان الثمن كافياً لسداد الدين، وذلك ما

للعقار المحجوز يترتب  مقيّدن قرار المنفذ العدل بمنح الإذن بالبيع الوتجدر الإشارة إلى أ
 المنفذ عليه إيقاف الإجراءات التنفيذية، وذلك ما يفهم من القرار التمييزي الذي جاء فيه: ) قرر

 العقار بيع من تمكينه بغية أشهر، ثلاثة مهلة ...المدين ومنح التنفيذية الإجراءات إيقاف العدل
 عطف ولدى: القرار ،...التنفيذ قانون  من( 61) المادة لأحكام ستناداً ا ...، خارجية، بصورة
 .(2)(التنفيذ... قانون  من( 61) المادة لأحكام وموافق صحيح إنه وجد المُميز القرار إلى النظر

                                                           

 .241، مصدر سابق، ص القاضي فلاح كريم وناس آل جحيش (1)

 التمييزية، بصفتها التحادية نينوى استئناف محكمة ،11/3/2111 بتاريخ 2111/ تنفيذ/ 26 المرقم التمييزي القرار (2)

 .(غير منشور)
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تقديم المدين طلباً لقاضي التنفيذ شتراطه امن  رغمعلى ال، فهو الإماراتيوبالنسبة للقانون 
ببيع عقار المحجوز بنفسه مرفقاً بطلبه ثمن البيع وموافقة المشتري عليه )مقترح البيع(، إلا إنه 
وبخلاف القانون العراقي لم يجعل هذا البيع مشروطاً بمنح الإذن للمدين من قبل قاضي التنفيذ، 

نما هو يشترط موافقة الدائن الحاجز أو الدائ نين الحاجزين إن تعددوا على مقترح البيع المقدم وا 
بعد عرضه عليهم لأخذ موافقتهم، وذلك متى كان الثمن المقدم أقل من الدين المحجوز من أجله، 

من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي،  (1)(152/1وهو ما أشارت إليه المادة )
 . (2)المقدم أكبر من الدين فلا يشترط موافقتهموبمفهوم المخالفة إذا كان الثمن 

المشرع الإماراتي، لم يتطلب تحديد القيمة المقدرة للعقار ومن ثم هو لم يعتمدها  نّ ويلاحظ أ
نما  معيار الكفاية بالنظر إلى الثمن المقترح مقارنة  اعتمدمعياراً لتقدير كفاية الثمن من عدمه، وا 

 بمبلغ الدين المحجوز من أجله.

وفق الصيغة المتقدمة هو محل على معيار الكفاية  باعتمادتوجه المشرع الإماراتي  نّ نرى أو 
للعقار المحجوز في حال  مقيّدهذا المعيار يعني عدم جواز اللجوء إلى البيع ال اعتمادنظر، إذ إن 

ن كان الثمن المقدم في  تعذر الحصول على موافقة الدائنين الحاجزين على مقترح البيع حتى وا 
هذا المقترح لا يقل عن ثمن المثل، وبالتالي سيصار إلى بيع العقار المحجوز بالمزايدة العلنية وما 

 في النفقات والمصاريف. اقتصاديرافقها من إجراءات وعدم 

ان المفترض بالمشرع الإماراتي أن يشترط موافقتهم الدائنين الحاجزين، فقط في حال كان فك
 الثمن المقدم يقل عن ثمن المثل ومبلغ الدين في آن واحد.

معيار كفاية الثمن بالنظر إلى مبلغ الدين،  عتمدا ن المشرع الإماراتي قد وبذلك نجد أ
اية الثمن بالنظر إلى القيمة المقدرة للعقار المحجوز وبخلاف المشرع العراقي الذي أعتمد معيار كف

 ودون النظر إلى مبلغ الدين.

 

                                                           

 العقار ببيع طلباا  التنفيذ لقاضي يقدم أن للمدين يجوز ...،)( من اللائحة التنظيمية نصت على أنه: 152/1المادة ) (1)

 أو الحاجز الدائن على ذلك ويعرض عليه، المشتري وموافقة البيع ثمن بطلبه ويرفق المشترين، حدلأ المحجوز

 ...(. ،أجله مون المحجوز الدين مون أقل المبيع ثمن كان إذا تعددوا إن الحاجزين الدائنين

 .211 - 218، مصدر سابق، ص د. بكر عبد الفتاح السرحان (2)
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أن يعتمدا معياراً مزدوجاً في هذا الصدد، وذلك بتقدير كفاية  كليهما المشرعينوكان الأحرى ب
الثمن بالنظر إلى القيمة التقديرية للعقار في حال كان الثمن المقدم أقل من مبلغ الدين، وكذلك 

للقيمة التقديرية في حال كان الثمن  الالتفاتدون من تقدير كفاية الثمن بالنظر إلى مبلغ الدين و 
شتراط موافقة الدائنين الحاجزين إلا في حال كان الثمن كافياً لسداد الدين، ومن ثم عدم االمقدم 

 المقدم أقل من القيمة التقديرية ومبلغ الدين في آن  واحد.

، فنجد أنه يشترط صدور قرار من قاضي التنفيذ بمنح الإذن الفرنسيأما بالنسبة للقانون 
 التنفيذ قانون  من( 322/1)للعقار المحجوز، وذلك ما أشارت إليه المادة  مقيّدللمدين بالبيع ال

 المزاد طريق عن أو ،قضائي بإذن وديا   أما الممتلكات تباع التي نصت بالقول: )الفرنسي 
 (....العلني

 من الجزء اللائحي (1)(322/15كما يمكن أن يفهم شرط الإذن أيضاً من خلال نص المادة )
سلطة التقديرية لقاضي التنفيذ، وبالتالي قد لا منح الإذن لل، "إذ بموجبها يخضع للقانون المذكور

)الودي( للعقار المحجوز، ويأمر بالبيع الجبري بالمزايدة  مقيّديستجيب لطلب المدين بالبيع ال
 .(2)العلنية"

ن القاضي بالبيع ال ذا أذ  للعقار المحجوز فإنه يحدد الثمن الذي لا يجوز للمدين بيع  مقيّدوا 
لى ذلك أشارت المادة  ،(3)العقار دونه " ويتم تحديد الحد  ، كمامن الجزء اللائحي (4)(322/21)وا 
 .(5)قتصادية للسوق والظروف المحتملة"ع مراعاة موقع العقار والظروف الاالبيع م الأدنى لثمن

شتراط منح الإذن بالبيع نسي يتفق مع القانون العراقي في اومما تقدم يتضح بأن القانون الفر 
للعقار وا عطاء السلطة التقديرية للقاضي أو المنفذ العدل في ذلك، وكذلك وضع حد أدنى  مقيّدال

 يجوز النزول عنه. لثمن البيع لا

 
                                                           

 فإن ات،جراءالإ توجيه جلسة في )نه: نصت على أ الفرنسي التنفيذ لقانونالجزء اللائحي  من (322/15)  المادة (1)

 .(... و الأمرأ الودي بالبيع بالإذن وذلك ات،جراءالإ متابعة آليات يحدد .. التنفيذ قاضي

(2) Claude Brenner , cours voies d’exécution, 5 édition, Dalloz, 2009, p 177 . 

 .518مصدر سابق، ص  ،د. فتحي والي (3)

 بالبيع يأذن الذي التنفيذ قاضي يحدد )نه: نصت على أ الفرنسي التنفيذ لقانونالجزء اللائحي  من (322/21) المادة (4)

 كذلك للسوق، القتصادية الظروف ضوء على وذلك دونه، العقار يباع أن يمكن لا الذي الثمن مون دنىالأ الحد الودي

 .(المحجوز  العقار ببيع الخاصة الظروف ضوء على

(5) Emma Jauffret, la saisie immobilière, op: cit:, p. 4. 
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أبرم المدين عقد بيع عقاره المحجوز دون سبق الحصول على  ولكن قد يثار التساؤل الآتي: إذا
 ين المقارنة( أن يعتمد هذا البيع؟إذن بذلك، فهل يجوز للمنفذ العدل )قاضي التنفيذ طبقاً للقوان

مثل هذا البيع في حال  اعتمادنه يمكن ونرى أوانين المقارنة مثل هذه الفرضية، لم تعالج الق
أو كان ثمن البيع لبيع لا يقل عن ثمن المثل بعد الاستعانة بخبير مختص لتقدير لذلك،كان ثمن ا

 الحالتين المذكورتين وليست بالوسيلة، طالما أنّ فيكافياً لسداد الدين وملحقاته، إذ العبرة بالغاية 
 وتماشياً مع نهج المشرع في تبسيط الإجراءات التنفيذية.مراعاة لحقوق الدائنين،  كلتيهما

( مقيّدنه في ضوء تشجيع المشرع للبيع الودي )الإلى أ (1)يذهب أحداً من الفقه الفرنسيو 
هذه، على أن يتحقق قاضي التنفيذ من إن ثمن البيع فليس هناك ما يمنع من هذا البيع والحالة 

عادلًا ولا يقل عن الثمن الأساسي الذي كان يمكن أن يحدده القاضي في حال منحه الإذن بهذا 
 البيع.

 للعقارات المحجوزة: مقيّدثالثا : مدة البيع ال

للعقار المحجوز أن يُمنح المدين مدة مناسبة يتمكن خلالها من العثور  مقيّديتطلب البيع ال
على راغب بالشراء، على أن تكون تلك المدة محددة لكي لا يجعل المدين من عدم تحديدها سبباً 

 .(2)اطلة والتسويف بعملية البيعمللم

بيع عقاره المحجوز وفي القانون العراقي، نجد إنه رغم إجازته للمنفذ العدل أن يأذن للمدين ب
بنفسه، إلا إنه لم يحدد المدة التي يتوجب بيع العقار خلالها، إذ ترك القانون تقديرها للمنفذ العدل، 
وذلك لمراعاة نوع العقار وموقعه ومميزاته وكذلك مراعاة الفترة التي يمكن أن يعثر فيها المدين 

 .(3)على من يرغب بشراء العقار وفقاً لشروط بيعه

للعقار بتلك  مقيّدالقضائي في العراق على قياس أقل مدة إمهال للبيع ال الاجتهاد تقراسوقد 
/أولًا( من قانون التنفيذ والخاصة بمدة الإعلان عن وضع 63المدة المنصوص عليها في المادة )

اء العقار في المزايدة العلنية والبالغة ثلاثين يوماً، ومن ذلك ما قضى به القرار التمييزي الذي ج

                                                           

(1) J. Lafond, Saisie immobillere- la vente amiable d'un immeuble saisi, artic. Prec.p. 1232.  

.                                                                  41نقلاا عن د. عثمان محمد عبد القادر، مصدر سابق، ص   

 .244، مصدر سابق، ص القاضي مدحت المحمود (2)

 .181، مصدر سابق، ص القاضي عبود صالح مهدي (3)
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فيه:) كان الواجب إجابة طلب المميزة وا عطائها الإذن لغرض عرض عقارها للبيع ومراجعة ذوي 
الشأن بهذا الخصوص للعثور على راغب بالشراء ضمن المدة التي حددها قانون التنفيذ في المادة 

 .(1)/ أولًا منه والبالغة ثلاثين يوما...(63

 مدةالقضائي حدد  الاجتهاد، يلاحظ بأن (2)لتمييزيةفمن خلال هذا القرار وغيره من القرارات ا
اك ما يمنع من إمهال المدين مدة بما لا يقل عن ثلاثين يوماً، بيد أنه ليس هن مقيّدالقيام بالبيع ال

 .(3)ضافية، إذا ما أخفق هذا في بيع عقاره، إلا إنه يشترط في هذه المرة أن تكون بموافقة الدائنإ

ندعو المشرع  ،للعقار مقيّدبيع الالتنفيذ من نص يبين المدة المحددة للوأمام خلو قانون 
العراقي إلى النص على تحديد تلك المدة بما لا يزيد عن )مائة وعشرون يوماً(، على أن يكون 
للمنفذ العدل منح مدة إضافية لا تزيد عن )ستون يوماً( متى كانت الظروف المحيطة بالبيع خلال 

تدعي ذلك، وفي حال عدم وجود مثل تلك الظروف فإن للمنفذ العدل تمديد المدة المدة الأصلية تس
 .(4)على ذلك موافقة الدائنينو الإضافية بشرط الأصلية أ

 

 

 
                                                           

بصفتها  التحاديةواسط  استئناف، محكمة 2116/  3/  13في  2116/ ت / تنفيذ /  463القرار التمييزي المرقم  (1)

 .243التمييزية، ذكره القاضي غالب عامر الغريباوي، مصدر سابق، ص 

 المنفذ قرر )بغداد، قضى بأنه:  استئناف محكمة ،1181/  2/  1 بتاريخ 1181/  تنفيذ/  81 المرقم التمييزي القرار (2)

 عقاره بيع لغرض يوما، عشر خمسة لمدة المدين إمهال التنفيذ، قانون من( 11) بالمادة عملاا  الكرادة، في العدل

 الإضبارة جلب بلائحته طلب الإمهال بمدة المميز قناعة ولعدم نهائي، إمهال وهو ثمنه من الإضبارة دين وتسديد

 عطف ولدى :القرار .التدقيق موضع ووضعت الإضبارة فجلبت لئحته، في أوردها التي للأسباب القرار ونقض

 وجد يوماا، عشر خمسة والبالغة المحجوز عقاره لبيع للمدين المعطاة المدة تجديد رفض المتضمن القرار على النظر

 على للعثور الخصوص بهذا الشأن ذوي ومراجعة للبيع عقاره بعرض المدين قيام إن حيث للقانون، مخالف بأنه

ا  تستغرق بالشراء راغب  مون الثاني الفرع في التنفيذ قانون حددها التي المدة عن يقل لا أن المحكمة هذه تجده وقتا

مذكور  القرار .(...المميز القرار نقض قرر عليه ،(11) المادة قصدته الذي الغرض يتحقق لكي ،مونه السادس الفصل

 .244 ص السابق، مصدر المحمود، مدحت القاضي لدى

 .111، مصدر سابق، ص المحامي فوزي كاظم المياحي (3)

ا( المقترح إمهالها للمدين للقيام بهذا البيع يرى أحداا أقد  (4) على  ضافيةمع احتمالية منحه مدة إن مدة )مائة وعشرون يوما

ا وإ  اللجوء إلى لفترات قد ل ينتظرها في حال النتظار إلىن الدائن معها سيضطر المدة الأصلية، هي مدد طويلة نسبيا

البيع بالمزايدة العلنية، فيمكن الرد على ذلك، بأن من أسُس قانون التنفيذ هو تأمين تحقيق الموازنة بين مصالح 

جعل الدائن  إلىن هناك حالت ذهب المشرع فيها ذلك أ، زد على وإن هذا المقترح جاء بناء على هذه الأسُس الطرفين

لمدة )سنة كاملة( حتى يستطيع أن يستوفي حقه كاملاا من واردات العقار المحجوز، وذلك في حالة إرجاء بيع ينتظر 

لطرفين، لذا المتعارضة ل مصالحالتجسيداا لمبدأ الموازنة بين  وذلك ( من قانون التنفيذ11العقار وفقاا لأحكام المادة )

ا( الممنوحة للمدين للقيام بالبيع المدين مدة )ح المشرع العراقي بأن ينتظر فمن باب أولى أن يسم مائة وعشرون يوما

 لعقاره المحجوز، حتى يستوفي حقه من ثمن هذا البيع، وهو تجسيداا لمبدأ الموازنة ذاته. مقي دال
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، فيلاحظ بأنه لم ينص صراحة على إمهال المدين مدة محددة الإماراتيوبالنسبة للقانون 
في القانون  مقيّدوفقاً للآلية المرسومة للبيع ال إذيتوجب خلالها البحث عن مشتر  لعقاره المحجوزة، 

الإماراتي فإن المدين يجب أن يكون قد عثر على راغب بالشراء قبل أن يقدم طلباً ببيع عقاره 
المحجوز، فلذا يمكن القول بأن الفترة التي يحق للمدين خلالها تقديم طلبه ببيع عقاره لأحد 

احة للقيام بهذا البيع، وعليه يمكن تحديد المدة التي يمكن المشترين، هي عملياً ذاتها المدة المت
، بأنها تبدأ من لحظة إتمام مقيّدللمدين خلالها البحث عن مشتر  للعقار وتقديم طلب البيع ال

 .(1)الحجز وحتى ما قبل إتمام نقل الملكية وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة

 لقانون  اللائحي الجزء من (2)(322/21)، فقد حددت المادة الفرنسيأما بالنسبة للقانون 
للعقار المحجوز )بأربعة أشهر(، وليس لقاضي التنفيذ  مقيّدالمدة الممنوحة للبيع ال الفرنسي التنفيذ

منح مدة إضافية على المدة الأصلية ألا في حال قدم المدين محرراً مكتوباً يثبت وجود عرض 
لى أن لا تتجاوز القيام بالأعمال اللازمة لإبرام عقد البيع الموثق، ع بالشراء، وذلك لتمكينه من

 .المدة الإضافية الثلاثة أشهر

نه يمكن للدائن الحاجز وفي أي وقت أثناء المدة الممنوحة للبيع، أن وتجدر الإشارة إلى أ
البيع الجبري  واستئناف، مقيّديثبت تقاعس المدين ويطلب من قاضي التنفيذ إلغاء الأذن بالبيع ال

 التنفيذ لقانون  اللائحي الجزء من (3)(322/22بالمزايدة العلنية، وذلك ما نصت عليه المادة )
 .الفرنسي

 

 

                                                           

 ي.ماراتات المدنية الإجراءمن اللائحة التنظيمية لقانون الإ (131/8،  152/1أنُظر المادتان )  (1)

 بالبيع يأذن الذي التنفيذ قاضي يحدد ): نهأ على نصت الفرنسي التنفيذ لقانون اللائحي الجزء من( 322/21) المادة  (2)

 أربعة تتجاوز ل فترة خلال القضية استدعاء فيها سيتم التي الجلسة موعد ويحدد...  الثمن من الأدنى الحد الودي

ا يتضمن وعداا منح مهلة إ للقاضي يجوز ل ،وفي تلك الجلسةأشهر،  ضافية إل إذا أبرز مقدم الطلب محرراا مكتوبا

 .( ثلاثة أشهربالشراء، وذلك من أجل السماح بصياغة وإبرام عقد البيع الموثق. ول يجوز أن تتجاوز هذه الفترة 

من الجزء اللائحي نصت على أنه ) يقوم المدين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام البيع الودي.  (322/22) المادة (3)

 مباشر للدائنوإعلام الدائن مباشر الإجراءات، بناءا على طلب الأخير، بالخطوات التي اتخذها لتحقيق هذا الغرض. و

 البيع اتإجراء باستئناف والأمر ،لإثبات تقاعسه قاضيال أمام لحضورل يستدعي المدين أن لحظة، أية في ات،جراءالإ

 يجب والتي العلني المزاد جلسة تاريخ القاضي يحدد توجيه،ال جلسة بعد ذلك وكان اتجراءالإ إذا استؤنفت الجبري.

 المباشر والدائن ،عليه المحجوز المدين إلى القرار ويعلن أشهر، أربعة إلى شهرين بين تتراوح مدة خلال تجري أن

 .(اتجراءالإ باستئناف الصادر القرار يجوز الطعن في العقار،ول على ةمقي دال الحقوق أصحاب الدائنين،واتجراءللإ
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للعقار  )الودي( مقيّدستخدام رخصة البيع الالنص إلى "منع ا ولعل المشرع يهدف من هذا
حقوقهم جبراً  اقتضاءالمحجوز كوسيلة لعرقلة الإجراءات التنفيذية والإضرار بمصلحة الدائنين في 

يحث المدين للقيام بكل ما يلزم  ذلك من شأنه أن   نّ ل وقت ممكن، فضلًا عن أعن المدين في أق
لا خسر هذه الرخصة القانونية"  .(1)لإتمام هذا البيع، وا 

للعقار  )الودي( مقيّدن القانون الفرنسي يوجب أن يتم البيع الإلى أ وتجدر الإشارة أيضاً 
بحرية من قبل الأطراف، وذلك ما  اختيارهالمحجوز عن طريق الموث ق )كاتب العدل( والذي يتم 

يجب على الموثق و ، الفرنسي التنفيذ لقانون  اللائحي الجزء من (2)(322/24نصت عليه المادة )
للقيام  حددةالبيع وفقاً للشروط المحددة في الإذن، من حيث الثمن والمدة المرام أن يتأكد من إب

أودع ثمن العقار وأية  قد بيع ما لم يتأكد من إن المشتري بهذا البيع، كما ليس له توثيق عقد ال
 .(3)مبالغ أخرى لازمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .53، مصدر سابق، ص د. عثمان محمد عبد القادر (1)

نصت على أنه: ) يمكن لكاتب العدل المعهود له بتحرير  الفرنسي التنفيذ لقانون اللائحي الجزء من (322/24) المادة (2)

محرر البيع أن يخاطب الدائن ، بخطاب بعلم الوصول، وذلك بغرض إرسال كافة الوثائق والمستندات التي استلمها من 

 بيع(.بالإضافة إلى ثمن الأجل إعداد قائمة شروط البيع. يتم دفع التكاليف الخاضعة للضريبة مباشرة من قبل المشتري 

(3) Emma Jauffret, la saisie immobilière, op: cit:, p. 5. 
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 للعقار المحجوز: مقيّدرابعا : إتمام البيع ال

للعقار المحجوز وقواعده  مقيّدعلى راغب بالشراء وفقاً لشروط البيع الإذا ما عثر المدين 
 التعاقدية، فإن القوانين محل الدراسة تتطلب القيام ببعض الأعمال اللازمة لغرض إتمام هذا البيع.

، إذا ما توصل المدين إلى بيع عقاره بهذا الطريق، فعليه أن  يراجع العراقيوفي القانون 
الحاجزة لغرض إشعار مديرية التسجيل العقاري المختصة التي يقع العقار المحجوز مديرية التنفيذ 

ضمن منطقتها بكتاب رسمي متضمناً مقدار الدين والقيمة المقدرة للعقار وأن لا يكون البدل أقل 
 .(1)من القيمة المقدرة

ته المتمثلة وعلى مديرية التسجيل العقاري أن تستقطع الدين الذي حجز العقار بسببه وملحقا
وقبل تسجيل  (2)أمامها عقد بيعهبالمصاريف ورسم التحصيل من ثمن ذلك العقار عند إجراء 

 .(4)، ومن ثم إرسال تلك المبالغ إلى مديرية التنفيذ(3)المشتري  باسمالعقار 

مبلغ الدين وملحقاته من  استلام"ولغرض إتمام البيع وتسجيله، فإن على مديرية التنفيذ وبعد 
 .(5)مديرية التسجيل العقاري أن تشعر المديرية المذكورة برفع إشارة الحجز عن العقار"

، فبعد الحصول على موافقة الدائنين الحاجزين على مقترح البيع الإماراتيأما بالنسبة للقانون 
يتم إمضاء وعقد هذا البيع  خلال المدة المحدد قانوناً، اعتراضهمالمقدم من قبل المدين أو عدم 

يداع الثمن خزينة المحكمة لصالح الدائنين ( من اللائحة 152/1، وذلك ما أشارت إليه المادة )(9)وا 
 التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

المشرع الإماراتي وبخلاف المشرع العراقي لم يتطلب إتمام عقد البيع أمام الدائرة  نّ ويلاحظ أ
يداع الثمن لدى المحكمة المختصة، وحسناً فعل المختصة بتسجيل  نما يتم عقد البيع وا  العقار، وا 

 )المنفذ العدل وفقا للقانون العراقي( المشرع الإماراتي في هذا الصدد، إذ سيكون لقاضي التنفيذ
 إشراف مباشر على هذا البيع فيتأكد من إتمامه طبقاً للشروط التي تم تحديدها.

                                                           

 .188، مصدر سابق، ص المحامي فوزي كاظم المياحي (1)

 .244، مصدر سابق، ص القاضي مدحت المحمود (2)

 .386، مصدر سابق، ص د. عصمت عبد المجيد بكر (3)

 .241، مصدر سابق، ص القاضي فلاح كريم آل جحيش (4)

 .161، مصدر سابق، ص القاضي لفته هامل العجيلي (5)

 .211، مصدر سابق، ص د. بكر عبد الفتاح السرحان (3)
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يداع الثمن  ومن هذا المنطلق ندعو المشرع العراقي إلى النص على أن يكون إمضاء البيع وا 
لدى مديرية التنفيذ مباشرة، حتى يتأكد المنفذ العدل من إبرامه طبقاً للقواعد التعاقدية المحددة، 
وتجنباً لكثرة للإجراءات والمخاطبات بين المديريتين كلما نشأ إشكال معين، ومن بعد ذلك تشعر 

كورة مديرية التسجيل العقاري المختصة بكتاب رسمي لغرض تسجيل العقار بإسم المديرية المذ
 المشتري ورفع الحجز عنه.

للعقار المحجوز لا يتم بمجرد تحرير عقد  مقيّدالبيع ال نّ ، فنجد إالفرنسيأما بالنسبة للقانون 
نما لاالبيع الموث   ، بعد التأكد من أن يصادق قاضي التنفيذ المختص على هذا البيع من بد ق، وا 

الثمن، وذلك ما نصت إن هذا البيع قد تم وفقاً للشروط المحددة في الإذن، وكذلك التأكد من إيداع 
 .الفرنسي التنفيذ لقانون  اللائحي الجزء من(1) (322/25)عليه المادة 

قاضي التنفيذ لا يملك سلطة رفض التصديق على هذا البيع إلا في  نّ وتجدر الإشارة إلى أ
القرار الصادر  نّ ا، وقد نصت المادة المذكورة على أحالة وجود مخالفة للشروط التي تم تحديده

، ولعل المشرع إراد من ذلك إنهاء المنازعات بشأن للاستئنافبالتصديق على هذا البيع لا يخضع 
لإجراءات التنفيذية، وفي المقابل يخضع القرار الصادر برفض التصديق هذا البيع ومنع تعطيل ا
 طبقاً لنصوص قانون إجراءات التنفيذ المدنية. بالاستئنافعلى محرر البيع للطعن 

ويلاحظ إنه في حالة رفض قاضي التنفيذ التصديق على محرر البيع فإنه يأمر بالبيع 
أما إذا صادق على محرر البيع، فبذلك يكون قد تم الجبري للعقار المحجوز بالمزايدة العلنية، 

 .(2)للعقار المحجوز ورتب آثاره القانونية مقيّدالبيع ال

للعقارات المحجوزة طبقاً للقانون الفرنسي  مقيّدآلية إيقاع البيع ال نّ ولكل ما سبق، نرى إ
ومقارنة بالقانون العراقي والإماراتي، هي أكثر تنظيماً وفاعلية ليحقق هذا البيع غايته، ومنه نرى 
إنه كان على المشرع العراقي أن يولي هذا البيع أهمية أكبر باعتباره الخاتمة النهائية لعملية التنفيذ 

 نجاعة.ومن الضروري أن تكون أكثر 
                                                           

 يتأكد القضية، لنظر المحددة بالجلسة نصت على أنه: ) الفرنسي التنفيذ لقانون اللائحي الجزء من( 322/25المادة ) (1)

 هذه توافر عند إل البيع يقر ول إيداعه، تم قد الثمن نوإ تحديدها، تم التي للشروط مطابق البيع محرر نإ من القاضي

 وفي ،ستئنافللا يخضع ل بالتصديق الصادر والحكم ،...والمتياز العقاري الرهن تسجيلات بإلغاء يأمر ثم الشروط،

ا  الجبري بالبيع القاضي يأمر الودي، البيع إقرار رفض حالة ا  الفقرتين في عليها المنصوص للشروط وفقا ا  ثالثا  ورابعا

 .(اللائحي الجزء( 322/22) المادة من

 .55، مصدر سابق، ص د. عثمان محمد عبد القادر (2)
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 المبحث الثاني

 تنفيذيا   حجزا   المحجوزة للأموال مقيّدال البيع آثار

للأموال المحجوزة تحديداً علمياً، لوجب أن يكون هذا  مقيّدإذا أردنا أن نحدد آثار البيع ال
هو إلا بيع ذو طابع تعاقدي  ن هذا البيع مايه طبيعته القانونية، وقد بيّنا أالتحديد نتيجة ما تمل

، الاختياري يندرج تحت فكرة العقد الموجه، فتبعاً لذلك هو يرتب آثاراً موضوعية كما في عقد البيع 
لطبيعة هذا البيع وما رسم له من أوضاع  اقتضاءستبعاد أثر معين ما لم ينص القانون على ا

 مقيّدخاصة، كما إنه يرتب آثاراً تنفيذية تقتضيها عملية التنفيذ لتحقيق غرضها، فيرتب البيع ال
 للأموال المحجوزة آثاراً بالنسبة للمشتري والغير، كما يرتب آثاراً بالنسبة لأطراف التنفيذ الجبري.

للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً من  مقيّدآثار البيع ال وتأسيساً على ما تقدم، سنتولى بيان
للأموال  مقيّدآثار البيع ال المطلب الأول:خلال تقسيم هذا المبحث على مطلبين، فنعالج في 

للأموال المحجوزة  مقيّدآثار البيع ال المطلب الثاني:المحجوزة بالنسبة للمشتري والغير، ونتناول في 
 ذ، وكالآتي:ـــبالنسبة لأطراف التنفي

 

 المطلب الأول

 والغير للمشتري  بالنسبة المحجوزة للأموال مقيّدال البيع آثار

للأموال المحجوز آثاراً بالنسبة للمشتري ، كما يرتب آثاراً بالنسبة للغير،  مقيّديرتب البيع ال
 آثار الأول:الفرع وهو ما سنتولى بيانه من خلال تقسيم هذا المطلب على فرعين، فنتناول في 

 مقيّدال البيع آثار الفرع الثاني:للمشتري، ونبحث في  بالنسبة المحجوزة للأموال مقيّدال البيع
 للغير، وكالآتي:ـــ بالنسبة المحجوزة للأموال

 

 

  



- 099 -  

 الفرع الأول

 للأموال المحجوزة بالنسبة للمشتري  مقيّدآثار البيع ال

للأموال المحجوزة الوظيفة القانونية للبيع وهي نقل ملكية المال المبيع إلى  مقيّديؤدي البيع ال
المبيع، كما يرتب حق المشتري في الضمان،  الشيء استلامالمشتري، ويترتب على هذا حقه في 

 وهو ما يمكن بيانه بالآتي:ـــ

 :ملكية المال المبيع إلى المشتري  انتقالأولا : 

ملكية المال المبيع إلى المشتري مقابل الثمن الذي  انتقالللأموال المحجوزة  مقيّديرتب البيع ال
. ويترتب هذا الأثر في المنقول (1)الملكية على ما كان محلًا للحجز والبيع انتقالدفعه، ويقتصر 

بمجرد دفع المشتري الثمن إلى الجهة المختصة، على أن تُلاح ظ أحكام القوانين الخاصة التي 
 الملكية بالنسبة لبعض المنقولات ذات الطبيعة الخاصة. نتقاللاشكلية تشترط ال

للمنقولات  مقيّدالبيع ال وفيما يتعلق بالمنقول المحجوز، فهو لم يتبن العراقي النسبة للقانون ف
المحجوزة كما مر ذكره، لذا نقترح على المشرع العراقي في حال تبنى هذا البيع بالنسبة للمنقولات 

 ملكية المنقول المحجوز وتسليمه يتوقف على الوفاء بالثمن. انتقالن على أالنص إلى 

لا يترتب الأثر الناقل للملكية إلا بالتسجيل، ونظراً  العراقي وفيما يتعلق بالعقار، فطبقاً للقانون 
العقار المنفذ ضده وبين  للعقارات لا يعدو أن يكون عقد بيع ينعقد بين مالك مقيّدلكون البيع ال

وفق قواعد تعاقدية ثابتة، لذا فإن الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل العقار في دائرة التسجيل مشتري ال
القاعدة العامة المقررة في القانون المدني وقانون التسجيل العقاري تقضي بأن  العقاري، إذ إنّ 

 .(2)تسجيل العقاري التصرفات العقارية لا تنشأ والملكية لا تنتقل إلا من تاريخ تسجيلها في دائرة ال

 

                                                           

 .583د. فتحي والي، مصدر سابق، ص  (1)

( من القانون المدني العراقي نصت على أنه: )بيع العقار ل ينعقد إل إذا سجل في الدائرة المختصة 518المادة ) (2)

ا( من القانون ذاته على أنه: )1123واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون(. ونصت المادة ) والعقد الناقل  /ثانيا

ا( من قانون التسجيل العقاري 3) المادةنصت والمقررة قانوناا(.  لملكية عقار ل ينعقد إل إذا روعيت فيه الطريقة  /ثانيا

على أنه: ) ل ينعقد التصرف العقاري إل بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري(. ولمزيد من التفصيل حول وجوب 

 المقاولة، – الإيجار – البيع المدنية، العقود في الوجيز ، الفضلي جعفر. دتسجيل العقد لنتقال ملكية العقار أنُظر: 
 الأردن، – عمان والتوزيع، للنشر الثقافة دار ، 2ط القضائية، بالقرارات معززة القانوني التطور ضوء في دراسة
 .11- 84، ص 2102
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ن المشتري يعتبر مالكاً للمنقول المبيع لحظة قيامه بدفع ، نجد أالإماراتيبالنسبة للقانون أما 
بالقول: )..، فإذا  الإماراتي المدنية الإجراءات قانون  ( من لائحة139/1الثمن، فقد نصت المادة )

يداع الثمن حزينة المحكمة... لم يعترضوا ...( فيفهم من هذا النص إن إمضاء يتم إجراء البيع وا 
ن (1)وعقد هذا البيع يتم بإيداع الثمن خزينة المحكمة الملكية مشروطاً بدفع الثمن، فمتى  انتقال، وا 

، طالما كان مستوفياً أركانه (2)الملكية إلى المشتري بموجب هذا العقد وانتقلتع الثمن تم البيع أود  
 .(4)الملكية انتقال، فالمشتري يكتسب الملكية طبقاً للقواعد العامة في (3)وشروطه طبقاً للقانون 

ملكية المنقول المحجوز يترتب كأثر للبيع  انتقالن ، نجد أيضاً أالفرنسيوبالنسبة للقانون 
( من قانون التنفيذ 221/3بعد الوفاء بالثمن، فقد نصت المادة ) )الودي( لذلك المنقول مقيّدال

( من الجزء 321/32( ونصت المادة )الملكية الوفاء بالثمن نتقالويشترط لا ) الفرنسي بالقول:
 (.بالثمن الوفاء على وتسليمه المال ملكية نقل ويتوقفبالقول: ) للقانون المذكور اللائحي

 نتقالشتراط التسجيل لابشأن ا الإماراتيمع القانون  يتفق القانون العراقي فيلاحظ مما تقدم أن
. (9)الملكية تسجيل عقد البيع الوارد على العقار نتقاليشترط لا، فالمشرع الإماراتي (5)ملكية العقار

 يختلف القانون العراقي عن القانون الفرنسي بشأن تطلب التسجيل، فبيع العقار طبقاً للقانون بينما 
 .مقيّد، مع مراعاة شروط البيع ال(1)ينهو عقد رضائي يتم بمجرد تراضي المتبايع   الفرنسي

 مقيّدتتفق في تنظيم مراسيم البيع ال ن القوانين محل الدراسة،ومهما يكن من أمر، فيُلاحظ أ
ل ملكية المبيع إلا بعد للأموال المحجوزة على نحو يجعل من هذا البيع لا يتم ويحدث أثره في نق

ضمان غاية التنفيذ،  يبالوفاء، والحكمة من هذا ه انقضىلتزام المشتري بدفع الثمن قد أن يكون ا
 .(1)فلا تنتهي مراسيم البيع إلا بتحقيق غايتها، وهي تحويل المال المحجوز إلى مبلغ من النقود

                                                           

 .232د. بكر عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، ص (1)

( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي نصت بالقول: ) تنتقل الملكية إلى المشتري بمجر تمام البيع ما لم 511المادة ) (2)

 .يقضِ القانون أو التفاق بخلاف ذلك(

في   ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي نصت بالقول: ) تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية1265المادة ) (3)

ا للقانون...(  .المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقا

 .411، مصدر سابق، ص علي عبد الحميد تركيد.  (4)

 العينية الحقوق ول العقار ملكية تنتقل ل ): أنه على نصت ماراتيالإ المدنية المعاملات قانون من( 1266) مادةال (5)

ا المادة  .( به الخاصة القوانين لأحكام وفقاا  بالتسجيل إل الغير حق وفي المتعاقدين بين الأخرى العقارية وأنظر أيضا

( لسنة 13( من قانون رقم )3بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي والمادة ) 2113( لسنة 6( من قانون رقم )1)

 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي. 2118

 .113 ص ،  بدون ناشر،2118د.عبد الحميد عثمان، العقود المسماة، عقد البيع،  (3)

 .211 ص د.غني حسون طه، مصدر سابق، (6)

 .212، مصدر سابق، ص وجدي راغبد. (8)
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م الحجز والبيع يع مملوكاً للمدين، وأن تكون مراسالملكية أن يكون المبي نتقالويُشترط لا
 .(1)المتقدمة بشأن آليات إيقاع الحجز والبيع التي رسمها القانون  الاعتباراتلسائر  نظراً صحيحة 

الأموال المبيعة إذا كانت غير مملوكة للمدين أو كان الحجز  إنّ  ،ويلاحظ بالنسبة للمنقول
ن الحيازة في ملًا بالقاعدة العامة التي تقرر أباطلًا فإن المشتري يتملكها إذا كان حسن النية ع

يئ النية، من مشتريها بعد تسليمها إليه إلا إذا كان س استردادهاالمنقول سند الملكية، فليس للمالك 
، مع مراعاة النصوص (2)الأموال إقامة دعواه لإثبات سوء نية المشتري  وعلى من يدعي ملكية

 .(3)نه مملوك للمنفذ ضدهعلى أاً مقيّدالضائع ويباع بيعاً  القانونية المتعلقة بالمنقول المسروق أو

الملكية إلى المشتري بالحالة التي كانت  انتقالن القاعدة هي وتجدر الإشارة أيضاً، إلى أ
عليها، ولكن تنشأ ملكية جديد للمشتري بالنسبة لعدم نفاذ تصرفات المدين في مواجهته وفي 

 .(4)ة عليهمقيّدتطهير العقار من الحقوق ال

وبمقتضى هذه القاعدة فإن المشتري يُعد خلفاً خاصاً للمدين، لذا يُحتج على المشتري 
أو  ارتفاقبالحقوق العينية التي تكون للغير على المبيع، فإذا كان مقرراً عليه حق عيني كحق 

 .(5)أو كان مؤجراً، فإنه يحتج به في مواجهة المشتري  انتفاع

والإبطال والرجوع بشأن المال المبيع التي كان يجوز والفسخ  ستحقاقالاوبالنسبة لدعاوى 
في مواجهة  استمرارهاللغير رفعها على المنفذ ضده أو رفعت عليه فعلًا، فيمكن رفعها أو 

 .(9)المشتري، ويُحتج عليه بالأحكام الصادرة فيها

ل الحجز عن للأموال المحجوزة، ترتب على ذلك زوا مقيّدضافة لكل ما تقدم، فإذا ما تم البيع الإ
 .(1)، فينتقل المبيع إلى المشتري خالصاً من وصف الحجز(1)المبيع الذي آلت ملكيته للمشتري 

                                                           

 .384،ص 2113،كلية شرطة دبي،3، دراسات في التنفيذ الجبري لدولة الإمارات العربية،طعاشور مبروكد.  (1)

 .356 – 353، مصدر سابق، ص ديأحمد هند.  (2)

( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، 1323( من القانون المدني العراقي، تقابلها المادة )1134أنظر المادة ) (3)

 ( من القانون المدني الفرنسي.2266،  2236والمواد )

 .462، المصدر نفسه، ص أحمد هنديد.  (4)

ا: د. عصمت عبد المجيد بكر، مصدر سابق، ص134ص ، مصدر سابق، عثمان محمد د.  (5)  .411.أنظر أيضا

. لمزيد من التفصيل عن الحالة التي تنتقل فيها الملكية إلى المشتري، أنظر: 216د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص  (3)

ا د. فتحي والي، مصدر سابق، ص 214 -211د. حلمي الحجار،مصدر سابق، ص   .511 – 588. و أيضا

 .244كر عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، ص د.ب (6)

 .211، مصدر سابق، ص 4د.أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، ج (8)



- 091 -  

 ثانيا : حق المشتري في تسلُّم المبيع:

ملكية  انتقالالملكية إلى المشتري وجوب تسليمه المال المبيع، فلا يكفي مجرد  انتقاليستتبع 
حيازته إليه حتى يستطيع تحقيق المنافع التي قصدها من  بد من نقل المبيع إلى المشتري، بل لا

 .(2)، فيكون للمشتري متى دفع الثمن حق تسلّم المبيع وملحقاته(1)الشراء

 مقيّدولم تضع القوانين محل الدراسة تنظيماً معيناً بشأن تسليم المال المباع بطريق البيع ال
 .(3)للأموال المحجوزة، وبالتالي فإن هذه المسألة تخضع للقواعد العامة في القانون المدني

وبالنسبة لبيع المنقولات، نقترح على المشرع العراقي بالنص على أن يقوم موظف التنفيذ 
ر يبين فيه إجراء  بتسليم المنقولات إلى المشتري فور دفع الثمن، وأن يقوم الموظف بتنظيم محض 

لتسليم والتسلّم وشرحاً لكيفية إجراء معاملة البيع، ويوقع المحضر كما يوقعه المشتري والمدين، ا
 القواعد العامة في القانون المدني بشأن تسليم المنقول المباع. انطباقوفيما عدا ذلك نرى 

من  (4)(129 ، 125) مشرع إلى النص على تطبيق المادتينأما في تسليم العقار، فندعو ال
 للعقارات المحجوزة. مقيّدلمشتري على البيع الم العقار المُباع بالمزايدة لانون التنفيذ بشأن تسليق

، فيلاحظ مقيّدمحجوز محل البيع التبعة هلاك المال ال انتقالوفيما يتعلق بدور التسليم في 
الإماراتي في هذا ، وهو بذلك يتفق مع القانون (5)ن القانون العراقي يربط تبعة الهلاك بالتسليمأ

 .(1)ن القانون الفرنسي يربط تبعة الهلاك بنقل الملكية وليس بالتسليمبينما نجد أ ،(9)الصدد

                                                           

 المقاولة، –الإيجار  –سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة، البيع . د (1)

 .18ص  ، العاتك لصناعة الكتاب، بدون ذكر سنة طبع

 .223، مصدر سابق، ص وجدي راغبد.  (2)

( من قانون المعاملات المدنية 531 – 514( من القانون المدني العراقي، تقابلها المواد )548 – 533أنظر المواد )  (3)

 ( من القانون المدني الفرنسي.1313- 1315، 1138، 1582الإماراتي، والمواد )

( من قانون التنفيذ نصت على أنه: )أولا: متى سجل العقار باسم المشتري وجب على مديرية التنفيذ، أن 115المادة ) (4)

ا. فإذا انتهت المدة دون تسليم العقار فتقوم تطلب من شاغليه وجوب تخليته وتسليمه إلى الم شتري خلال ثلاثين يوما

ا: تراعى في تسليم العقار وفي حل المنازعات التي تحدث  مديرية التنفيذ بالتخلية الجبرية، ما لم يمنع قانون آخر. ثانيا

ا: تدخل في تسليم المبيع الزو ائد المتصلة بالعقار بعد وضع اليد بشأنه الحالة التي كان عليها عند وضع اليد عليه. ثالثا

( منه على أنه: )إذا ظهر عند تسليم العقار وجود مزروعات موسمية فيه ولم تكن داخلة 113عليه(. ونصت المادة )

في المبيع، فيكلف المشتري بدفع قيمتها قائمة، وعند عدم التفاق بين المشتري وصاحب المزروعات فيعين كلُّ منهما 

إليهما خبير ثالث يعينه المنفذ العدل لتقدير قيمتها قائمة. فإذا لم يدفع المشتري هذه القيمة معجلاا فلا يسُل م  خبيراا ويضَُمُّ 

 العقار بل ينُتظر إلى حين نضوجها ثم يجري التسليم(.

غني .دظر:  لمزيد من التفصيل حول التسليم وتبعة الهلاك أن.( من القانون المدني العراقي546،  161أنظر المواد ) (5)

ا د. جعفر الفضلي، مصدر سابق،ص 261 – 258ص  ،حسون طه، مصدر سابق  .115 -111. وأيضا

 .( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي533 – 531أنظر المواد ) (3)

 .(  من القانون المدني الفرنسي1324،  1583، 1113،  1138أنظر المواد ) (6)
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 ثالثا : حق المشتري في الضمان:

التي يفرضها عليه عقد البيع أن يتم نقل ملكية  التزاماتهليس يكفي لبراءة ذمة البائع من 
 اشترى إن المشتري لا يستطيع أن يحقق الغرض الذي المال المبيع وتسليمه إلى المشتري، ذلك 

ملكيته إليه، بل لا بد من حيازته له  انتقالو  اشتراهالذي  الشيءمن أجله بمجرد حصوله على 
 .(1)به والانتفاعحيازة هادئة نافعة، ولا يتيسر له ذلك إلا إذا ضمن له البائع بقاء ملكية المبيع 

لقانون المدني لوجدنا أنّ عقد البيع المنظمة أحكامه في اولو رجعنا إلى القواعد العامة في 
، كما يلتزم بضمان خلو المبيع من العيوب الخفية، فهل ستحقاقالبائع يلتزم بضمان التعرض والا

 للأموال المحجوزة؟ مقيّدعلى عاتق المدين البائع في البيع ال الالتزاماتتقع هذه 

الضمان الذي يلتزم به البائع طبقاً للقواعد  نّ ظ أ، يلاحستحقاقوالافبالنسبة لضمان التعرض 
 :بالتزامينيلقي على عاتقه  الاختياري في عقد البيع  (2)العامة

عن التعرض للمشتري شخصياً، وثانيهما: إيجابي يلتزم  الامتناعأولاهما: سلبي، ومقتضاه 
البائع بمقتضاه أن يدفع ما قد يصدر عن الغير من تعرض للمشتري من شأنه أن يعكر حيازته أو 

المبيع كلًا أو جزءاً، وهذا هو ضمان  استحقاقيخشى معه أن ينزع من تحت يده إذا ثبت 
البائع يضمن  نّ ب الرأي الراجح فقهاً إلى أويذه، الاختياري في البيع  ستحقاقوالاض التعر 
وهو ما نص عليه قانون إجراءات التنفيذ الفرنسي ، (3)في البيوع الجبرية أيضاً  ستحقاقالا

 .(4)صراحة

ن للأموال المحجوزة، فيلاحظ أ مقيّدلفي البيع ا ستحقاقوالاوفيما يتعلق بضمان التعرض 
لم ترد فيهما نصوصاً صريحة تنظم هذه المسألة، إلا إننا نرى  الإماراتيوكذلك  العراقيالقانون 

 للأموال المحجوزة. مقيّدكأساس للضمان في البيع ال الاختياري نه يمكن القياس على عقد البيع بأ
                                                           

 .261ص د. غني حسون طه، مصدر سابق، (1)

( من قانون المعاملات المدنية 542 – 534( من القانون المدني العراقي، تقابلها المواد )556 - 541أنظر المواد ) (2)

( من القانون المدني الفرنسي. لمزيد من التفصيل حول ضمان التعرض 1341 -1323الإماراتي والمادة )

 .313 – 263والستحقاق أنظر: د. غني حسون طه، مصدر سابق، ص 

، د. 133ص  1164د. سعدون العامري، الوجيز في شرح العقود المسماة البيع والإيجار، مطبعة العاني، بغداد،  (3)

، د. جعفر 214، ص1153حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي ، عقد البيع، مطبعة الرابطة ، بغداد ، 

 .126ملا حويش، د.صاحب عبيد الفتلاوي، مصدر سابق، ص ، د.سعيد مبارك، د.طه ال118الفضلي،مصدر سابق، 

ا جبرياا 322/11المادة ) (4) ( من قانون إجراءات التنفيذ المدنية الفرنسي نصت بقولها: ) يرتب حكم إرساء المزاد بيعا

ويلتزم هذا  للعقار المحجوز ونقل الملكية إلى المشتري، ول يمنحه أي حقوق غير تلك التي يتمتع بها المحجوز عليه .

 (ستحقاقضمان الاوالأخير بتسليم المال 
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، ومن ثم فإن ذلك يستوجب مقيّدحيث تتفق هذه الرؤية مع ما تمليه الطبيعة العقدية للبيع ال
ن البائع المدين والمشتري في هذا البيع إلى القواعد العامة في ضمان إخضاع العلاقة العقدية بي

 .ستحقاقالا

ه هو البائع الحقيقي فيرجع عليه بالضمان، أما الدائنون لأنّ  ؛فالضمان يتعلق بذمة المدين
الملكية لم تثبت لهم في وقت ما، ولهذا ليس  لأنّ  ؛الذين باشروا التنفيذ فلا يمكن عدهم بائعين

 للمشتري دعوى ضمان قبلهم في حالة التعرض له، فالبائع الحقيقي هو الذي يلتزم بالضمان ولا
 .(1)للأموال المحجوزة مقيّدختيارياً أو تنفيذياً كالبيع اليهم بعد ذلك أن يكون البيع وقع ا

على أنه:  الفرنسي ( من قانون التنفيذ322/3) ، فقد نصت المادةالفرنسيأما طبقاً للقانون 
...(. فيلاحظ من  الاختياري  البيع على المترتبة الآثار يرتب قضائي إذن على بناء الودي )البيع

للأموال  مقيّدهذا النص إن المشرع الفرنسي قد حسم الأمر في هذه المسألة وأخضع آثار البيع ال
، وذلك تماشياً مع الاختياري لمدني التي يخضع إليها البيع االمحجوزة للقواعد العامة في القانون 

، ومن ثم فإن للمشتري الاختياري التي لا تختلف عن طبيعة البيع و  مقيّدالطبيعة العقدية للبيع ال
ن المدين هو الشخص الذي يلتزم بهذا الضمان، وذلك ستحقاقوالاالحق في ضمان التعرض  ، وا 

 القانون المدني الفرنسي.طبقاً للقواعد العامة في 

، ستحقاقالاالقوانين محل الدراسة تُلزم المدين بضمان  نّ ومن خلال كل ما سبق، يتضح أ
 فيتمتع المشتري بهذا الضمان تجاه المدين.

ستحق المبيع للغير وكان المدين معسراً أو مفلساً فهل يستطيع المشتري الرجوع ولكن إذا ا
موال المحجوزة قد تم نتيجة للأ مقيّدإن البيع ال اعتبارنفيذ، على على الدائنين الذين باشروا الت

 رتهم الإجراءات التنفيذية تجاه المدين؟لمباش

حقوقهم من الثمن المدفوع وفقاً للقواعد  استوفوايستطيع المشتري الرجوع على الدائنين الذين 
 ما:لية التقصيرية أو الكسب دون سبب وذلك في حالتين هو العامة في المسؤ 

 
                                                           

،  214، د. حسن علي الذنون، عقد البيع، مصدر سابق،ص 412د. عصمت عبد المجيد بكر، مصدر سابق، ص (1)

، د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، مصدر 133د.سعدون العامري، مصدر سابق، ص 

 .126سابق، ص 
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إذا كان الدائنون على علم بعدم ملكية المدين للمال المحجوز جاز للمشتري الرجوع على  .1
 التقصيرية الناشئة عن غشهم أو تقصيرهم. مسؤوليةنين بالتعويض طبقاً لقواعد الالدائ

للأموال  مقيّدإذا لم يستطع المشتري أن يثبت غش الدائنين أو تقصيرهم فيعتبر البيع ال .2
المبيع من يد المشتري جاز  بانتزاعهالمحجوزة بيعاً لملك الغير فإذا نقض المالك الحقيقي العقد 

 .(1)لهذا الأخير الرجوع على الدائنين الذين حصلوا على الثمن بدعوى الكسب دون سبب

يكفي أن يضمن البائع للمشتري حيازة المبيع  ، فإذ لابضمان العيوب الخفيةوفيما يتعلق 
يلتزم البائع  الاختياري ، فطبقاً للقواعد العامة في البيع ستحقاقوالاحيازة هادئة بضمانه التعرض 

به  الانتفاعأيضاً بأن يضمن للمشتري خلو المبيع من العيوب الخفية والتي من شأنها أن تمنع 
 .(2)كلًا أو بعضاً 

نين محل الدراسة إن البيع الجبري بالمزايدة العلنية لا ينشأ فيه ضمان ومن المقرر في القوا
هذه البيوع تسبقها إجراءات طويلة تتاح خلالها الفرصة  ، والعلة في ذلك هي أنّ (3)العيوب الخفية

 .(4)للمزايدين فحص المبيع قبل الإقدام على شرائه

البيوع تتم بمعرفة المحكمة أو هذا الحكم ينطبق فقط على  نّ وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أ
الجهات الحكومية إذا كانت بالمزاد العلني، وفيما عدا ذلك فإن كل عقد بيع آخر يصلح أن يكون 

 .(5)أساساً لرجوع المشتري على البائع بضمان العيوب الخفية

للأموال المحجوزة هو من البيوع التي ينشأ فيها  مقيّدالبيع ال نّ على ما تقدم، نرى أ وبناءً 
الواردة في هذا الصدد، ومن ثم فإن  الاختياري د العامة في البيع ضمان العيوب الخفية طبقاً للقواع

 للمشتري الرجوع على البائع بالضمان.

                                                           

، ص 2113، آثار العقد، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2د. طارق عجيل، المطول في شرح القانون المدني، ج (1)

ا: القاضي فلاح كريم وناس آل جحيش، مصدر سابق، ص326  .282، أنظر أيضا

 .314د.غني حسون طه، مصدر سابق، ص  (2)

( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمادة 545المادة )( من القانون المدني العراقي وتقابلها 531أنظر المادة ) (3)

 ( من القانون المدني الفرنسي.1341)

، محكمة التمييز التحادية، مجلة الأحكام 8/3/1163في  1165/ مدنية ثانية وثالثة/ 2518القرار التمييزي المرقم  (4)

عن د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب  ، نقلاا 16، ص1181العدلية، السنة الثانية عشر، العدد الأول،

 .134عبيد الفتلاوي، مصدر سابق، ص 

، العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة، دار 4د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج (5)

، د.غني حسون، 243مصدر سابق، ص ، د. حسن علي الذنون، عقد البيع، 633إحياء التراث العربي، بيروت ، ص 

 .216، د. عبد الحميد عثمان، مصدر سابق، ص 312المصدر السابق، ص 
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للأموال  مقيّدالبيع ال القانون الفرنسي قد نص صراحة على أنّ  نّ وتجدر الإشارة إلى أ
لى ذلك أشارت المادةبا الاختياري وزة يرتب آثار البيع حجالم ( 322/3) ستثناء الطعن بالغبن، وا 
 ، كما مر ذكره. الفرنسي التنفيذ لقانون  اللائحي الجزء من

للأموال المحجوزة الحق في  مقيّدللمشتري في البيع ال ويذهب أحداً من الفقه الفرنسي إلى أنّ 
الضمان بكافة أنواعه وبما فيها ضمان العيوب الخفية وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني، 

 .(1)على الطبيعة الموضوعية لهذا البيع اعتماداً وذلك 

للأموال  مقيّدوبالتالي نرى بأن المشتري يتمتع بضمان العيوب الخفية تجاه البائع في البيع ال
العلة التي من أجلها  لانتفاءمحجوزة، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الموضوعية لهذا البيع، وتبعاً ال

 قرر القانون عدم ضمان العيب الخفي في البيوع التي تجري بالمزايدة العلنية.

                                                           

(1) Claude Brenner, Procedures civiles d'execution, op.cit. n 376, p.192. 



- 099 -  

 الفرع الثاني

 للأموال المحجوزة بالنسبة للغير مقيّدآثار البيع ال

من ليس طرفاً في الحق في التنفيذ، ولكنه قد يكون ملزماً  الغير في مجال التنفيذ الجبري،يُعد 
يفرضه القانون لصلة الغير بالمال المنفذ عليه أو  شتراكفي إجراءات التنفيذ، وهذا الا شتراكبالا

نفيذ ر في الت، فيُقسم الغي(1)بحكم وظيفته، وقد يكون هذا الغير أجنبياً تماماً عن إجراءات التنفيذ
عن إجراءات التنفيذ، والآخر: هو الغير المشترك  الأجنبيالغير  الجبري إلى صنفين: أحدهما هو
 بالنسبة لكلا الصنفين، كالآتي:للأموال المحجوزة و  مقيّدالبيع ال في إجراءات التنفيذ، وسنبين آثار

 بالنسبة للغير الأجنبي عن إجراءات التنفيذ: :أولا  

توجد له أية صلة بإجراءات التنفيذ ولا  في مجال التنفيذ الجبري هو من لا الغير الأجنبي
بالحق في التنفيذ، وذلك لأنه ليس شخصاً في التنفيذ، والأصل إن كل من ليس طرفاً في السند 

إلا إنه من الغير، من ينازع في جنبي عن إجراءات التنفيذ الجبري، التنفيذي يعتبر من الغير الأ
ري مدعياً لنفسه حقاً يتعلق بمحل التنفيذ، كالغير الذي يدعي ملكية المنقول أو العقار التنفيذ الجب

ن كان يثير عارضاً في التنفيذ، إلا إنه ليس شخصاً في التنفيذ لأنه غير ملزم  المحجوز، فهذا وا 
التنفيذ يراً أجنبياً في ، لذا فهو يعتبر غ  (2)في إجراءات التنفيذ ولا يساهم في سيرها شتراكبالا

الجبري حتى ولو أثار عارضاً يعترض هذا التنفيذ، إذ إن القانون لم يفرض عليه أن يشترك في 
 إجراءات التنفيذ الجبري.

للأموال المحجوزة آثاراً بالنسبة للغير الأجنبي عن إجراءات التنفيذ، متى  مقيّدويرتب البيع ال
ذ إن مقتضيات  كان ماساً بحقوقه أو متعدياً عليه، كل تنفيذ يمس حقوق  نّ العدالة تستوجب أوا 

للأموال المحجوزة لأي عيب  مقيّد، لذا يمكن للغير إقامة دعوى إبطال البيع ال(3)الغير يكون باطلاً 
يشوب الإجراءات السابقة على إيقاعه، أو أي عيب يتعلق بالحق الموضوعي أو الحق في التنفيذ 

 .(4)أو محل التنفيذ أو بأي إجراء من الإجراءات
                                                           

د. طلعت يوسف خاطر، الغير في التنفيذ الجبري وحمايته من آثاره، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية  (1)

 .83ص  ،2116، 33، العدد 6والإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة ،مجلد 

 .261ص  د. وجدي راغب، مصدر سابق، (2)

 .213، ص 2111لنهضة العربية، د. عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري، دار ا (3)

 .816ص  د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، (4)
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اً ولم يكن طرفاً في مقيّدوتطبيقاً لذلك يحق للغير الذي يدعي ملكية المال المباع بيعاً 
أصلية يطلب فيها تقرير ملكيته والحكم ببطلان البيع  استحقاقالإجراءات التنفيذية، إقامة دعوى 

، يحق لمن يدعي للأموال المحجوزة، إذ "إن الأموال التي تم التنفيذ عليها في دائرة التنفيذ مقيّدال
 .(1)بشأنها" ستحقاقعائديتها له أن يقيم دعوى الا

للأموال محل البيع، لأنه لم  بملكيتهولا يستطيع المشتري التخلص من هذه المطالبة بالتمسك 
يصبح مالكاً لها، إذ إن من نقلها له لم يكن صاحب الحق فيها، والقاعدة هنا إنه ليس للشخص 

حسن أو  الاعتبار. مع الأخذ بعين (2)لا يعطيه الشيءأن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك لأن فاقد 
 .(3)ستحقاقسوء نية المشتري لقبول دعوى الا

ذا ما تحققت ن دعواه لها سند من القانون، فلها أن تقضي  وا  المحكمة من ملكية الغير وا 
للأموال المحجوزة، ويؤدي الحكم الصادر بالبطلان إلى زوال هذا البيع،  مقيّدببطلان البيع ال

لغاء الآثار التي ترتبت عليه، وا عادة الحال إلى ما كان عليه قبل إيقاعه، ويكون هذا الزوال من  وا 
الذي ينعطف أثر الحكم ببطلانه إلى وقت  الاختياري شأنه في ذلك شأن البيع  وقت إيقاعه

 .(4)ن لم يتملك المال، وتعود الملكية إلى من كان له قبل إيقاع البيع، فيصبح المشتري كإانعقاده

تسجيل البيع في الدائرة المختصة لا يحول دون إقامة دعوى البطلان، إذ إن  نّ ويلاحظ أ
 .(5)التسجيل لا يصحح بطلاناً 

للأموال  مقيّد: هل للشفيع إقامة دعوى الشفعة في البيع الالآتي التساؤل يثارولكن قد 
ذا ما علمنا الأجنبيطبقاً لتعريف الغير  التنفيذيراً أجنبياً عن الشفيع غ   اعتبرناالمحجوزة، إذا ما  ، وا 

ز  للشفيع الأخذ بالشفعة في البيوع الجبرية بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء أو  نّ أ القانون لم يُج 
 ؟ (9)الإدارة

 

                                                           

 .(غير منشور)، التحادية، محكمة التمييز 2111/  3/  21في  2111/ استحقاق/ 516القرار التمييزي المرقم،  (1)

 .115د. ياسر باسم ذنون السبعاوي، عوارض الإضبارة التنفيذية، مصدر سابق، ص  (2)

 .355د. حلمي محمد الحجار، القاضي هالة حلمي الحجار، مصدر سابق، ص  (3)

 .1113، مصدر سابق، ص2د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، ج (4)

 .612ص  د. فتحي والي، مصدر سابق، (5)

 العلنية بالمزايدة البيع حصل إذا أــ: الشفعة دعوى تسمع ل ) بأنه العراقي تقضي المدني القانون من( 1134) المادة (3)

 ي.ماراتمن قانون المعاملات المدنية الإ (1216) . وتقابلها المادة(الإدارة أو القضاء طريق عن
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الإجابة على هذا التساؤل تكمن في معرفة علة منع الشفيع من الأخذ بالشفعة في البيوع  إنّ 
ذ" أن علة منع الشفعة في هذه الحالة هي إن القانون قد كفل علانية  الجبرية بالمزايدة العلنية، وا 

ن البيع بالمزايدة يتيح الفرصة للشفيع، إذا كان يريد أخذ العقار بالشفعة ، أن يدخل هذه البيوع، وا 
 .(2)بالمزايدة وأخذ العقار شتراكالا يستطيع إنه طالما عليه ضرر فلا ، وبالتالي(1)في المزايدة" 

يدخل ضمن البيوع التي لا تجوز فيها  للأموال المحجوزة لا مقيّدولما تقدم، نرى بأن البيع ال
الثمن الذي تقدم به غيره  الشفعة، فتجوز الشفعة فيه، لعدم توافر العلنية التي تتيح للشفيع معرفة

الحكمة من منع  الغير، فتنتفي ذلك موقفاً إيجابياً بعرض ثمن أكبر مما تقدم به اتخاذبحتى يبادر 
نّ  هذا البيع لا نّ الشفعة هنا، كما أ ما هو بيع يقوم به يحصل عن طريق القضاء أو الإدارة، وا 

 المدين بنفسه بالعثور على راغب بالشراء والتعاقد معه.

ن  ع رض  الشفيع  فبالتالي هو يتم وفق مراسيم لا تكفل حصول الشفيع على العقار، حتى وا 
للأموال المحجوز يرتب  مقيّدالبيع ال نّ كبر مما تقدم به الغير، لذا نرى أعلى البائع المدين ثمناً أ

 .(3)الاختياري للشفيع الحق بالشفعة متى توافرت شروطها، شأنه في ذلك شأن البيع 

 مقيّدقد يثار تساؤل آخر وفي إطار موضوع الشفعة أيضاً ألا وهو: هل يرتب البيع الولكن 
للأموال المحجوزة حقاً بالشفعة لمن لا يملك شراء العقار من المدين البائع مباشرة عن طريق هذا 

نه ترياً بدل المشفوع منه، وما دام أالشفيع يصير مش نّ أ اعتبارالبيع، أم لا يجوز ذلك على 
من الشراء  ، وبصيغة أوضح، هل يجوز للممنوعينور عليه الشراء فليس له أن يشفع؟محظ

 للأموال المحجوزة؟ مقيّدالأخذ بالشفعة في البيع المنفذين العدول ومنتسبي مديرياتهم،وال المحامينك

 منع الشارع هؤلاء من الشراء، هي إن شراء أحدهم الحق المتنازع فيه يدل ظاهراً  فيإن العلة 
دفعاً للشبهات والشكوك التي غرضه من الشراء مجرد المضاربة، فمنعهم من الشراء  نّ على أ

وق (4)تساور الناس في حسن سير العدالة وحياد القضاء وعدالته ، ومنعاً لقيامهم بالعمل على س 
 على حساب مصلحة أطراف التنفيذ.لمصلحتهم الشخصية و  للأموال المحجوزة مقيّدالبيع ال

                                                           

دون سنة  ،والبحث العلمي وزارة التعليم العالي ،1ج الحقوق العينية الأصلية، د.غني حسون طه، د.محمد طه البشير، (1)

 .188ص طبع،

 .168ص  ،1154د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، الرابطة للطبع، بغداد،  (2)

ا أنظر:  (3)  .118 -163، ص محمد طه البشير، د. غني حسون طه، مصدر سابق. دحول الشفعة عموما

 .164، ص ، مصدر سابق الفضلي جعفر. د (4)
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العلة التي من أجلها تقرر منع هؤلاء من الشراء غير متوفرة بشأن الأخذ بالشفعة  نّ ونرى أ
للأموال المحجوزة، لأن الذي يريد الشفعة في العقارات الممنوع عليه شرائها لا  مقيّدفي البيع ال

نما يرغب في  الأضرار التي من أجلها شرعت الشفعة، وحرمانه من حق  قاءاتّ يقصد المضاربة، وا 
 عة هو حرمان من حق مشروع أوجده الشارع لمصلحة جميع الناس.الشف

 اشترى ستعمال حق الشفعة يحل محل المشفوع منه ويعتبر أنه وأما القول بأن الشفيع با
 .(1)قانوني لا يصح التوسع فيه افتراضالصفة من المشتري مباشرة هو 

وزة لمن لا يملك شراء العقار للأموال المحج مقيّدفبالتالي نرى أنه تجوز الشفعة في البيع ال
 من المدين البائع مباشرة ) الممنوع من الشراء(.

 بالنسبة للغير المشترك في إجراءات التنفيذ: :ثانيا  

قد يكون الشخص من الغير، لكن القانون يقتضي مشاركته في إجراءات التنفيذ الجبري، 
سلطته عليه، مما يتطلب معه إدخاله وذلك لصلته بمال المنفذ ضده بسبب حيازته لهذا المال أو 

 .(3)، أو بحكم وظيفته كرجال السلطة العامة(2)في إجراءات التنفيذ، كالحائز والمحجوز لديه

، فإن الغير (4)فإذا كان الغير بصفة عامة هو من ليس طرفاً في الحق في التنفيذ الجبري 
التنفيذ أو وظيفته إدخاله في بالمال محل  صلتهبالنسبة لإجراءات التنفيذ هو كل شخص تقتضي 

ن كان غير  لهذا ونتيجة ، (5)قتضاءً لهملزماً بالحق الذي يجري التنفيذ اإجراءات التنفيذ الجبري، وا 
 في التنفيذ. زة آثار بالنسبة لهؤلاء المشتركينللأموال المحجو  مقيّدقد يرتب البيع ال شتراكالا

البيع  نّ لته بالمال محل البيع، نجد أالتنفيذ لصفبالنسبة للغير الملزم إدخاله في إجراءات 
للأموال المحجوزة يرتب آثاراً بالنسبة لهذا الغير فيؤثر على حقوقه، كالحائز الذي لم ينذر  مقيّدال

ة على العقار قبل تسجيل التنبيه مقيّدإنذاراً صحيحاً بالدفع أو التخلية، والدائنين أصحاب الحقوق ال
 م يخطروا بإجراءات التنفيذ.بنزع الملكية والذين ل

                                                           

ا، أنظر: د. محمد كامل مرسي، الأ (1) ، 2، طمواللمزيد من التفصيل حول من ل يملك شراء العقار المشفوع عموما

 .462ص  ،1136مطبعة فتح الله إلياس نور وأولده، مصر، 

 .261، ص وجدي راغب، مصدر سابق. د (2)

 .15، ص طلعت يوسف خاطر، مصدر سابق. د (3)

 .111د. عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص  (4)

 .311، ص 2112نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، . د (5)
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من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ لعدم إخطارهم بتلك الإجراءات، ومن ثم لهم  فهؤلاء يُعدّون 
، وذلك (1)التمسك بالعيب في الإجراءات بطريق الدعوى الأصلية وطلب بطلان أو إلغاء البيع

بوجود خصومة التنفيذ في الوقت الذي يُم كنهم من الدفاع  أنهم من الأساس لم يُخط روا باعتبار
بداء ما لديهم من أوجه بطلان تتعلق بمصالحهم التي تأثرت بالبيع ال  مقيّدعن مصالحهم وا 

، ومن ثم يكون لهم حق (2)للأموال المحجوزة، وبالتالي لا يكون لهذا البيع من حجية في مواجهتهم
 .(3)دعوى بطلان أصليةالتمسك ببطلان هذا البيع بإقامة 

أما بالنسبة للغير المشارك في إجراءات التنفيذ بحكم وظيفته )الغير المحايد(، "فهذا الغير 
يشترك في التنفيذ الجبري دون أن تكون له مصلحة أو صلة بالمال محل البيع أو أطراف التنفيذ، 

نما يقوم بعمله المتعلق بالتنفيذ الجبري بمقتضى وظيفته، كقاضي  التنفيذ )المنفذ العدل( أو وا 
موظف التنفيذ ونحوه، أو بمقتضى قرار من قاضي التنفيذ، كالحارس المعيَّن على أموال المدين 

 .(4)المحجوز عليه"

المنفذ  اختصاصللأموال المحجوزة أثراً على  مقيّد، يرتب إتمام البيع الالعراقيوطبقاً للقانون 
المشتري للمال المحجوز، فبعد  واستلاممهامه منذ لحظة إتمام هذا البيع  انقضاءالعدل، يتمثل في 

صلاحياتها  استنفذتأن تكون عملية البيع قد تمت من قبل مديرية التنفيذ تكون هذه المديرية قد 
أي قرار أو تدبير بشأن المال  المنفذ العدل اتخاذ اختصاصبالنسبة لهذا البيع، ومن ثم يخرج عن 

 بعد إتمامه. بهذا البيعنظر ما قد تُعرض عليه من طلبات تتعلق  المحجوز، أو

المنفذ العدل وطبقاً للقانون العراقي لا يختص بالفصل في دعوى  نّ وتجدر الإشارة إلى أ
للأموال  مقيّد، سواءً قبل إتمام البيع ال(5)لمن يدعي ملكية المال المحجوز ستحقاقأو الا الاسترداد

لا تحسمها مديرية التنفيذ بل يتم حسمها بحكم  المنازعاتالمحجوزة أو بعد إتمامه، فمثل هذه 
 .(9)قضائي صادر من محكمة مختصة

                                                           

 .611ص  مصدر سابق، د. فتحي والي، (1)

 .211، ص 2111مصر،  –د. أحمد هندي، الصفة في التنفيذ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  (2)

 .1161د. عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص  (3)

(4) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies d’exécution, D. 2004, n° 161-24. 

لسترداد ما استوفي منه بغير وجه حق  يقيم الدعوى: )للمدين أن بأنه( من قانون التنفيذ العراقي نصت 52المادة ) (5)

 (.موحكمةالمحل الذي جرى فيه التنفيذ أو  وتقام هذه الدعوى في موحكمةوتعويضه عما لحق به من ضرر..

 .264ص  د. عصمت عبد المجيد بكر، مصدر سابق، (3)
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الناتجة  والالتزاماتالمنازعات المتعلقة بالحقوق المنفذ العدل نظر  اختصاصكما ويخرج عن 
 نّ انب المشتري، خاصة إذا ما علمنا أمن جسواء من جانب أطراف التنفيذ أم  مقيّدعن البيع ال

 .(1)شتراطه أن يكون قاضياً ة التنفيذ إلى المنفذ العدل دون االقانون العراقي يسند إدار 

ولهذا نرى عدم إمكانية إثارة مثل تلك المنازعات أمام المنفذ العدل، إنما يكون لكل ذي 
المحاكم المختصة، وتحسم بحكم قضائي مصلحة إقامة دعوى موضوعية بالحق الذي يدعيه أمام 

 صادر منها.

للأموال المحجوزة يرتب أثراً على  مقيّدإتمام البيع ال نّ ، نجد أالإماراتيوطبقاً للقانون 
بالفصل في المنازعات  اختصاصهمهامه وعدم  انقضاءقاضي التنفيذ، يتمثل في  اختصاص

، كما لا يختص بالفصل في الدعاوى والتزاماتالمتعلقة بالآثار المتولدة عن هذا البيع من حقوق 
التي قد يرفعها شخصاً من الغير مدعياً ملكية المال المحجوز، إذ إن مثل تلك الدعاوى إذا أُقيمت 

قاضي  اختصاص، وبالتالي فهي تخرج عن (2)بعد إتمام هذا البيع، فإنها تكون دعوى ملكية عادية
 .(3)للقواعد العامةالتنفيذ وتنظرها المحاكم المختصة طبقاً 

 مقيّد، فكما هو الحال في القانون العراقي والإماراتي، يرتب البيع الالفرنسيأما طبقاً للقانون 
 قاضي التنفيذ بنظر المنازعات المثارة بعد إتمام هذا البيع. اختصاصللأموال المحجوزة عدم 

قاضي التنفيذ  اختصاص الأموال المحجوزة التي كانت من ادداستر وتطبيقاً لذلك فإن دعاوى 
، لا تُسمع من ق ب له بعد إتمام ذلك البيع لمن يدعي ملكيتها، (4)لتلك الأموال مقيّدقبل إتمام البيع ال

نما يحق لمن يدعي ملكيتها إقامة دعوى  أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد  (5)أصلية استحقاقوا 
 .(9)العامة

                                                           

ا /أ( من قانون التنفيذ العراقي تقضي بأنه: )يدير كل مديرية من مدي3المادة ) (1) ريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على /رابعا

( سنوات..(. وجدير 3شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة ل تقل عن )

ا للقانون الإإ بالذكر التنفيذ بخلاف العراقي الذي أسند التنفيذ  قاضي إشراف تحت ي والفرنسي يتمماراتن التنفيذ طبقا

 العدل ولم يشترط فيه أن يكون قاضياا،وحبذا لو أخذ المشرع العراقي بنظام قاضي التنفيذ.المنفذ  إلى

 .341د. علي عبد الحميد تركي، مصدر سابق، ص  (2)

ا للقانون الإ (3)  وما يليها. 52ي أنظر: د.بكر عبد الفتاح ،مصدر سابق، ص ماراتحول اختصاص قاضي التنفيذ طبقا

نصت بالقول: )يجوز للغير الذي يدعي ملكية المال  الفرنسي التنفيذ لقانون اللائحي الجزء من( 51/ 221المادة ) (4)

 ها...( دالمحجوز أن يطلب من قاضي أن يأمر باستردا

اد بعد بيع دنصت بالقول: )ل تسمع دعوى الستر الفرنسي التنفيذ لقانون اللائحي الجزء من( 52/ 221المادة ) (5)

 فقط بعد ذلك(  ستحقاقالمحجوزة، ويمكن رفع دعوى ال موالالأ

(6) R. Perrot, PH.Thery,  Procedures civiles d execution, op.cit., n 598, p. 546. 
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للأموال المحجوزة آثاراً  مقيّدالتنفيذ(، يرتب إتمام البيع ال)معاونو لموظف التنفيذ وبالنسبة 
، (1)بدفع الثمن إلى مستحقيه والتزامهثمن المنقول فوراً  باستيفاء كالتزامهبالنسبة لهذا الموظف، 

مهمته بالنسبة لمرحلتي الحجز والبيع، ولكن قد تقوم مسؤوليته المدنية لصالح  انتهاءوكذلك 
أطراف التنفيذ أو الغير، ويلزم لقيام مسؤوليته المدنية هذه أن يكون عمله قد سبب ضرراً لذوي 

 .(2)الشأن

الملقاة  الالتزاماتوتقوم مسؤولية الموظف المدنية لصالح الدائن الحاجز، إذ ما أخل بأحد 
ضرراً بالدائن، فموظف التنفيذ يكون مسؤولًا  ألحقخطأً  فارتكب، مقيّدلى عاتقه بشأن البيع الع

، فهو من يسهر على حسن التنفيذ، فيتعين التزاماتهعن سير عملية البيع بما يدخل في نطاق 
 ترامهاحعليه أن يطبق الإجراءات القانونية تطبيقاً صحيحاً، ولا يتسبب نسيانه أو إهماله أو عدم 

 .(3)المواعيد في بطلان تلك الإجراءات أو الإضرار بالدائن

وتطبيقاً لذلك فقد تتحقق مسؤوليته موظف التنفيذ كما لو لم يقم وخلال الميعاد المحدد بإبلاغ 
على  اعتراضهالذي توصل إليه المدين ليتمكن الدائن من تقديم  مقيّدالدائن الحاجز بمقترح البيع ال

للأموال المحجوزة بثمن  بخس يقل عن القيمة الفعلية  مقيّدهذا البيع، ونتج عن ذلك، إتمام البيع ال
لكان يمكن بيع المال  مقيّدعلى البيع ال الاعتراضللمال المحجوز، في حين أنه لو تمكن من 

نية خضوع ، ولا يحول دون المُساءلة المد(4)المحجوز بثمن أعلى عن طريق المزايدة العلنية
 .(5)موظف التنفيذ للمُساءلة التأديبية

كما يمكن أن تتحقق مسؤولية موظف التنفيذ المدينة في مواجهة المدين المحجوز عليه، 
، إذ يحق للمدين الذي حاق مقيّدوذلك في حال إخلاله بالواجبات الملقاة على عاتقه بصدد البيع ال

 مدنياً.به ضرر من جراء هذا الإخلال مُساءلته 

 

                                                           

 وما يليها. 383مصدر سابق، ص  د.عاشور مبروك، (1)

 .112د. علي عبد الحميد تركي، مصدر سابق، ص  (2)

(3) Michel veron et Benoit nicod, Voies d execution et Procedures de distribution, Dalloz, 

paris, 2eme edition, 1998, p 22. 

 .158د. عثمان محمد، مصدر سابق، ص  (4)

  .112السابق، ص  د. علي عبد الحميد، المصدر (5)
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واجبه الوظيفي تجاه طلبات المدين  أداءموظف التنفيذ أو قصر أو تراخى في  امتنعكما لو 
أو تأخره عن  كامتناعهالوظيفي،  اختصاصهللأموال المحجوزة والداخلة في  مقيّدالمتعلقة بالبيع ال

عرض مقترحات البيع التي توصل إليها المدين على الدائنين الحاجزين في الحالات التي يشترط 
فيها القانون عرض تلك المقترحات عليهم من قبل ذلك الموظف بغية أخذ موافقتهم عليها قبل 

تعذر الحصول القيام بالبيع، مما أضاع على المدين صفقة رابحة، قد لا يحصل عليها ثانية، أو ي
على صفقة أخرى، ومما أدى إلى بيع المال المحجوز بالمزايدة العلنية، وبثمن يقل كثيراً عن ذلك 

 .(1)مقيّدالثمن الذي تم تقديمه في مقترح البيع ال

لزامه بفارق  كما وقد تثار مسؤولية موظف التنفيذ لصالح المدين المحجوز عليه أيضاً وا 
ثمن المال المحجوز من المشتري دون مسوغ قانوني، مما  استلامالموظف عن  امتنعالثمن، إذا 

أدى إلى تراجع المشتري عن إتمام هذا البيع، وتعذر على المدين بعد ذلك العثور على راغب آخر 
بالشراء، مما أدى إلى بيع المال المحجوز بطريق المزايدة العلنية وبثمن يقل عن ذاك الذي رفض 

 ي دون مبرر قانوني.من المشتر  استلامهالموظف 

تقدم، فقد تتحقق مسؤولية موظف التنفيذ في مواجهة الغير، كما لو أجرى التنفيذ  وفضلًا عمّا
، فحجز على أموال لا تعود ملكيتها للمنفذ ضده (2)دون أن تتوافر شروطه، أو بإجراءات باطلة

اً، فهنا تنعقد مسؤوليته تجاه المالك الحقيقي للأموال المحجوزة، مقيّدرغم علمه بذلك، وتم بيعها 
التي نالت مصالح ذوي  خرى الأُ ويتحمل موظف التنفيذ مصاريف الإجراء الباطل والتعويضات 

 .(3)الشأن

الضرر الذي يلحق ذوي الشأن نتيجة تقصير موظف التنفيذ في إطار  نّ وخلاصة ما تقدم أ
ن الموظف للأموال الم مقيّدالبيع ال حجوزة، يفتح المجال لشخص المتضرر للمطالبة بالتعويض، وا 

الأعمال الملقاة على عاتقه بشأن هذا البيع، فتتم مساءلته مدنياً  أداءلا يسأل إلا عن خطئه في 
 (4)وتأديباً وجزائياً، ولا تثار مسؤوليته في حالة قيام قوة قاهرة يستحيل معها قيامه بتلك الأعمال

 للأموال المحجوزة.  مقيّدالبيع الالمتعلقة ب
                                                           

 .158د. عثمان محمد، مصدر سابق،  (1)

 .31د. عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص (2)

 .112د. علي عبد الحميد تركي، مصدر سابق،  (3)

 .221د. طلعت يوسف خاطر، مصدر سابق،  (4)
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، فيرتب هذا البيع أثراً بالنسبة له، يتمثل (1)مقيّدمحل البيع ال لحارس الأموال المحجوزةأما بالنسبة 
ةً للبيع، وبالتالي يمكن أن نتيج (2)حراسته انتهاءبتسليم المبيع إلى المشتري حال  التزامهفي 

 دون وجود مسوغ قانوني. من عن تسليم المبيع امتنعتتحقق المسؤولية المدنية للحارس إذا 

عن تسليم الأموال المحجوزة تقوم على  امتناعهويذهب الفقه إلى أن مسؤولية الحارس في 
 أساس الكفالة، فإذا كان تعهد الحارس بالمحافظة والتسليم عند الطلب، فلا يجوز تضمينه من ق بل

ستحصال حكم من المحكمة المختصة بالضمان، أما إذا كان مديرية التنفيذ، بل ينبغي لذلك إ
تعهد الحارس بالمحافظة والتسليم حال الطلب مع التعهد بدفع القيمة المقدرة عند عدم التسليم، 

دون حاجة إلى من ففي هذه الحالة يعد كفيلًا وكفالته تنفيذية وتلزمه مديرية التنفيذ بالقيمة المقدرة 
 .(3)ان عدم التسليم يعود إلى صدور تعد أو تقصير منهحكم قضائي بذلك، إذا ك

 انتهاءللأموال المحجوزة وتسلَّم المشتري تلك الأموال، ترتب على ذلك  مقيّدفإذا ما تم البيع ال
الحراسة هو ببيع  انتهاءمن أسباب  نّ ة محل هذا البيع، إذ إمهام الحارس على الأموال المحجوز 

 .(4)المسؤولية القانونية للحارس على تلك الأموال الأموال المحجوز، وبذلك تنتهي

ومن الجدير بالذكر، إن الحارس غير المدين إنما يقوم بالحراسة لقاء أجرة يقدرها القائم 
ية ولها من المصروفات القضائ ا كانت أجرة الحراسة تُعد، ولم(5)بالتنفيذ ويوافق عليها المنفذ العدل

الدائن بهذه المصروفات قد يكون هو الحارس وذلك فيما يستحق له ن تلك المصروفات، وأ امتياز
من ثمن  ،(1)جرة الحارس ق بل غيرها من الديون ستيفاء أُ با الامتياز، فبالتالي يقضي (9)من أجر
 جوزة.حمللأموال ال مقيّدالبيع ال

                                                           

يقصد بالحارس في التنفيذ الجبري: الشخص الذي يكلفه المنفذ العدل أو من ينيبه، بالمحافظة على المال المحجوز بعد توقيع الحجز  (1)

البيع المقي د أو البيع بالمزايدة العلنية لذلك المال. وتجدر الإشارة إلى أن  عليه، ويلتزم هذا الحارس بالمحافظة على المال حتى وقت

ا في  الحارس يعد من الغير متى كان غير المحجوز عليه، وذلك لأنه ليس له مصلحة ول صفة في موضوع الحق ول طرفا

ا إن الحراسة هي إجراء عام ل يتوقف على طبيعة المال المحجوز عقاراا كان أم منقولا،  إجراءات التنفيذ، ومن الجدير بالذكر أيضا

إذ إن الحراسة ترتبط بوجود الخشية من تصرفات المدين في المال المحجوز. ولمزيد من التفصيل حول موضوع الحراسة أنظر: 

 .331ويليها، د.علي عبد الحميد تركي،مصدر سابق، ص  153د.طلعت يوسف خاطر، مصدر سابق، ص 

 . .223د. بكر عبد الفتاح السرحان، مصدر سابق، ص (2)

، د.عصمت 111- 111، د. سعيد مبارك، مصدر سابق، ص 131- 138د. آدم وهيب النداوي، مصدر سابق، ، ص  (3)

 .251- 251، علي مظفر حافظ ، مصدر سابق، ص 351عبد المجيد بكر، مصدر سابق، ص 

 .351العربية المتحدة، مصدر سابق، ص  راتماد. أحمد هندي، التنفيذ الجبري في الإ (4)

 .136القاضي لفتة هامل العجيلي، مصدر سابق، ص  (5)

 الرهن – الختصاص حق – الرسمي الرهن– الكفالة)  والعينية الشخصية التأمينات تناغو، السيد عبد سمير. د (3)

 .314 ص ،1113 مصر، – الإسكندرية ، المعارف منشأة توزيع ،(المتياز حقوق - الحيازي

، 1126 نصر، مطبعة ،(التسجيل وأحكام العينية الحقوق إثبات) والعينية الشخصية التأمينات مرسي، كامل محمد. د (6)

 .263 – 262ص 
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لموظف للأموال المحجوزة قد يرتب آثاراً بالنسبة  مقيّدإضافة لما تقدم نرى أن البيع ال
، تتمثل بتقرير مسؤوليته المدنية في مواجهة الدائن أو في مواجهة المدين التسجيل العقاري 

من (1)/ثانيا(21الجزائية، وذلك طبقاً لأحكام المادة ) ؤوليتهالمحجوز عليه، فضلًا عن قيام مس
 .قانون التنفيذ العراقي

ة الدائن الحاجز، كما لو قام تتحقق المسؤولية المدنية لموظف التسجيل العقاري في مواجهف
الواردة في للعقار المحجوز  مقيّددون التقيد بشروط البيع المن المشتري  باسمبنقل ملكية العقار 
، ستيفاء الدين وملحقاتهتري من دون ا، كأن يقوم بنقل ملكية العقار للمشكتاب مديرية التنفيذ
إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة لإخلال  فبذلك يكون للدائن

 للعقار المحجوز. مقيّدالموظف بالأمر الصادر من مديرية التنفيذ بشأن شروط إتمام البيع ال

ز عليه، كما قد تقوم المسؤولية المدنية لموظف التسجيل العقاري في مواجهة المدين المحجو 
سم با مقيّدتسجيل العقار محل البيع الون سند من القانون عن دوذلك إذا امتنع الموظف من 

ديرية التسجيل العقاري من إشعار م من رغمعلى الراغب الشراء الذي أحضره المدين من جانبه، 
سمه بعد دفعه الدين وملحقاته، مما أدى إلى والأمر لها بتسجيل ذلك العقار بامديرية التنفيذ  ق بل

شرائه، وتفويت الفرصة على المدين في العثور على راغب آخر بالشراء، تراجع راغب الشراء عن 
 فترتب على ذلك بيع العقار بالمزايدة بثمن يقل عن ذلك الثمن الذي تقدم به راغب الشراء.

العقاري يكون مسؤولًا تجاه المدين بالتعويض عما أصابه  التسجيلموظف  نّ ك نرى أفتبعاً لذل
، ولا تحول هذه المسؤولية دون قيام المسؤولية الجزائية (2)ق الثمنمن ضرر وذلك بإلزامه بفار 
، مع الأخذ (3)دون مبرر قانونيديرية التنفيذ بتسجيل هذا البيع من للموظف لعدم تنفيذه أمر م

 .(4)أثر أوامر الرئيس على المسؤولية المدنية لموظف التسجيل العقاري  الاعتباربعين 

                                                           

 الدولة ودوائر الوزارات في المختص الموظف يكون)  من قانون التنفيذ العراقي تقضي بأنه: (ثانياا / 21) المادة (1)

 لها تنفيذه عدم حالة وفي التنفيذ مديريات تصدرها التي والقرارات الأوامر تنفيذ عن موسؤولا   يشتراكال والقطاع

 .(العقوبات قانون في لها المقررة بالعقوبة يعاقب

 من القانون المدني العراقي. (216) المادةأنظر  (2)

 المعدل. 1131( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم)321مدني العراقي والمادة ) (213) المادةأنظر  (3)

ا / 215) المادة (4) عراقي تقضي بأنه: ) ومع ذلك ل يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير  مدني( ثانيا

ة..(. ولمزيد من ر واجبة عليه أو يعتقد إنها واجبإذا قام به تنفيذاا لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأم

ا أنظر مسؤوليةالتفصيل حول  المدنية للموظف  مسؤولية: عبد الله فاضل عبد الله، الموظف التسجيل العقاري عموما

ا: د. إبراهيم طه الفياض، . وأنظر أ2115العام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،   مسؤوليةيضا

 .1163، دار النهضة العربية، 1الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق، ط
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 المطلب الثاني

 الجبري  للأموال المحجوزة بالنسبة لأطراف التنفيذ مقيّدآثار البيع ال
للأموال المحجوزة آثاراً تتعلق بكل طرف من أطراف التنفيذ الجبري، فهو  مقيّديرتب البيع ال

نتولى بيان تلك وف وس، يرتب آثاراً تتعلق بالمنفذ ضده كما يرتب آثاراً بالنسبة لطالب التنفيذ
 مقيّدآثار البيع ال الفرع الأول:نتناول في فلآثار من خلال تقسم هذا المطلب على فرعين، ا

للأموال  مقيّدآثار البيع ال الفرع الثاني:للأموال المحجوزة بالنسبة للمنفذ ضده، ونعالج في 
 ـــالمحجوزة بالنسبة لطالب التنفيذ، وكالآتي:

 الفرع الأول
 للأموال المحجوزة بالنسبة للمنفذ ضده مقيّدآثار البيع ال

 للأموال المحجوزة تتعلق بالمنفذ ضد، وهو ما يمكن بيانه بالآتي:ـــ مقيّدثمة آثار للبيع ال
 الآثار المتصلة بأموال المنفذ ضده: :أولا  

للأموال المحجوزة خروج الأموال المبيعة من ملك المنفذ ضده وحلول  مقيّديترتب على البيع ال
ثمنها في محلها وفقاً لمبدأ الحلول العيني، ونتيجة لذلك فإنه لا يجوز لدائنيه الآخرين أن يحجزوا 
نما يجوز لهم أن يحجزوا على المتبقي من ثمنها المتحصل من هذا  على هذه الأموال المبيعة، وا 

 .(1)اء بحقوق الدائنين الحاجزين منهالبيع بعد الوف

الأموال المحجوزة  لبقيةأثراً يتمثل في الكف عن البيع  مقيّدكما يترتب على إتمام البيع ال
لوفاء الديون المحجوزة من  للمنفذ ضده إذا نتج عن الأموال التي لحقها هذا البيع مبلغ كاف

 .(2)اله عن حاجته الدائنين الحاجزين، وذلك حتى لا يضار المدين ببيع ما يزيد من أمو أجلها

زوال الحجز عن الأموال الأخرى التي كانت محجوزة ولم  مقيّدوتبعاً لذلك يترتب على البيع ال
يتناولها البيع لكفاية المبلغ المتحصل للوفاء بحق الحاجز أو الحاجزين، فتزول آثار ذلك الحجز 

ستنفذ االحجز قد  نّ بيعها، وذلك باعتبار أ موال التي كُف عنويسترد المدين حق التصرف في الأ
بعدئذ لقيام الحجز على هذه  ، ولا يكون هناك محلاً ، بالوفاء بحقوق الدائنين(3)غايته بهذا البيع

 الأموال، كما تنتهي الحراسة بالنسبة للمنفذ ضده إذا كان هو الحارس على الأموال المحجوزة.
                                                           

 .411د. علي عبد الحميد تركي، مصدر سابق، ص  (1)

 .416د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، مصدر سابق، ص  (2)

 .211، مصدر سابق، ص 4د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ،ج (3)
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اً، وبقي جزء من الثمن بعد الوفاء مقيّدوبالإضافة لما تقدم، إذا بيع المال المحجوز بيعاً 
، (1)إليه فيعاد بحقوق الدائنين الحاجزين، فإن هذا الجزء الباقي يكون من حق المدين مالك المال

 ما لم يحصل حجز على هذا الثمن من جانب دائنين آخرين.

الدرجة  اكتسابهاقبل  -عدا بعض الأحكام  -لأحكام القضائية ولما كان القانون يسوغ تنفيذ ا
الدرجة القطعية  اكتسابهالقطعية، فيصبح من المحتمل إبطال أو فسخ أو نقض الحكم المنفذ قبل 

نتيجة مراجعة طرق الطعن القانونية في الأحكام القضائية، مما يستلزم معه إعادة الحالة إلى ما 
كانت عليه قبل التنفيذ في حالة إبطال الحكم المنفذ أو فسخه أو نقضه دون حاجة إلى إستحصال 

مر غير متيسر في جميع ولما كان هذا الأ، ، وذلك ما يطلق عليه "بالتنفيذ العكسي"(2)حكم بذلك
كانت عليه قبل  الأحوال فقد تعتريه عوارض تجعل من المتعذر تطبيق قاعدة إعادة الحالة إلى ما

 .مقيّدالرد العيني للأموال التي كانت محلًا البيع ال استحال، كما لو (3)التنفيذ

أمواله التي باعها  استردادلذا يثور التساؤل الآتي: هل يجوز للمنفذ ضده الإصرار على 
من المشتري عيناً إذا أظهر القضاء عدم أحقية الدائن بصدور حكم يتضمن  مقيّدبطريق البيع ال

 إلغاء الحكم الأولي المُن فذ؟

بأنه في  (4)بعض منهممحل خلاف بين الفقهاء، إذ يرى  إن الإجابة عن هذا التساؤل كانت
من المدين بحكم الإلغاء )الدائن سابقاً( المبالغ التي  مثل هذه الحالة على مديرية التنفيذ أن تسترد

قبضها أولًا. فإن وافق الدائن بحكم الإلغاء )المدين سابقاً( على أخذها فبها، أما إذا أصر على 
وكانت هذه الأموال لاتزال تحت يد المشتري وجب  مقيّدذات الأموال محل البيع ال استرداد
، أما إذا كانت الأموال قد استهلكت من قبل المشتري وجب على منه وا عادة ثمنها إليه هاداستردا

الدائن بحكم الإلغاء )المدين سابقاً( قبول الثمن بدلًا عن أمواله المستهلكة، فضلًا عن حقه 
 بمطالبة المدين بحكم الإلغاء )الدائن سابقاً( بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب ذلك.

                                                           

 .261ر سابق، ص د. سعيد مبارك، مصد (1)

( من لئحة قانون الإجراءات المدنية 66/1( من قانون التنفيذ العراقي، تقابلها المادة )53،  51أنظر المادتين ) (2)

 ( من قانون التنفيذ الفرنسي.111/11الإماراتي وتقابلها وتوافقها في المعنى المادة )

أو نقضه، ومضمون التنفيذ العكسي وعوارضه أنُظر: د.ياسر لمزيد من التفصيل حول إبطال الحكم المنفذ أو فسخه  (3)

 ، عوارض الإضبارة التنفيذية، مصدر سابق.ن السبعاويباسم ذنو

 .138، د. سعيد مبارك، مصدر سابق، ص 16-13علي مظفر حافظ، مصدر سابق، ص  (4)
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 استردادالدائن بحكم الإلغاء )المدين سابقاً( ليس له  نّ إلى أ (1)آخر في الفقه اتجاهويذهب 
قاً( بما قبضه من أمواله المباعة عيناً، بل له الحق في مطالبة المدين بحكم الإلغاء )الدائن ساب

 بحق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر عن طريق اللجوء إلى المحاكم. هثمنها مع احتفاظ
فقه إلى أن الدائن بحكم الإلغاء )المدين سابقاً( يحق له الرجوع فيما ذهب رأي آخر في ال

على المشتري من خلال اللجوء إلى القضاء الموضوعي، أي إتباع إحدى طرق الرجوع المقررة 
 .(2)المال محل التنفيذ من تحت يده استردادقانوناً كدعوى 
يبقى مالكاً له  مقيّدلبيع المشتري المال محل ا نّ ا ذهب إليه الإتجاه الثاني ونرى أونؤيد م

ويكون للدائن بحكم الإلغاء )المدين سابقاً( الرجوع على المدين بحكم الإلغاء )الدائن سابقاً( 
الأموال محل  اشترى بالمبالغ التي قبضها، ولا يجوز التعرض للمشتري بأي حال من الأحوال لأنه 

ن القول بخلاف ذلك بجعل البيع ال للأموال المحجوزة مهدداً بالإبطال  مقيّدهذا البيع بحسن نية وا 
 .استقرارهايؤدي إلى سلب الثقة بالمعاملات الأمر الذي يكون له أثراً سلبياً على 

للدائن بحكم الإلغاء )المدين سابقاً( الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من  نّ كما نرى أ
متى ثبت في حق المدين بحكم الإلغاء )الدائن سابقاً( ركن الخطأ  مقيّدضرر جراء البيع ال

ن   كان هو من قام  الموجب للمسؤولية، فالدائن بحكم الإلغاء )المدين سابقاً( يستحق التعويض وا 
ببيع أمواله المحجوزة بنفسه، إذ لولا توقيع الحجز على أمواله لما قام بهذا البيع، وبالتالي فلا 

البيع هنا قد وقع بناء  نه قبول للحكم المُنفذ، ذلك إنّ على أ مقيّدالمدين بالبيع ال قيام يمكن تكييف
على حكم حائز للقوة التنفيذية التي تجعله واجب التنفيذ بقوة القانون، وهو ما أجبر الدائن بحكم 

 نية.يدة العلالإلغاء )المدين سابقاً( للمبادرة إلى بيع أمواله المحجوزة بنفسه تفادياً لبيعها بالمزا

يكون سنداً تنفيذياً لمباشرة إجراءات التنفيذ  حكم الإلغاء لا يصلح أن   نّ وتجدر الإشارة إلى أ
الجبري في مواجهة المدين بحكم الإلغاء )الدائن سابقاً( للحصول على التعويضات منه، ويرجع 

إلا في  الاقتضاء السبب في ذلك إن هذا الحكم لا يتضمن بذاته وجود الحق في التعويض الواجب
حالة توافر شرائطه وهو أن يكون )محقق الوجود، مستحق الأداء ، معين المقدار( وفقاً للمادة 

 .(3)، وبالتالي يتعين مراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بذلك التعويض( من قانون التنفيذ13)
                                                           

 .213، ص 1156، مطبعة العاني، بغداد، 1منير القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط (1)

 .335د. نبيل إسماعيل عمر، مصدر سابق، ص  (2)

 .111، مصدر سابق ، ص ن السبعاويد.ياسر باسم ذنو (3)
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 للأموال المحجوزة: مقيّدمسؤولية المنفذ ضده عن البيع ال :ثانيا  

للأموال  مقيّدبالإضافة إلى الآثار المتصلة بأموال المنفذ ضده قد يترتب على البيع ال
 زة تقرير مسؤوليته في مواجهة طالب التنفيذ أو المشتري أو الغير عن هذا البيع.و المحج

فقد تتحقق مسؤولية المنفذ ضده في مواجهة طالب التنفيذ في حالة الغش والتواطؤ مع 
المنفذ ضده مع المشتري على أن يكتبا ثمن  اتفقالمشتري إضراراً بمصالح طالب التنفيذ، كما لو 

تم ، ثم بعد ذلك يُكتشف بأن البيع قد مقيّدشراء يقل كثيراً عن القيمة الحقيقية للمال محل البيع ال
بثمن أعلى مما هو ظاهر، وبهذا يمكن أن يتولد لطالب التنفيذ الحق بالتعويض على أساس 

لتزام بالأمانة والغش نحو قواعد التنفيذ الجبري، فينبغي على التقصيرية، لمخالفة الا المسؤولية
ن النية، لأمواله المحجوزة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حس مقيّدالمنفذ ضده أن يستعمل مكنة البيع ال

 .(1)حقه كاملاً  استيفاءوعليه أن لا يستعمل هذه المكنة للإضرار بمصالح طالب التنفيذ في 

وقوع الغش والتواطؤ بين  احتماليةالقوانين محل الدراسة قد حاولت أن تقلل من  نّ ويُلاحظ أ
من هذا وضع حد أدنى لث للأموال، وذلك عن طريق مقيّدالمنفذ ضده والمشتري في مجال البيع ال

 حصول التواطؤ لا زالت قائمة. احتمالية نّ قة الدائن على مقترح البيع، إلا أشتراط موافالبيع أو ا

فمثلًا في حالة وجود حد أدنى للثمن لا يجوز البيع دونه، قد يتفق المنفذ ضده مع المشتري 
ثمن البيع الحقيقي الذي سيدفعه  نّ ذلك الحد الأدنى للثمن، في حين أ على كتابة ثمن يساوي 

 حقه كاملًا. استيفاء، مما يلحق ضرراً بالدائن في (2)المشتري للمنفذ ضده هو أكثر من ذلك بكثير
للأموال المحجوزة قد تتحقق في مواجهة  مقيّدمسؤولية المنفذ ضده عن البيع ال نّ كما نرى أ

 وضمان العيوب الخفية. ستحقاقلاالعقدي بضمان التعرض وا لالتزامهالمشتري، وذلك تبعاً 

غشاً متمثلًا في عدم  ارتكبفي مواجهة الغير، كما لو  مسؤولية المنفذ ضده يمكن تقريركما 
ز، مدعياً إنه ماله الخاص ئم بالحجز عن ملكية الغير للمالإفصاحه أمام القا  ثمعليه، ومن  فحُج 

بالتعويض، خاصة إذا  للغير حق الرجوع عليه فتولداً للوفاء بدينه، مقيّديعاً تولى بيع ذلك المال ب
 .(3)أثرى بقدر ما سدد من ديونه على حساب الغير بوصفهوذلك ستحال الرد العيني، ما ا

                                                           

( من القانون المدني العراقي، ولمزيد من التفصيل حول مبدأ حسن النية أنظر: عبد 234،  151،  6أنظر المواد )  (1)

 .1162الجبار ناجي صالح، مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 .156ثمان محمد، مصدر سابق، ص المنفذ ضده أنظر: د. ع مسؤوليةلمزيد من التفصيل حول  (2)

 .451 - 451د. طلعت يوسف خاطر، مصدر سابق، ص  (3)
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 للأموال المحجوزة: مقيّدالطعن بالغبن في عقد البيع ال :ثالثا  

وذلك طبقاً للقواعد العامة  الاختياري من المقرر قانوناً جواز الطعن بالغبن في عقد البيع  إنّ 
 . (1)المنصوص عليها في القانون المدني

ومن المقرر في القانون المدني أيضاً بأنه: " لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق 
، "وترجع العلة في ذلك إلى عدم إمكان حصول الغبن في هذا النوع من (2)المزايدة العلنية"

ثمن المال إلى حد معقول يتناسب  ارتفاعد بين المزايدين يؤدي إلى ، "فالتنافس الموجو (3)التعاقد"
 ، وبالتالي ينتفي وقوع الغبن في البيع بالمزايدة.(4)مع القيمة الحقيقية لذلك المال"

: هل يجوز للمنفذ ضده الطعن بالغبن في عقد تم بطريق هذا الصددالتساؤل المثار في  نّ إلا إ
للأموال المحجوزة، خاصة إذا ما علمنا ضعف موقفه وحاجته )ضائقته( في هذا البيع  مقيّدالبيع ال

 كونه محجوزاً عليه، وهو مما يتصور معه فرضية تعرضه للغبن في هذا البيع أكثر من سواه؟ 

نصاً صريحاً يعالج هذه المسألة، ونرى بجواز الطعن بالغبن في  العراقيلم يرد في القانون 
للأموال المحجوزة طبقاً للقانون العراقي، ذلك إن المادة  مقيّدالعقد الذي يتم بطريق البيع ال

م بطريق ( من القانون المدني العراقي تقضي بعدم جواز الطعن بالغبن في العقود التي تت124/3)
 للأموال المحجوزة لا يتم عن طريق المزايدة. مقيّدن البيع الن أّ المزايدة حصراً، في حي

للأموال  مقيّد، ومن ثم فإن البيع ال(5)في مورد النص للاجتهادفبالتالي نرى أن  لا مساغ 
الذي يتم دون مزايدة علنية  الاختياري المحجوزة يخضع للطعن بالغبن شأنه في ذلك شأن البيع 

 وفقاً للقواعد العامة الواردة في هذا الصدد.

                                                           

 من القانون المدني العراقي.( 124 -121) الموادأنظر  (1)

ا( من القانون المدني العراقي، وتقابلها 124أنظر المادة ) (2) ، ول مقابل الفرنسي المدني القانون من( 1384) المادة/ ثالثا

المادة في القانون الإماراتي، إذ لم يبين المشرع الإماراتي العقود التي يجوز الطعن فيها بالغبن إذا توافرت لهذه 

ا يذهب إلى عدم جواز الطعن بالغبن  ا هناك فقهيا الشروط التي حددها القانون، وتلك التي ل يجوز فيها ذلك، إل أن  رأيا

من خلال جهات رسمية، أي تلك التي تنظمها الدولة أو الأشخاص  في العقود التي تتم بطريق المزايدة العلنية

ا للإجراءات المحددة في القانون ، وبالتالي نرى بجواز الطعن العتبارية العامة، لأنها تتم عن طريق الدولة ووفقا

ا للقانون الإماراتي د.محمود علي الرشدان،  ، أنظر:بالغبن في العقد الذي يتم بطريق البيع المقي د للأموال المحجوزة طبقا

، د. أياد محمد إبراهيم جاد الحق، 44، ص 2112الغبن في القانون المدني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر، الأردن، 

د. إيناس محمد إبراهيم، المعالجة التشريعية للغبن في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ومدى كفايتها، دراسة تحليلية، 

 .151، ص 2116، 2، العدد2ي المجلة القانونية، كلية الحقوق، فرع الخرطوم، جامعة القاهرة، مجلدبحث منشور ف

 .153، مصادر الإلتزام، مصدر سابق، ص 1د.عبد المجيد الحكيم،الموجز في شرح القانون المدني، ج (3)

 .43د.سعدون العامري، مصدر سابق، ص  (4)

 اقي.( من القانون المدني العر2المادة ) (5)
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من شأنه أن يشكل نوعاً من الحماية للمدين  مقيّدإن السماح بالطعن في عقد البيع ال نرى  إذ
 اً حاجته وضعف موقفه كونه محجوز  لاستغلالفي حال بيع أمواله المحجوزة بثمن بخس نتيجةً 

لم يكن إكراهاً، وهو يقترب من الغلط أو من التغرير  ن  يقترب من الإكراه، وا   لفالاستغلا، "(1)عليه
ن لم يكن واحداً منهما"  .(2)مع الغبن، وا 

الذي يتم  مقيّد( المذكورة على البيع ال124/3حكم المادة ) انطباقولكن ينبغي عدم إغفال 
ه بعد منحه الإذن ببيع تلك الأموال، ة التي قد ينظمها المدين بنفسالاختياريبطريق المزايدة العلنية 

إن القانون لم يجز الطعن بالغبن في كل حالة يتم فيها البيع بطريق المزايدة سواء  باعتباروذلك 
 .(3)أم مزايدة جبرية، فالمهم إن البيع قد تم بطريق المزايدة العلنية اختياريةأكانت هذه المزايدة 

للأموال  مقيّدفليس للمنفذ ضد الطعن بالغبن في عقد البيع ال الفرنسي،وأما طبقاً للقانون 
الطعن بالغبن في هذا البيع، فبذلك  استبعادالمحجوزة، إذ نص المشرع الفرنسي صراحة على 

 إذن على بناء الودي البيع التي جاءت بالقول: ) التنفيذ الفرني( من قانون 322/3تقض المادة )
فيفهم من  .(للغبن يؤدي إلى إعمال الطعن ولا الإرادي، البيع على المترتبة الآثار ينتج قضائي

( 1914للأموال المحجوزة لأحكام المادة ) مقيّدهذا النص إن القانون الفرنسي قد أخضع البيع ال
يمكن  محل للبطلان بسبب الغبن في البيوع التي لا من القانون المدني والتي جاءت بالقول: ) لا

 انون، إلا بأمر من السلطة القضائية (.ها، بمقتضى القإجراؤ 

الطعن بالغبن في البيع  باستبعادويذهب أحداً من الفقه الفرنسي في تفسير توجه المشرع 
هذا البيع يتم تحت رقابة القضاء وفقاً لضوابط حاكمة  نّ للأموال المحجوزة )الودي(، إلى أ مقيّدال

 ، وهو مما لا نتفق معه.(4)ينتفي معه حصول الغبن، مما تكفل أن يكون ثمن البيع مناسباً وعادلاً 

 

 
 

                                                           

( من القانون المدني العراقي تقضي بأنه: ) إذا كان أحد المتعاقدين قد استغلت حاجته، ... فلحقه غبن 125المادة ) (1)

 فاحش، جاز له ... أنْ يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول،...(

 .16د. حسن علي الذنون، أصول الإلتزام، مصدر سابق، ص  (2)

 .52-51، ص 1163، شرح أحكام عقد البيع، مطبعة دار السلام، بغداد، د.كمال ثروت الونداوي (3)

(4) F. Collart Dutlleul et PH. Delebecque, contrats civiles  et commerciaux, Dlloz 4e 

ED.1998., n 159, P. 138. 
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 دفع رسم التحصيل: :رابعا  

يترتب عليه إعفاء المدين من رسم التحصيل  (1)لما كان من المقرر قانوناً إن التنفيذ الرضائي
 .(2)عما يقوم بالوفاء به من دين الدائن

للأموال  مقيّدالمطروح هنا هو: تحت أي نوع من أنواع التنفيذ يندرج البيع ال التساؤللذا فإن 
 المحجوزة، فهل يعد تنفيذاً رضائياً أم تنفيذاً جبرياً بالنسبة للمدين؟

في بيان مدى جواز إعفاء المدين من رسم التحصيل من عدمه في  التساؤل هذا وتبرز أهمية
 باعتبارهللأموال المحجوزة، فهل يعتبر هذا البيع تنفيذاً رضائياً بالنسبة للمدين،  مقيّدحالة البيع ال
هو الذي  الاختياري التنفيذ الرضائي أو  نّ فسه وفاء للدين، خاصة إذا علمنا أبنبه هو من قام 

اً ختيارياً ولو قام به المدين مدفوعإن التنفيذ يعتبر ا، و"واختيارهالمدين بمحض إرادته يقوم به 
، كما في البيع (3)بالخوف من جبره على الوفاء بواسطة ما أعده التنظيم القانوني من وسائل "

يعتبر تنفيذاً جبرياً، ومن ثم  مقيّدالبيع ال نّ ه من رسم التحصيل، أم أمعه إعفاؤ  ، ومما ينبغيمقيّدال
 لا محل لإعفاء المدين من رسم التحصيل عما قام بالوفاء به من دين الدائن نتيجة هذا البيع؟

لم يحدد القانون العراقي ولا القوانين المقارنة نوع التنفيذ الذي يندرج هذا البيع تحته وفيما إذا 
للأموال المحجوزة  مقيّدالبيع ال نّ من يرى أ (4)ن الفقهم نّ تنفيذاً رضائياً أم جبرياً، إلا أكان يعتبر 

يتوقف على  مقيّدوذلك إن تمام البيع ال وليس تنفيذاً جبرياً؛ الاختياري ذ هو صورة من صور التنفي
 عن البيع بالمزايدة العلنية. بدلاً  الاختياري إرادة المدين، فهذا البيع يسمح للمدين أن يحل البيع 

                                                           

التنفيذ الرضائي في قانون التنفيذ العراقي: هو أن يقوم المنفذ ضده، بعد تبلغه بمذكرة الإخبار بالتنفيذ، بالمبادرة إلى  (1)

مراجعة مديرية التنفيذ الصادرة منها المذكرة، خلال المدة المنصوص عليها في القانون، لتسديد ما بذمته من دين 

لتنفيذ الرضائي هي سبعة أيام اعتباراا من اليوم التالي لتأريخ التبليغ  ومصاريف مترتبة عليه، والمدة المقررة ل

ا أنُظر:  د.عصمت عبد المجيد بكر، 18بالمذكرة، استناداا إلى المادة )  ( من قانون التنفيذ. حول التنفيذ الرضائي عموما

 .213-138مصدر سابق، ص 

) للمدين أن ينفذ رضاءا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ  ( من قانون التنفيذ العراقي نصت على أنه:18المادة ) (2)

( 33تبليغه بمذكرة الإخبار بالتنفيذ، وفي هذه الحالة يعفى المدين من رسم التحصيل عما يقوم بتنفيذه(. وكذلك  المادة )

التي تقضي بأنه: ) أولا: يعفى المدين من رسم التحصيل  1181 لسنة( 114) رقممن قانون الرسوم العدلية العراقي 

ا فيعفى من رسم التحصيل القسط الأول الذي  إذا كان هو طالب التنفيذ وسدد الدين صفقة واحدة. أما إذا سدده مقسطا

ا: يعفى المدين من رسم التحصيل إذا قام بالتنفيذ خلال سبعة أيام من اليوم  التالي لتاريخ سدده عند فرض التسوية. ثانيا

 تبليغه بمذكرة الإخبار بالتنفيذ(. ول مقابل لهاتين المادتين في القوانين المقارنة.

 .8د. فتحي والي، مصدر سابق، ص  (3)

(4) F.Vinckel, Droit de l execution.-presentation generale, JurisClasseur-Voiex d execution, 

Fasc.120, 22 oct.2015,n 96 et s. R.Perrot et Ph. Thery, Preocedures civiles d execution, 

op.cit. n 56, p.71                                                 . . 116نقلاا عن د. عثمان محمد، مصدر سابق، ص  -   
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، لكون المدين يباشر هذا للالتزامختيارياً يعتبر تنفيذاً ا مقيّدالبيع ال بأنّ  فلذا يرى هذا الفقه
ختيارياً من أجل الوفاء بحقوق الدائنين التي من أجلها حجزت أمواله، والتالي فإن هذا العمل ا

 البيع لا يعد تنفيذاً جبرياً، لأن التنفيذ الجبري لا يمكن أن يكون من فعل المدين.

يُعتبر تنفيذاً رضائياً طبقاً للقانون العراقي،  للأموال المحجوزة لا مقيّدأن البيع الويرى الباحث ب
 ( من قانون الرسوم العدلية39( من قانون التنفيذ وكذلك المادة )11فبالرجوع إلى نص المادة )

ن لحظ بأن المشرع العراقي قد وضع ميعاداً محدداً لقيام المدي، ي1611( لسنة 114العراقي رقم )
بالتنفيذ الرضائي، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه بمذكرة الإخبار بالتنفيذ 
فيتوجب على المدين الوفاء بالدين خلال هذه المدة حتى يمكن بعدها القول بأن تنفيذه يعد تنفيذاً 

 رضائياً ويعفى على إثره من رسم التحصيل.

تلك المدة يعد  انتهاءذكورتين فإن قيام المدين بالتنفيذ بعد وبمفهوم المخالفة لنص المادتين الم
ن كان الوفاء بمبلغ الدين هو ناتج حصيلة هذا البيع.  تنفيذاً جبرياً، حتى وا 

للأموال المحجوزة، نجد إنه لا يمكن تصور إمكانية قيام  مقيّدوبإسقاط ما تقدم على البيع ال
حددة بسبعة أيام حتى يعتبر هذا البيع تنفيذاً رضائياً، المدين بهذا البيع خلال مدة الإخبارية الم

، هو في الأساس لا يتم اللجوء إليه إلا مقيّدلأن التنفيذ بالحجز على الأموال وما يعقبه من بيع 
دة، أما رضاءً خلال تلك الم التزامهإذا مضت مدة الإخبارية المحدد بسبعة أيام ولم ينفذ المدين 

وسيلة من وسائل  اتخاذممتنعاً عن التنفيذ الرضائي، وبالتالي لا يمكن  رهقبل ذلك فلا يمكن اعتبا
 .(1)التنفيذ الجبري بحقه ومنها حجز أمواله

ن  مقيّدومما تقدم نخلص إلى أن البيع ال للأموال المحجوزة يعد تنفيذاً جبرياً وليس رضائياً، وا 
كان المدين هو من يتولى القيام بهذا البيع بنفسه، وتبعاً لذلك فإن المدين يلزم بدفع رسم التحصيل 
ولا يعفى من تسديده، لأن الإعفاء منه لا يحصل إلا إذا قام المدين بالوفاء رضاءً خلال مدة 

للأموال المحجوزة طبقاً  مقيّدهو ما يستبعد إمكان حصوله في حالة البيع ال، و (2)الإخبار بالتنفيذ
 لما تقدم ذكره.

                                                           

 .183القاضي مدحت المحمود، مصدر سابق، ص  (1)

 .81د. سعيد مبارك، مصدر سابق، ص  (2)
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 الفرع الثاني
 للأموال المحجوزة بالنسبة لطالب التنفيذ مقيّدآثار البيع ال

لى جانبه من  مقيّدالبيع ال يرتب طرفاً  اعتبرواللأموال المحجوزة آثاراً تتعلق بطالب التنفيذ وا 
 ما يمكن بيانه بالآتي:ـــ وهوفي الإجراءات التنفيذية، 

 للأموال المحجوزة: مقيّدمسؤولية طالب التنفيذ عن البيع ال :أولا  

زة تقرير مسؤولية طالب التنفيذ في مواجهة المنفذ و للأموال المحج مقيّدقد يترتب على البيع ال
 ضده أو المشتري أو الغير عن هذا البيع.

إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المدين حق مقرر للدائن لا يستوجب  اتخاذفإذا كان 
مسؤوليته عما يترتب على هذه الإجراءات من ضرر للمنفذ ضده أو غيره، إلا أنه يجب على 
طالب التنفيذ أن يراعي الإجراءات التي فرضها القانون في التنفيذ على أموال المدين ذاتها، بحيث 

سند إليه الخطأ العمد أو الجسيم، فإن هو قارف ذلك ثبت في حقه ركن الخطأ الموجب لا يُ 
 .(1)للمسؤولية عن هذه الإجراءات، إذا ترتب عليها إلحاق الضرر بالمنفذ ضده أو الغير

المنفذ ضده على  يمكن تقرير مسؤولية طالب التنفيذ في مواجهة مقيّدوفي إطار البيع ال
 انتفاء، ولا يعني قيام المنفذ ضده بهذا البيع بنفسه (2)ال حقه في التنفيذستعمأساس التعسف في ا

لأمواله المحجوزة  مقيّدالبيع ال ما كان ليلجأ إلى التنفيذ؛ إذ إن المنفذ ضدهالتعسف من ق بل طالب 
نما هو يقوم بذلك تحت وطأة الإكراه النابع من توقيع الحجز على أمواله، ا ولذا ختياراً وطواعية، وا 

ال ستعميض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لافإن المنفذ ضده يمكن أن يتولد له الحق في التعو 
 .(3)لأمواله مقيّدستعمالًا غير جائز، والذي دفعه للقيام بالبيع الطالب التنفيذ حقه في التنفيذ ا

الب التنفيذ المشرع العراقي لم يورد في قانون التنفيذ نصوصاً تُكرس مسؤولية ط نّ ويُلاحظ أ
إقامة المدين الدعوى بشأن منه  (4)(52ستثناء ما ورد في المادة )في التنفيذ، با عند ممارسة حقه

 .الاستيفاءضرر جراء ذلك  عما لحق به منستوفي منه بغير حق وتعويضه ما ا لاسترداد
                                                           

 .24 ص د. حامد محمد أبو طالب، مصدر سابق، (1)

ا أنظر: د. نجيب أحمد عبد الله، التعسف في  (2) حول التعسف في استعمال الحق في مجال الإجراءات المدنية عموما

 .2113استعمال الحق الإجرائي، المكتب الجامعي الحديث، 

 .155 ص د. عثمان محمد عبد القادر، مصدر سابق، (3)

( من قانون التنفيذ العراقي نصت على أنه: ) للمدين أن يقيم الدعوى لسترداد ما استوفي منه بغير وجه 52المادة ) (4)

 خلال سنة واحدة من تاريخ استيفاء الدين(. وتعويضه عما لحق به مون ضررحق 
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سقاطها على فكرة البي للأموال  مقيّدع الوبالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني وا 
حقه في  استعملضده متى  يُسأل في مواجهة المنفذ طالب التنفيذ يمكن أن   نّ المحجوزة، نجد أ

 .(1)ستعمال الإضرار بالمنفذ ضدهتعمالًا غير جائز ونتج عن هذا الاسالتنفيذ ا

نتيجة لتعسف  ون للمنفذ ضده الحق في التعويض عما لحق به من ضرروتطبيقاً لما تقدم يك
الإجراءات  اتخاذستعمال حقه في التنفيذ، كما لو تعسف طالب التنفيذ في طالب التنفيذ في ا

التنفيذية على أموال مدينه بناء على حكم قضائي مع علمه  بعدم أحقيته في التنفيذ على تلك 
لافياً لبيعها بالمزايدة لأمواله المحجوزة ت مقيّدالأموال مما أُضطر بالمنفذ ضده إلى القيام بالبيع ال

 العلنية وألحق به ضرراً جراء ذلك البيع، فتولد له حقاً بالتعويض في مواجهة طالب التنفيذ.

على منح الإذن للمنفذ ضده للقيام بهذا البيع قاصداً  اعترضوكذلك لو أن طالب التنفيذ قد 
فقة على نفذ العدل بشأن المواالإضرار به، كأن يقوم بتقديم الطلبات وتكرار الطعون على قرار الم

مما قد يؤدي إلى تراجع الراغب بالشراء عن ، إلحاق الضرر بالمنفذ ضده منح الإذن بالبيع بقصد
شرائه وتفويت الفرصة على المنفذ ضده في العثور على راغب آخر بالشراء، وبالنتيجة بيع 

 بثمن يقل كثيراً عن ذاك الثمن الذي كان راغب الشراء مستعداً لدفعه. موال المحجوزة بالمزايدةالأ

 إذا كان حالة القانون الفرنسي قد قرر مسؤولية طالب التنفيذ في نّ وتجدر الإشارة إلى أ
بالمنفذ  الإضرار بنية مقترنًا المحجوز بالثمن المقدم في مقترح البيع المنقول ببيع السماح رفضه
للعقار المحجوز إذ لا يلزم موافقته على مقترح  مقيّدمسؤوليته هذه بالنسبة للبيع ال، ولا تثار (2)ضده

نما يكون ذلك من   قاضي التنفيذ، كما مر ذكره. اختصاصالبيع المتعلق بالعقار، وا 

للأموال المحجوزة مسؤولية طالب التنفيذ في مواجهة المشتري أيضاً، كما  مقيّدويرتب البيع ال
بعد أن أثبت هذا الغير ملكيته لها، وكان  مقيّدالغير الأموال التي كانت محلًا للبيع ال استحقلو 

طالب التنفيذ على علم بعدم ملكية المدين للأموال المحجوز أو كان ينبغي أن يعلم بذلك، إلا إنه 
                                                           

مالا غير جائز وجب عليه ( من القانون المدني العراقي نصت على أنه: )أولا: من استعمل حقه استع6المادة ) (1)

ا:   الإضرار سوى ستعمالال بهذا يقصد لم إذا -أ: الآتية حوالالأ في جائز غير الحق ستعمالا ويصبحالضمان. ثانيا

 ما مع مطلقاا  تتناسب ل بحيث هميةالأ قليلة تحقيقهاإلى  ستعمالال هذا يرمي التي المصالح كانت ذاإ - ب. بالغير

التي يرمي هذا الستعمال إلى تحقيقها غير مشروعة(. وتقابلها  المصالح كانت ذاإ - ج. بسببها ضرر من الغير يصيب

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.113المادة )

 مقترحات كفاية عدم الدائن أثبت وإذاتقضي بأنه: ) ...، الفرنسي التنفيذ لقانون اللائحي الجزء من(  221/3المادة ) (2)

 مسؤوليةال تثور ولا. العام العلني بالمزاد لبيعها( المنقولة) موالالأ أو المال بتجنيب بالتنفيذ القائم المحضر يقوم البيع،

 (بالمدين الإضرار موقصودا   المحجوز المنقو  ببيع السماح رفضه إذا كان إلا المدنية للدائن
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قه رغم علمه باشر في إجراءات التنفيذ عليها، فهنا يستطيع المشتري الرجوع بالتعويض عما لح
حقه من الثمن الذي دفعه هذا المشتري، وذلك طبقاً  استوفىالذي  على طالب التنفيذ من ضرر

 .(1)لقواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن غشه أو عن تقصيره

وفضلًا عن ذلك، يلتزم طالب التنفيذ بإعادة ثمن المال المبيع إلى المشتري، إذ إن المشتري 
طالب التنفيذ أو تقصيره، فإنه يستطيع على كل حال أن يعتبر البيع إذا لم يستطع أن يثبت غش 

الثمن، ومن ثم  واستردادللأموال المحجوزة الصادر له بيعاً لملك الغير، فيطلب إبطاله  مقيّدال
 استيفاءمن الثمن المتحصل عن هذا البيع في  استفاديجوز له الرجوع على طالب التنفيذ الذي 

 .(2)لا سببحقه، بدعوى الإثراء ب

تي: هل يمكن تقرير مسؤولية طالب التنفيذ في مواجهة الغير، إذا ولكن يثور التساؤل الآ
كان عليه قبل حصول  إعادة الحال إلى ما توتم مقيّدأثبت هذا الغير ملكيته للمال محل البيع ال

ر الذي يكون التنفيذ؟، وبصيغة أُخرى أدق، هل يُلزم طالب التنفيذ فضلًا عما تقدم بتعويض الضر 
 الذي تم على أموال غير مملوكة لمدينه؟ مقيّدقد لحق بالغير )المالك الحقيقي( من جراء البيع ال

كان عالماً بعدم ملكية المال للمدين  كأن  طالب التنفيذ كان سيئ النية  نّ في الواقع إذا ثبت أ
أو كان ينبغي أن يعلم بذلك، إلا أنه رغم ذلك باشر عملية التنفيذ الجبري على ذلك المال، فعندها 

وتبعاً لذلك يكون للغير ، .(3) يمكن تقرير مسؤوليته التقصيرية في مواجهة الغير )المالك الحقيقي(
، "إذ إن إجراء الدائن التنفيذ (4)لضرر جراء هذا التنفيذالرجوع على طالب التنفيذ بالتعويض عن ا

 .(5)على أموال ليست مملوكة لمدينه يعتبر تعسفاً يستوجب التعويض"

أما إذا كان طالب التنفيذ حسن النية عند قيامه بالتنفيذ على أموال غير مملوكة لمدينه، فقد 
 الفقه في تقرير مسؤوليته تجاه الغير. اختلف

 

                                                           

 .133د.سعدون العامري، مصدر سابق، ص  (1)

، العقود التي تقع 4، د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج214الذنون، عقد البيع، مصدر سابق، ص د. حسن علي  (2)

 .351على الملكية، عقد  البيع والمقايضة، مصدر سابق، ص 

 .13 – 15د.فتحي والي، مصدر سابق، ص  (3)

 .441د.طلعت يوسف خاطر، مصدر سابق، ص  (4)

(5) J. Vincent et j. PREVAULT, voies d’exécution et procédures de distribution, 17 éd., d., 

1993, n° 60 ets. pp. 41. 



- 021 -  

ن مسؤولية طالب التنفيذ ولو كان حسفذهب البعض من الفقه إلى القول بأنه: يمكن تقرير 
النية، فيُلزم بتعويض الضرر الذي أصاب الغير، وذلك لأن طالب التنفيذ يضمن حسن سير 

جب ن التنفيذ الذي يُباشره، لا يخوله عدم التبصر المو التنفيذ الجبري، كما أنه يُسأل لأعملية 
قد يُلغى من ق بل ذ قد طُعن فيه من ق بل الغير، و الحكم المُن فّ  نّ الحاجز، وذلك لعلمه أ لمسؤولية
يوقف أو التريث بأن  احتياطيبتوقيع حجز  الاكتفاء، وكان من الممكن لطالب التنفيذ المحكمة

للمال الذي كان محلًا لذلك البيع، دعاء الغير بشأن ملكيته البيع حتى تفصل المحكمة في ا
طالب التنفيذ على مباشرة تنفيذ حكم مشمولًا بالنفاذ  قدامهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أنّ إويذ

المعجل وهو عالماً بأنه حكم غير مستقر ومُعرض للإلغاء، يكفي لتقرير مسؤوليته في مواجهة 
ان باشره من أعمال التنفيذ الجبري أو على أقل تقدير إلزامه بإعادة الحال إلى ما كالغير عما يُ 

عليه، فإذا ما  للاعتراضعليه قبل التنفيذ، إذا ما تم إلغاء الحكم المُن فذ أو إجراءات تنفيذه تبعاً 
، يرد ما تم قبضه من أصل وملحقات وفوائد، بالإضافة إلى التنفيذأ بط ل الغير إجراءات 

ن أساس  التعويضات والمصروفات التي أنفقها رير تقذلك الغير عند لجوئه إلى القضاء، وا 
ذ المعجل، فيذهب الفقه ذاته إلى مسؤولية طالب التنفيذ تجاه الغير عند تنفيذه حكماً مشمولًا بالنفا

نما الخطأمسؤوليته هنا لا تقوم على أساس  نّ أ ، لأنه يستعمل حقاً قانونياً مشروعاً مقرراً له، وا 
 .(1)تقوم على أساس تحمل تبعة المخاطر

 

ن النية تجاه دم قيام مسؤولية طالب التنفيذ حسفهو يرى بعتجاه الآخر من الفقه، أما الا
الغير، فلا يكون مسؤولًا عن التعويض، إذ قام بالتنفيذ مستوفياً لشروطه، إذ لا مسؤولية حيث لا 

أن فشل طالب التنفيذ في دعواه النهائية لا يعتبر في ذاته دليلًا على  اعتبار، وعلى الخطأيتوافر 
نما يسألخطئه حتى يوجب مسؤولي فلما كان لكل شخص طالب التنفيذ إذا كان سيئ النية،  ته، وا 

الحرية المطلقة في اللجوء إلى القضاء ليعرض عليه مزاعمه، ولما كان القانون لا يعتبر فشله في 
الدعوى دليلًا على الخطأ الموجب لمسؤوليته إلا إذا كان سيئ النية، فمن باب أولى أن لا يكون 

                                                           

. د.سيد 282، ص1118الخصم عن الإجراءات ، دار النهضة العربية للنشر ،  مسؤوليةد.إبراهيم أمين النفياوي ،  (1)

د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص ، 124، ص 2114أحمد محمود، أصول التنفيذ الجبري، دار الفكر والقانون، 

 .16- 15، د.فتحي والي، مصدر سابق، ص 65 – 64
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ؤولًا إذا فشل في دعواه النهائية، طالما هو باشر إجراءات التنفيذ معتمداً على طالب التنفيذ مس
الحكم المشمول بالنفاذ المعجل(، لأنه أولى بالرعاية من حكم لم يستقر بعد ) إياههر منحه حق ظا

 .(1)الأول الذي لم يستند إلى حق ظاهر أو حكم غير مستقر

تجاه إن طالب التنفيذ هو صاحب حق ظاهر يبيح له القانون هذا الاوبالتالي يرى أصحاب 
ويمنحه رعاية خاصة، فهو حق مقرر له لا يستوجب مسؤوليته، فيكون طالب التنفيذ  اقتضاءه

شأنه شأن أي صاحب حق ظاهر يحميه القانون، ومن ثم لا يسأل إذا هو باشر حقه في التنفيذ 
 غير، طالما هو حسن النية.على أموال سواء أكانت مملوكة للمدين أو لل

ن النية والذي يحوز الثاني، ذلك إن طالب التنفيذ حس تجاهونؤيد ما ذهب إليه أصحاب الا
دينه  اقتضاءحقاً له في  ستعملاحكماً مشمول بالنفاذ المعجل عندما باشر التنفيذ معجلًا فإنه قد 

طالب التنفيذ في هذا  واستندراعاها الشارع لأنواع معينة من الحقوق،  لاعتباراتقبل الأوان 
المبكر إلى أحكام القانون أو منطوق الحكم الذي أجاز له ذلك، كما هو الحال في  الاقتضاء

إجراء التنفيذ بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية، وبالتالي هو لم يرتكب خطأ يوجب التعويض 
 الذي تم على أموال ليست مملوكة لمدينه. مقيّدعن البيع ال

ينبغي أن لا يُغفل عن إمكانية تقرير مسؤولية طالب التنفيذ في مواجهة  نرى أنه مقابلوفي ال
لزامه بتعويض الضرر الذي لحقه من جراء البيع ال الذي تم على أموال ليست مملوكة  مقيّدالغير وا 

لمدينه، وذلك متى مارس الدائن حقه في التنفيذ على نحو يخالف المقاصد والأهداف التي رسمها 
طالب التنفيذ حقه في مباشرة الإجراءات التنفيذية التي تم هذا البيع  استعملوحددها القانون، بأن 

لغاية التي شُرعت من أجلها تلك نتيجة لها على نحو ألحق ضرراً بالغير وعلى خلاف ا
 بالحق عن غايته يقلبه إلى مفسدة أو مخبثة. الانحرافالإجراءات، لأن 

  

                                                           

، دون 1د. عبد العزيز خليل بديوي، الوجيز في قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظي في قانون المرافعات، ط (1)

أصول قانون المحاكمات ، د.أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ بمقتضى قانون  41، ص1163ذكر دار طبع أو نشر، 

 .12 – 11، د. حامد محمد أبو طالب، مصدر سابق، ص 54، ص1183، مكتبة المعارف الحديثة، 3اللبناني الجديد، ط
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 حق طالب التنفيذ إلى ثمن المال المبيع: انتقال :ثانيا  

لما كان تمام بيع المحجوزة يترتب عليه زوال الحجز عن المال المحجوز أصلًا، وخروج 
 .(1)وحلول ثمنها محلها في ذمة المدين طبقاً لمبدأ الحلول العينيالأموال من ملك المنفذ ضده 

قيد الحجز  انتقالاً أم بالمزايدة العلنية يؤدي إلى مقيّدتمام البيع سواء أكان  نّ يعني أ ذلكولما كان 
 .(2)لمحل الحجز استبدالمن الأموال التي كان واقعاً عليها إلى ثمن تلك الأموال، فيحصل 

ص ثمن المبيع لأغراض التنفيذ ويصبح الحلول العيني يقتضي أن يُخ صَّ  بدأولما كان م
، (3)محجوزاً، أي محلًا للتنفيذ، بدلًا عن المنقولات أو العقارات التي وقع عليها الحجز في البداية

ن من أثر الحلول العيني هو " تحميل المال المستبدل في ذمة مالكه ) أو صاحب الحق فيه إن  وا 
 .(4)بتداءً من حقوق"بما كان على المال المخصص ايناً( كان د

للأموال المحجوزة،  مقيّدالنتيجة الطبيعية التي تفرض نفسها كأثر لتمام البيع ال نّ فلذا نرى أ
الفعلي  الاستيفاءإذ يتوقف  حق الدائن الحاجز من المال المبيع إلى ثمن ذلك المال، انتقالهي 
 للمال المحجوز. مقيّدبيع إلى الثمن المتحصل من البيع الحقه من المال الم انتقالعلى لدينه 

للأموال المحجوزة غير كاف   مقيّدنه إذا كان الثمن الناتج عن البيع الوتجدر الإشارة إلى أ
حق طالب التنفيذ إلى ثمن المال المتحصل من هذا البيع، لا  انتقالللوفاء بكامل الدين، فإن 

الأخرى للمدين والتي لم يتناولها البيع، وكذلك لا يحول دون يحول دون بيع الأموال المحجوزة 
طالب  نّ ناءً على أ، وذلك ب(5)توقيع الحجز على أموال أخرى للمدين لم يتناولها الحجز في البداية

ن القاعدة الأساسية  انتقلدينه كاملًا لعدم كفاية ثمن المبيع الذي  التنفيذ لم يستوف إليه حقه، وا 
 .(9)تقضي بأن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بذلك الدين

  

                                                           

 .411د. علي عبد الحميد تركي، مصدر سابق، ص  (1)

 .383د. عاشور مبروك، مصدر سابق، ص  (2)

 .224د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص  (3)

د. سمركَول مصطفى أحمد، د. موفق خالد إبراهيم، الحلول العيني في التشريعات العراقية، دراسة تحليلية، بحث  (4)

 .413ص  2113، 21، العدد 3منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 

 .261د. سعيد مبارك، مصدر سابق، ص  (5)

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 311المادة )( من القانون المدني العراقي، وتقابلها 231المادة ) (3)
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 توزيع حصيلة البيع: :ثالثا  

للأموال  مقيّدالغاية من التنفيذ على أموال المدين المنقولة أو العقارية عن طريق البيع ال إنّ 
الديون التي بذمة المدين، إذ إن إجراءات الحجز ومن بعدها عملية البيع  استيفاءالمحجوزة، هي 

 .(1)حقه ضمان هذه الحقوق بالشكل الذي يعطي كل ذي حقّ هذه إنما تستهدف 

للأموال المحجوزة وتحول المال المحجوز ببيعه، إلى مبلغ من النقود،  مقيّدالبيع الفبعد إتمام 
الدائنين لحقوقهم  باستيفاءتكون عملية التنفيذ الجبري قد وصلت إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة 

عن طريق توزيع حصيلة النقود  الاستيفاءالنقدية وبقية أصحاب الحقوق عند وجودهم، ويتم هذا 
 ، وتعرف هذه العملية بعملية توزيع حصيلة التنفيذ.(2)تجة عن هذا البيع عليهمالنا

ويضع قانون التنفيذ العراقي في الفصل الثاني من الباب الخامس، قواعد موحدة لتوزيع 
آلية التنفيذ، سواء  باختلافمنه، فهي لا تختلف  (3)(111حصيلة التنفيذ نصت عليها المادة )

للأموال المحجوزة أو عن طريق البيع الجبري بالمزايدة العلنية، وتنطبق  مقيّدلأكانت بطريق البيع ا
ة بين دائنين عاديين أو بالترتيب حسب أولوية الدائنين صسواء كان التوزيع يجري بالمحاص

 الممتازين.

مرحلة جديدة في التنفيذ، وهي  افتتاحللأموال المحجوزة  مقيّدوهكذا فإنه يترتب على البيع ال
، فبها وحدها (4)(، وهي تُعد مرحلة طبيعية وحتمية للتنفيذ بالحجز والبيعالاستيفاءحلة التوزيع )مر 

 . وهو غاية كل تنفيذ.(5)الفعلي للحق الاستيفاءيتم 

                                                           

 .216القاضي لفتة هامل العجيلي، مصدر سابق، ص  (1)

 .384د. حلمي محمد الحجار ، القاضي هالة حلمي الحجار، مصدر سابق، ص  (2)

ا  يحسم ــ ولا العراقي نصت على أنه: )( من قانون التنفيذ 111المادة ) (3)  هذا بموجب المستحصلة، المبالغ من مبدئيا

 طلب لتسديد الباقي يكف لم ذاوإ المبالغ، تلك ستحصالإ سبيل في الدائن نفقهاأ التي التنفيذية، المصاريف القانون

 .واحدة مرتبة من عادية أو ممتازة كلها كانت إذا منها، كل مقدار بنسبة بينهم فيقسم ديونهم، استيفاء طلبوا الذين الدائنين

 الديون أصحاب على الباقي يوزع ثم أولا، ديونهم الممتازون الدائنون فيستوفى وممتازة، عادية الديون كانت إذا ــ ثانياا 

 الممتازة الديون أصحاب يليهم ثم أولا، ديونهم المتقدمة المرتبة ذوو الممتازة الديون أصحاب يستوفي أن على العادية،

( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمواد 168 -164وتقابلها المواد ) .المتأخرة( المرتبة ذوو

 ( من لئحته التنظيمية.333 -331،  251( من قانون إجراءات التنفيذ المدنية الفرنسي و )331،  233/2)

 .225 د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص (4)

ا أنظر: 314د. فتحي والي، مصدر سابق، ص  (5) . ولمزيد من المعلومات  والتفصيل حول توزيع حصيلة التنفيذ عموما

القاضي  .231 -233، د.سعيد مبارك، مصدر سابق، ص 458-451د.عصمت عبد المجيد بكر،مصدر سابق، ص 

،  331-323ن، مصدر سابق،ص ، د.بكر عبد الفتاح السرحا286-283مدحت المحمود، مصدر سابق، ص 

 ، 551-531د.عاشور مبروك، مصدر سابق، ص 

ــ  Emma Jauffret, la saisie immobilière, op: cit:, p. 9 – 10. 
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، (البيع المقيد للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً )لموضوع  كُرستفي نهاية إعداد هذه الدراسة التي    
تم ذكرها في  سبق وأن   بمقترحاتالتي توصلنا إليها ثم نعقبها  ائجأهم النت نوجز لا يسعنا إلا أن  

، وذلك على طيات البحث آملين من المشرع العراقي الأخذ بها لتحقيق الغاية التي سعينا من أجلها
 النحو الآتي:

ًالنتائج:ً:أولاً

عد من المستجدات المهمة التي جاءت تنفيذياً تُ  حجزاً  البيع المقيد للأموال المحجوزة فكرة إن   -1
في مخيلة المشرع  يُشَكِل الذي كان بالمزايدة العلنية بها التشريعات كبديل عن البيع الجبري 

 نتفتب والتغلب على تعنت المدين، ،ع حقوق الدائنيناإشبعلى  القادرة الآلية الوحيدة التقليدي
بناءً خروجاً على قاعدة منع تصرفات المدين في أمواله المحجوزة، و  فكرة هذا البيع التشريعات

جرائيةاإنسانية و عتبارات ا على  رغبة منها في الوصول إلى تحقيق أعلى وذلك  ،قتصادية وا 
 .مصالح أطراف المعاملة التنفيذية من الموازنة بين اً مستوى ممكن

لم يرد في الجانب التشريعي وكذلك الفقهي تعريفاً للبيع المقيد للأموال المحجوزة تنفيذياً، لذا  -2
الدراسة الوارد بصدد هذا  محل القوانين نصوص خلال من له تعريفاً  نستخلص أن   حاولنا فقد

، فتوصلنا إلى عموماً  الجبري  التنفيذ دراسة تناول الذي القانوني بالفقه ستعانةالا مع البيع،
 الأموال بيع خلالها من يتم آلية بأنه: ) حجزاً تنفيذياً  تعريف البيع المقيد للأموال المحجوزة

 من استثناءً وذلك  نفسه، المدين وبواسطة العلنية بالمزايدة المرور دون  من تنفيذياً  المحجوزة
 قانونية قيود وفق علىو  دائنيه، تجاه المحجوزة أمواله في المدين تصرفات نفاذ عدم قاعدة

 .(وملحقاته بالدين للوفاء الثمن فيه ويخصص الطرفين، لمصلحة ضامنة
 أمواله بنفسه المدين بيع إلى إشارة" الودي البيعُ " مصطلح استعمل قد الفرنسي المشرع إن    -3

 أن   توصلنا إلى ، إلا إنناالمدنية التنفيذ إجراءات قانون  نصوص في وذلك تنفيذياً، المحجوزة
 يجري  البيع هذا إن   عتبارعلى ا  وطبيعته، البيع هذا حقيقة مع يستقيم لا" الودي البيع" مصطلح

 الإكراه صفة عنه ينفي قيام المدين بهذا البيع بنفسه لا ن  وا   المدين، أموال على الحجز وضع بعد
 الذي الاختياري  البيع في المالك شأن شأنه ليس هنا البائع المدين إن  إذ  أمواله، بيع توليه في

  .الحجز توقيع نتيجة إجرائياً  مكرهة تكون  أن   دون من  أمواله، بيع في حرة إرادته تكون 
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مجموعة من الشروط الخاصة  الشروط توافريتطلب  ة تنفيذياً المحجوز موال لأالبيع المقيد ل إن   -4
يتم إجراء البيع خلال  ن  د، وأول على الإذن بالبيع المُقي  والمتمثلة في الحص بهذا البيع بالذات

، فتشكل هذه الشروط قيوداً على يقل عن الثمن المحدد المدة المحددة، وكذلك إجراؤه بما لا
في  يذ عن تحقيق الغاية المرجوة منهانحراف عملية التنفلمنع ا المشرع بهاهذا البيع أحاطه 
 .مصالح أطراف المعاملة التنفيذيةتأمين التوازن بين 

في ميدان  ويجري  البيع المقيد للأموال المحجوزة هو بيع ذا طابع تعاقدي ن  توصلنا إلى أ -5
 تكوينه حيث من يخضع وبالتالي المدني القانون  في العقود ، فيخضع لنظريةالعقد الموجه

ن   ،المدني القانون  في الواردة البطلان لقواعد وبطلانه وصحته  تقاس وعيوبها رادةالإ صحة وا 
 كما بحتة موضوعية آثاراً  هذا البيع يرتب ن  ، وا  إجرائي وليس موضوعي بمقاس العقد هذا في
 البيع هذا وطبيعة العدالة سير حسن يقتضيها إجرائية آثار يرتب كما الإختياري، البيع عقد في

 البيع لأحكام آثاره معظم في يخضع فإنه ثم ومن خاصة، أوضاع من له رسم وما وغايته
 .عليه والنص ستثناءها القانون  قصد فيما إلا الأحكام، تلك عليه وتنطبق الإختياري،

قصر نطاق  المحجوزةلبيع المقيد للأموال ل ومن حيث النطاق الموضوعي المشرع العراقي إن   -6
( 19ام المادة )طبقاً لأحكوذلك  لمنقولاتإجازته بالنسبة ل دون من على العقارات فقط  هذا البيع

نطاق هذا البيع  عا منأنهما وس  إذ  الإماراتي والفرنسي عكس المشرع على ،من قانون التنفيذ
 سواء. شاملًا لكل من المنقولات والعقارات على حد   نطاقه فجاء

النطاق الشخصي للبيع المقيد للأموال المحجوزة طبقاً للقانون العراقي والقوانين المقارنة  إن   -7
 الوحيد الشخص هوف، غيره دون من  قانوناً  يمثله من أو فقط بالمدين البائع جانب من يتحدد
 من يتحددو  كما ،بذلك القيام لغيره أو الحاجز للدائن وليس ،بهذا البيع القيام رخصة له الذي
 المحجوز. المال شراء عليهم الممنوع الأشخاص غير من شخص بأي المشتري  جانب
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بوقوع  المدين تبليغ ورقة شتمالا ينصا على وجوبالقانون العراقي وكذلك الإماراتي لم  إن   -8
 لهذه مما الرغم على ،لتلك الأموال المقيد بيعال برخصةه تمتع إلى يشير ماالحجز على أمواله 

في تأمين فاعلية هذا البيع وتحقيق الغاية المرجوة منه عملياً،  الأهمية بالغ أثر من الإشارة
 دراية على يكن لم حال في بهذا البيع القيام حق له بأن علماً  المدين إحاطة وذلك من خلال

نزع التنبيه بورقة  شتمالا بالنص على وجوب في هذا الصدد الفرنسي القانون  زتمي   بينما ،بذلك
 وجوب فضلًا عن ،المحجوزةلأمواله  المقيد بالبيع القيام رخصة للمدين ن  إ إلى الإشارةالملكية 
 .إيقاعه وكيفية البيع هذا بأحكام المتعلقة القانونية النصوص تضمينها

موال القيام بالبيع المقيد للأالقانون العراقي لم يحدد المدة التي يتوجب خلالها على المدين  إن   -9
نما ترك تقديرها للمنفذ العدل، على عكس القوانين المقارنة التي حددت تلك  المدة المحجوزة، وا 

 عقاراً. منقولًا أم محل البيعبحسب ما إذا كان المال  مختلفة وجاءت
ول عنه ز الن وضعت حداً أدنى لثمن البيع لا يجوز القانون العراقي والقوانين المقارنة ن  إ  -11
من  عتمدت معاييراً مختلفة لتقدير كفاية الثمن المقدم في مقترح البيعا نها البيع دونه، كما أو 

ن  عدمه البيع،  القيمة المقدرة مقارنة بالثمن المقدم في مقترح معيار عتمدالقانون العراقي ا  ، وا 
القانون  ن  إ في حين، بالثمن المقدم قياساً  الدين معيار مبلغماراتي الإ القانون  عتمدا  بينما

وهو ما أثار  لبيع المقيد للمنقول المحجوزل بالنسبة ثمنالكفاية  لتقدير اً لم يحدد معيار  الفرنسي
الذي يحدده  عتمد معيار الثمن الأساسار فقد ا بالنسبة للعقأما ، خلافاً فقهياً في هذا الصدد
 .البيعقترح في م مقدمال مقارنة بالثمن بالبيع قاضي التنفيذ عند منح الإذن

 يجعل نحو على المحجوزة للأموال المقيد البيع تنظيم في تتفق الدراسة، محل القوانين إن   -11
 المشتري  إلتزام يكون  أن   بعد إلا المبيع المال ملكية نقل في أثره ويحدث يتم لا البيع هذا من
ن   بالوفاء، انقضى قد الثمن بدفع  مراسيم تنتهي فلا التنفيذ، غاية ضمان هي هذا من الحكمة وا 
 النقود. من مبلغ إلى المحجوز المال تحويل وهي غايتها، بتحقيق إلا البيع

البيع المقيد للأموال المحجوزة في القانون الفرنسي وبالمقارنة مع القانون  خلصنا إلى أن   -12
ه كان على ن  أ غايته، ومنه توصلنا إلى لتحقيقأكثر تنظيماً وفاعلية  هوالعراقي والإماراتي، 

 أكبر. هتماماا يولي هذا البيع  مشرع العراقي أن  ال
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ً:المقترحاتً:ثانيااً

 إلى جانب أيضاً  المحجوزة للمنقولات بالنسبة المقيد البيع تبني فكرةالعراقي إلى  المشرع ندعو -1
 وعدم قصر نطاق هذا البيع على العقارات فقط. المحجوزة لعقاراتل البيع المقيد

 المادة تعديل المحجوزة،على جواز البيع المقيد للمنقولات  نص   إن   العراقي المشرع على نقترح -2
 مختار بحضور الحجز، قرار تنفيذ يكون  :أولاً ) :الآتية بالصيغة كون لت التنفيذ قانون  من( 56)

 بأحد ولا بالحجز، القائم بالموظف قرابة ولا لهما علاقة لا شاهدين أو موجوداً، كان إن المحلة
 المحجوزة الأموال جنس فيه يدون  محضراً  بالحجز القائم الموظف ينظم :ثانيااً .الطرفين
 .حراستها وكيفية فيه حفظت الذي المكان وبيان خبير، بمعرفة وقيمتها ومقدارها وأنواعها

 مدة لديه المدين أن   إلى الإشارة الحجز محضر يتضمن أن يجب البطلان طائلة تحت:ثالثااً
 ببيع أو من ينوب عنه قانوناً  بنفسه للقيام ،بالحجز لتبليغه التالي اليوم من بتداءً ا( يوماً  ثلاثون )

 هذه أحكام وتذكر الشأن، هذا في المقررة القانونية المواد لأحكام وفقاً  المحجوزة، المنقولات
 ذلك على والحاضرون  هو بالحجز القائم الموظف عيوق   :رابعااً .الحجز محضر في المواد

 (العدل.... المنفذ إلى ويقدمه المحضر،
: الآتية بالصيغة ليكون  التنفيذ قانون  من( 51) المادة نص تعديل العراقي المشرع على نقترح -3

 تنفيذ بلزوم تفهيمه بالحجز القائم الموظف فعلى المدين، حضور في الحجز جرى  إذا :أولاً)
لا الحجز لإيقاع التالي اليوم من( يوماً  ثلاثون ) خلال المحرر أو الحكم  موالالأ فتباع وا 

 الأموال ببيع للقيام له المتاح بالخيار بتفهيمه يقوم كما القانون، هذا لأحكام وفقاً  المحجوزة
 وتسلم الحجز، محضر في ذلك ذكر ويتم الشأن، هذا في المقررة طللشرو  وفقاً  بنفسه المحجوزة

 التسليم هذا ويعد الأصلية، التوقيعات نفس عليها الحجز محضر من نسخة الفور على له
 أن   العدل المنفذ فعلى المدين، غياب في الحجز جرى  إذا :ثانيااً .الحجز بإيقاع تبليغ بمثابة
 ثلاثون ) خلال المحرر أو الحكم تنفيذ إلى يبادر لم إذا نهوا   الحجز محضر من بنسخة يبلغه
 .(القانون  هذا لأحكام وفقاً  المحجوزة الأموال فتباع لتبليغه التالي اليوم من( يوماً 
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 بالصيغة وتكون  المحجوزة، للمنقولات المقيد البيع شروط على تنص قانونية مادة إضافة نقترح -4
 هذا في المقررة للإجراءات وفقاً  العلنية بالمزايدة المحجوزة المنقولة الأموال تباع :أولاً)  :الآتية
 التالي اليوم من تبدأ( يومياً  ثلاثون ) خلال الأموال هذه ببيع بنفسه يقوم أن   وللمدين. الشأن
 المتفق الثمن من التنفيذ مديرية في المشتري  يودع أن   على عليها، الحجز بإيقاع تبليغه لتاريخ
 يمنح أن   العدل للمنفذ :ثانيااً .حقوقهم منه الدائنون  ليستوفي وملحقاته، الدين يساوي  ما عليه

 المدة خلال بالبيع المحيطة الظروف كانت متى ،(يوماً  الثلاثين) تتجاوز لا إضافية مدة المدين
 الدائنون  وافق متى الإضافية أو الأصلية المدة تمديد العدل وللمنفذ ذلك، تستدعي الأصلية

 الحارس، ليةو مسؤ  تحت فيها للتصرف قابلة غير المحجوزة المنقولات تظل أن   على ذلك، على
 يكون  :ثالثااً .بالثمن الوفاء قبل مكانها من المحجوزة الأموال نقل يجوز لا الحالات، كل وفي
 يقل عن المال به بيع الذي الثمن كان ذاإ الدائنين، حق في سار   غير المدين يجريه الذي البيع
 الذي الثمن فوق  المشترى  أودع ذاإ إلا واحد، آن في أجله من المحجوز الدين عنو  المثل ثمن

 الحاجزين الدائنين من أغلبية أو الحاجز الدائن وافق إذا أو المثل، ثمن من نقص ما به اشترى 
 بالحجز القائم الموظف قِبل من عليهم المقترح عرض بعد الديون  أرباع ثلاثة تمثل تعددوا إن

 إليه، بتقديمه المدين لقيام التالي اليوم من أيام سبعة خلال عليهم عرضه عليه يتوجب والذي
يداع البيع إجراء يتم موافقتهم، عند أو إخطارهم تاريخ من أيام عشرة خلال يعترضوا لم فإذا  وا 

 إلا العلنية المزايدة البيع إلى اللجوء يجوز لا :رابعااً .الدائنين لصالح التنفيذ مديرية في الثمن
 مدة عليها ويُزاد المادة، هذه من أولاً  الفقرة في عليها المنصوص يوماً  الثلاثين مدة انقضاء بعد

 هذه من ثالثاً  للفقرة وفقاً  ذلك يقتضي البيع كان إذا بالرد قيامهم من الدائنون  ليتمكن أيام عشرة
 القائم الموظف ويحرر بالثمن، الوفاء على وتسليمه المال ملكية نقل يتوقف :خامسااً .المادة
 الوفاء، عدم حالة وفي المحضر، ذلك على والمشتري  والمدين هو ويوقع بذلك، محضراً  بالتنفيذ

 .(العلنية بالمزايدة المحجوزة الأموال بيع إلى اللجوء يتم
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 الغير، لدى الموجودة المنقولة أمواله بحجز المدين تبليغ على تنص قانونية مادة إضافة نقترح -5
 خلال الحجز محضر من بنسخة المدين يُبلغ السقوط، جزاء تحت: ) الآتية بالصيغة وتكون 
 يتضمن أن   يجب البطلان، جزاء وتحت. الحجز إيقاع لتاريخ التالي اليوم من تبدأ أيام عشرة
 ليقوم تبليغه لتاريخ التالي اليوم من تبدأ( يوماً  ثلاثين) مهلة للمدين أن   إلى الإشارة التبليغ هذا

 .(الشأن هذا في المقررة للشروط وفقا المحجوزة المنقولة الأموال ببيع بنفسه
، وأن تنص على جواز البيع المقيد للأوراق المالية القابلة للتداول مادة قانونية نقترح إضافة -6

 تبليغه بالحجز، تاريخ من )الثلاثون يوماً( مدة خلال للمدين،على النحو الآتي: )  يكون النص
 وملحقاته الدين يعادل وبما ثمنها يكون  أن   على ،القابلة للتداول الأوراق المالية ببيع يأمر أن

 (. بالدين للوفاء صخص  يُ ل ،المالي الوسيط يدي بين فيه للتصرف قابل غير
غ المدين بوقوع الحجز بشأن تبلي ( من قانون التنفيذ78المادة ) إلى قانوني نص إضافةنقترح  -7

يكون النص ل ،وتضمين التبليغ ما يشير إلى تمتعه رخصة البيع المقيد للعقار على عقاره
 المادة لتصبح ، ويدرج النص المضاف تحت تسلسل الفقرة ثانياً، أولاً  تسلسل الفقرةتحت  الحالي
يبلغ المدين بوقوع الحجز على عقاره ولزوم ًأول:: )على النحو الآتي بعد الإضافة المذكورة

لا بيع عقاره المحجوز.  تحتًثانياا: تأدية الدين خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه وا 
أو من ينوب عنه بنفسه  يبيع للمدين أن   أن   إلى شارةالإ التبليغ يتضمن أن   يجب البطلان طائلة
 بعد، وذلك يتمالعقار بالمزايدة العلنية لم  وضعطالما كان الإعلان عن  العقار المحجوز قانوناً 
في المادة  هذه أحكام تدرجو ، ( من قانون التنفيذ19المادة ) للشروط المنصوص عليها في وفقاً 

وضع اليد على العقار  هذا البيع لا يمكن إبرامه إلا بعد مع الإشارة إلى أن  ، ذاتهالتبليغ 
 .( بالبيع والحصول على إذن من المنفذ العدل المحجوز

 مختص بخبير الاستعانة( من قانون التنفيذ والنص على وجوب 77المادة ) نص نقترح تعديل -8
: على النحو الآتي الصياغة بعد التعديللتصبح ، معاملة وضع اليد على العقار المحجوزفي 

التنفيذ أو من  طالبيقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور  )
... وقيمة المحجوز التقريبية . و..موقع  العقار و ينوب عنه قانوناً، وينظم محضراً يدون فيه

بكل ذلك بخبير أو أكثر، ويوقع المحضر المنفذ العدل  الاستعانةومقدار وارده السنوي. وعليه 
 .( راً قانوناً، والمنفذ عليه إن كان حاضوالخبير وطالب التنفيذ، أو من ينوب عنه 
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بالخيار المتاح له للقيام بالبيع المقيد  المدين تفهيم وجوب علىضافة مادة قانونية تنص إنقترح  -9
جرت عملية وضع  إذاً، وتكون بالصيغة الآتية: )في حال غيبته أو تبليغه به لعقار المحجوزل

 له المتاح تفهيمه بالخيار المنفذ العدل فعلى ،المنفذ عليه حضور في اليد على العقار المحجوز
 في ذلك ذكر ويتم ،( من قانون التنفيذ19لأحكام المادة ) وفقاً  بنفسه المحجوز هعقار  ببيع للقيام

 أن العدل المنفذ فعلى ،المنفذ عليهجرت عملية وضع اليد في غياب  إذاو. الكشف محضر
 .(محضرذلك ال من بنسخة يبلغه

ضافة نصوص19نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة ) -11  ( من قانون التنفيذ وا 
ن شروط البيع المقيد للعقار المحجوز، فتكون بالصيغة الآتية: قانونية إلى المادة المذكورة بشأ

قدم يُ  على أن  قديمه طلباً بذلك، للمنفذ العدل أن يأذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بعد ت ل:أوً)
 وضعه عن الإعلان بعد بيعه للمدينو  الطلب قبل الإعلان عن وضع العقار بالمزايدة العلنية،

 وملحقاته.ثمن للوفاء بالدين الذلك، ويخصص  على الدائن وافق إذا ،افتتاحها وقبل بالمزايدة
 لا يأذن المنفذ العدل للمدين بالبيع إلا بعد إجراء الموازنة بين مصلحة الدائن والمدين ثانيا:

قيمة العقار و مصلحة الطرفين تقتضي منح الإذن، وذلك على ضوء مقدار الدين،  وتبين له أن  
، وجهود المدين العلنيةيدة اونفقات اللجوء إلى البيع بالمز ، قتصادية للبلدالمحجوز، والظروف الا

يحدد المنفذ  ثالثاا: وغير ذلك من العوامل التي يقدرها المنفذ العدل.في سبيل الوفاء بالدين، 
زيد مشتر  لعقاره المحجوز، وبما لا ي للبحث عنالمدة الممنوحة للمدين عند الإذن بالبيع العدل 

كانت الظروف إلا إذا إضافية  ولا يجوز للمنفذ العدل منح مدة، عن ) مائة وعشرون يوماً (
تتجاوز هذه المدة )ستين  المحيطة بالبيع خلال المدة الأصلية تستدعي ذلك، ولا يجوز أن  

 أو الأصلية المدة تمديد العدل للمنفذ يجوز الظروف تلك مثل وجود عدم حالة يوماً(، وفي
 من يطلب أن   البيع، مدة أثناء وقت أي وفي للدائن رابعاا: .ذلك على الدائن بموافقة الإضافية

 خطوات اتخاذه وعدم المدين تقاعس أثبت إذا بالبيع، للمدين الممنوح ذنالإ إلغاء العدل المنفذ
من  المحجوز عقاره بيع عقد المدين أبرم إذا نافذا البيع يكون لا  خامساا: .البيع هذا براملإ جدية
 وضع عن الإعلان قبلتم  إذاومع ذلك يكون البيع نافذاً  العدل، المنفذ من الإذن همنح دون 

 مختص بخبير الاستعانة بعدالمقدرة  القيمة عن يقل لا البيع ثمن وكان العلنية بالمزايدة العقار
 .(وملحقاته الدين لسداد كاف   البيع ثمن كان أو لذلك، لتحديد
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 تكون بالصيغة الآتية:و  مادة قانونية تنص على تحديد معيار كفاية الثمن، نقترح إضافة -11
 كان إذا ،سار  في حق الدائن ،بناء على إذن من المنفذ العدل الذي يجريه المدين البيع يكون )

الثمن عن القيمة  قل   أذا المقدرة، ويكون سار  أيضاً  القيمة عن يقل لا الذي بيع به العقار الثمن
 ذلك(. على الدائن وافق للسداد ولكن ، أو لم يكن كاف  وملحقاته الدين لسداد ولكنه كاف   المقدرة

نقترح إضافة مادة قانونية تنص على جواز تجزئة بيع العقار عند منح المدين الإذن بالبيع  -12
 العدل المنفذ وبموافقة المأذون  للمدين المقيد لعقاره المحجوز، وتكون بالصيغة الآتية: ) يجوز

 يتم أن على بيعه، على ويساعد المقدرة قيمته من يخفض لا ذلك كان إذا العقار بيع تجزئة
 .(المقدرة وقيمته الثابتة وأحواله العقار من بيعه المراد الجزء أوصاف بيان

يداع الثمن ن  ترح إضافة مادة قانونية تنص على أنق -13 يكون لدى مديرية  البيع المقيد للعقار وا 
 أن وملحقاته الدين مبلغ استلام وبعد التنفيذ مديرية بالصيغة الآتية: )على النص ، ويكون التنفيذ
 .المشتري( سمبا وتسجيله العقار عن الحجز إشارة برفع العقاري  التسجيل مديرية تشعر

يترتب وما بغية قطع النزاع الذي يثار بشأن الطبيعة القانونية للبيع المقيد للأموال المحجوزة  -14
 إخضاع على صراحة تنص قانونية مادة إضافة العراقي المشرع على نقترحعلى ذلك من آثار، 

: الآتية بالصيغة تكون و  ختياري،الا البيع عقد إليها يخضع التي العامة القواعد إلى البيع هذا
 المترتبة الآثار القانون  هذا لأحكام وفقاً  بنفسه المدين يجريه الذي المحجوز الأموال بيع يرتب)

 (.ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،ختياري الا البيع على
( من قانون التنفيذ والنص صراحة على حظر 87نقترح تعديل الفقرة )ثالثاً( من المادة ) -15

لتوافر علة  بالمزايدة الاشتراكعليهم شراء الأموال التي تباع مقيداً بالنسبة للأشخاص الممنوع 
مديريته  لا يجوز للمنفذ العدل ومنتسبو ثالثاا: : )يكون النص بالصيغة الآتية ا، وأن  المنع ذاته

بالمزايدة أو شراء الأموال  الاشتراكولا أزواجهم أو أصهارهم أو أقربائهم، حتى الدرجة الرابعة، 
المحجوزة التي يتولى المدين بيعها بنفسه طبقاً لأحكام هذا القانون، ويستوي في ذلك أن يكون 

 .(، ولا يحول ذلك من الأخذ بالشفعةاء مباشرة أو بالواسطة لحسابهم أو لحساب الآخرينالشر 

 ما لكل يوفقنا ن  أ ـــ وجل عزـــ  الله سألون ،من هذا البحث انتهيناوبعد هذه المقترحات نكون قد 
 .الحكيم العزيز هو هن  إ يشاء، لما لطيف ربي ن  إ ويرضى، يحب
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